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أسم الكتاب ا لي .مهدب الاحكام ج ”7 
اسم المؤلف. سماحة أية الله العظمى السيد عبدالأعلى السبزواري: 


صف واخراج اح يمه الو مر لام و ماه اا مؤاسسنة المتار 
الفلم والالواح الحساسة معنا ساي ارخ اموي سيان رلته 
المطبعة تممه او ربك إناذاه 
الطبعة اا د مو اع دا سيقن انير الراسة 12 ف 
الكمية اماع وو وم ون امار لساولة جو مي ا و1 م١‏ 
السيعر ببق اكول واس لاما وق جا اموا لالب الوك تادوم نل توفان 


بسم الله الرحمن الرحيم 





كتاب المواريث 
ويعبّر عنها بالفرائض أيضاً .)١(‏ وهى ثابتة فى جميع الشرائع 
السماوية (2)), وفيه فصول: 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي له ميراث السموات والأرضء وجعل فى عباده مَن يرث 
بالرد والفرضء والصّلاة والسّلام على سيّد الأنبياء وآله الذين علّموا العباد كل 
نفل وكل فرضء وبنُوا العلوم والمعارف من جميع الجهات بإخلاص محض. 

)١(‏ وهى جمع فريضة: التي هي في اللغة بمعنى المقدّر والثابت» وفي 
الاصطلاح: ما يستحقه الإنسان بموت آخر من السهام المقدرة في ككتاب الله 
تعالى؛ بنسب أو سبب. 

والمواريث ‏ جمع ميراث -من الإرث» وهو من ورثء وهو: ما ينتقل من 
ميت إلى حي انتقالاً ابتدائيًء حقيقةً أو حكماً. وإنها أعم من الفرائضء لشمولها 
الحقوق المالية وغيرهاء يقال: «توارثوا المجد كابرا عن كابر», وإن الفرائض 
متدارة فى كات أله العزية كلاف المواريث: وقد يطلق أخدهنا علق الآخر. 

(1) لأنها أمر فطري لا تعبد فيهء فلكل قوم إرث, والشرائع الالهية 


3 مهذب الأحكام [ج ]7١‏ 
حدق له كيؤدا موود فى الكمية أوتقى 'الكيفية: كنا ذكرنا قن القيي اث 
وكيف كان فقد دلت الآيات الشريفة, والعوووة الدشةة والينة المتواترة 8 
المسلمين» على ثبوتها قال تعالى: #للرجال نصيب مما ترك الوالدان 
والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون»(". وقال تعالى: 
« يوصيكم الله فى اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين 76" وغيرهما من الآيات 
الأمتاركة الضريحة ف ذللف: 

وعن نبينا الأعظم موي أنه قال: «تعلموا الفرائض وعلموا الناس فإني امرؤ 
مقبوضء والعلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان فى الفريضة فلا 
يجدان من يفصل بينهما»!؟. ولعل المراد بقبض العلم ما حدث بعد ارتحاله إلى 
ألملا الأعلى؛ فكان ذلك سببا لانطماس العلم وكتم الكمالات. 

وعنهيَيييهُ: «تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإنه نصف العلم؛ وهو أول 
شيء ينتزع من أمتي»!* ولعل المراد من كونها نصف العلم كثرة الأعئيسة: 
لتوقفها على أمور وأصولء لا يقبلها سوى الأذهان السليمة. 

والمراد من ذيل الحديث ما تحقق من الحوادث. وافتعال بعض 
الأحاديث من بعد همي وغيرهما من الروايات التي يأتي التعرض لها إن شاء 
الله تعالى. 00 


)١(‏ راجع المجلد السابع من. تفسير مواهب الرحمن صفحة: 04" الطبعة الاولى. 
(؟) (") سورة النساء الآية /ا - .١١‏ 

(1) السنئن الكبرى للبيهقي ج: ” صفحة: ٠١4‏ ط ‏ بيروت. 

(0) السنن الكبرى كتاب الفرائض ج: ” صفحة .6٠05‏ 


الفصل الأول 
تجا الزرت وأستاءة 


وهى اثنان (*): النسب والسبب (4). أما الأول فله ثلاث مراتب 
مترنبة (0): 


(") بالاستقراءء وبضرورة من الدين., وما يأتى من الروايات. 

(5) أما الاول وهو: «الاتصال بين شخصين ا بالولادة شرعاً» كالاب 
والابن» أو بانتهائهما إلى ثالث أو أكثرء مع صدق النسب قريباً عرفا فالاتصال 
البعيد -كالاتصال بآدم أو بالنبي مي لا يعد نسباً ارثياً عرفاً. 

وأما الزوجية أو الإخاء العقدي ونحوهماء لا يكون من النسب أيضاء 
لعدم اتصال أحدهما بالآخر بالولادة. 

وكذا ولد الزنا لا إرث له لعدم تحقق النسب في ولد الزنا لا عرفاء ولا 
شرعاء وإن تحققت الولادة التكوينية» لأنه خلق من مائه ومحرمات النكاح غالبها 
تدور مدار الولادة التكوينية ‏ بخلاف الشبهة. ونكاح اهل الملل الفاسدة. فإن 
الشارع قرر نكاحهم, فيتوارثون. 

أما الثاني: وهو: #اتضال: أحدهما بالااخر بزوجية؛, او ولاء ممخصوص. 
دون الولادة» فيشمل المطلقة الرجعية. لان الزوجية وإن كانت مرتفعة إلا ان 
الاتصال موجود؛ لأن به يمكن للزوج الرجوع, وتجب نفقتهاء ويحرم نكاح 
اختهاء فترث حينئذ بخلاف البائنة. 

' (0)لاايرث أحد من المرتبة اللاحقة مع وجود أحد من المرتبة السابقة 
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الأولى: الأبوان من غير ارتفاع والأولاد وإن نزلوا (. 

الثانية: الاخوة والأخوات لأب أو لأم أو لهما وأولادهم وان 
نزلوا ‏ والأجداد وإن علوا (/). 

الشالثة: الأخوال والخالات, والأعمام والعمّات وإن علوا ‏ 
وأولادهم وان سفلوا (). 

وأما السبب فقسمان: زوجيّة وولاء (8). 





حال من المانع؛ لما يأتى من الآيات الشريفة. والروايات المستفيضة. 


أما الكتاب. فقوله تعالى:«اواولوا الارحام بعضهم اولى ببعض فى 
كتاب الله(" 


وأما السنة. فكما تأتى. 

وأما الاجماع؛ فهو مسلّم. بل من ضروريات الدين. فالطبقة الأولى 
تشتمل على صنفين: أصل محصور وهو الأبوان. وفرع غير محصور وهو 
الاولاد. 

(0) لما مر فى سابقه بلا فرق بينهما إلا فى المرتبة. 

(4) كما تقدم, ولابد من صدق اسم القرابة فى الأولاد عرفاً -كما م وإلا 
لبطل السبب. ويعد من فى هذه الطبقة كلهم صنفا واحداء ولا فرض لهم. 

ٍ (9) بالأدلة الثلاثة» في الأول كما ا وبالسنة المستفيضة فى الثاني 

يا 

ثم إن الزوجية تجامع النسبء وأما الولاء فهو مترتب عليه؛ وله مراتب 
مرتبة» فيقدم ولاء العتق على ولاء ضمان الجريرة المقدم على ولاء الإمامة. ولا 
ممانعة بين قسمي السببء فيجامع من له الولاء مع الزوجية: إلا في ولاء الإمامة 
كنا ال 


.1 سورة الاحزاب "” الآية‎ )١( 


أقسام الارث 9 





فوائد 


الأولى: اللارث.. 

تارة: بالفرض فقطء أي ما سمَّى الله تعالى في كتابه سهماً معينا. 

وأخرى: بالرد والقرابة» أي لم يسم له سهماً معيناً في كتابه العزيز. 

وثالثة: بهما معأء وكل من هذه الثلاث: 

تارة: فى الأنساب. 

وأخرى: فى الأسباب فهذه ست: 

الأول: ذو فرض من الأسباب كالزوجة؛ قال تعالى: «ولهن الربع مما 
تركتم إن لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن»!". 

الثانى: ذو فرض ورد من الآسباب كالزوجء كما ياتي. 

الثالث: ذو الردّ من الأسباب كالولاء. 

الرابع: ذو الفرض من الأنسابء كالبنت والبنات إذا انفردن» قال تعالى: 
«فان كن نساءا فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها 
النصف»("). 

الخامس: ذو الردّ من الأنسابء كالبنت والبنات إذا دخل عليهن الذكر 
قال تعالى: «يوصيكم الله فى اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين »(". 

السادس: ذو الفرض والردٌ من الأنسابء كالاب فيرث بالفرض لو 
اجتمع مع الولدء قال تعالى: «لابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان 


(1١)(؟)‏ سورة النساء الآية 11 .١١‏ 
(؟) سورة النساء الآية .١١‏ 
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كان له ولد74''» وبالقرابة إذا انفرد. ولم يكن للميت. ولد فلم يجعل له فرض 
فحينئذٍ يرث بالقرابة» ويرث بهما معاء كما إذا كان مع البنت أو البنات 
وللفروض أصحاب أخر قد يكونون دائماء أو فى حال دون حالء يأتى بيان 
جميع ذلك إن شاء الله تعالى. ١ ١‏ 

الثانية: الوارث إن لم يكن ذا فرضء فالمالككله له. اتحد أم تعدد, وإن كان 
ذا فرض أخذ فرضه ورد الباقى عليه على التفصيل الآتى. فلا تعصيب عندنا بل 
يرد الزائد على ذوي السهام, ولا يرد على الزوجين كما يأتي؛ وإذا نقصت التركة 
عن ذوي الفروض دخل النقص على بعضهمء فلا عول عندنا كما يأتي مفصلاً. 

الثالثة: من القواعد المسلمة في الآرث قاعدة: «إن الآقرب يمنع الابعد» 
الثابتة بالكتاب؛ والسنة المقدسة؛ والإجماع المتسالم عليه وهى بمعنى أن 
الأقرب إلى الميت يحجب الأبعد عنه فى الارث. فالأولاد من الصلب يحجبون 
التحفذ: مكلك والتدل الأدر» زجي الأعلى» والأخزة يحجيون أرلاه الاعرة وان 
المتقرب بالأبوين يحجب المتقرب بالأب وحده وهكذا. 

وقد استدلوا عليها بقوله تعالى: «واولوا الارحام بعضهم اولى 
ببعض »7 '. وغيره من الآيات المباركة. 

وما ورد من السنة المستفيضة؛ مثل معتبرة يزيد الكناسى عن أبى 
جعفر هه قال: «ابنك أولى بك من ابن ابنك, وابن ابنك أولى بك من أخيك 
وأخوك لأبيك وأمك أولى بك من أخخيك لأبيك. وأخوك لأبيك أولى بك من 
أخيك لأمك ‏ الحديث»70". إلى غير ذلك من الروايات كما يأتى بيانها. 

ويمكن لاجدلا يذليل عقلى ب أيضا من اناعم العريت للاتضنان 
أولى به من البعيد فى شؤوناته هذا وإن أمكنت المناقشة فيه. 


.١١ سورة النساء الآية:‎ )١( 
.3 (؟) سورة الاحزاب الآية‎ 
من أبواب موجبات الإرث الحديث: ؟.‎ ١ الوسائل: باب‎ )( 


١ فوائد‎ 


ولكن عموم القاعدة خصّص بموارد منها: تقديم ابن العم من الأبوين 

على العم للأبء للنص كما يأتى. ومنها أخ حر وولد نصفه حرء فالمال بينهما 
نصفان. وقد يشارك البعيد القريب في موارد ثلاثة: 

الأول: لو ترك جداً لأ واد بن أخ لأمّ مع أخ لأبء فإن ابن الأخ لا يحجبه 
الجدّ للأم؛ ولا يزاحم الأخ للأبء فيرث مع الجدّ للأم. 

الثانى: ما لو ترك إخوة لأم وجدّاً قريب لأب وجداً بعيدا لأم؛ فيشارك الجدّ 
القريب بأخذ ثلثي المال مع الإخوة. والجدٌ للأم يأخذ الثلثء وقد يشارك الجدٌ 
البعيد لهم أن الأخ لا يمنع الجد البعيد وإنّ الجدّ القريب لا يزاحم الجدٌ البعيد 
كما يأتي التفصيل. 

الثالث: ما لو ترك إخوة للأب وجدًاً بعيداً لأب وإخوة للأمّ وجداً قريباً 
للأم؛ فلأقرباء الم اللث, وللإخوة الباقي من التركة» ويمكن مشاركة الجدٌ على 
ماايائى تفصيله. 

الرابعة: لو اجتمع للوارث أكثر من موجب واحد للإرث - نسبيّا كان أو 
سببيا أو نسبيّا وسببيًاً - يرث بالجميعء إن لم يكن مانع في البين» أو كان أقرب 
منه. ولا ب يمنع ذو الموجبين ذا الموجب الواحد. 


الفصل الثاني 


وهى كثيرة )١(‏ الأول: الكفر (7), بأصنافه ‏ أصليًّ كان أو عن 
ارتداد فلا يرث الكافر المسلم. ولا من فى حكمه. وإن كان قريباً (") 





)١(‏ أنهاها الشهيد فى الدروس إلى عشرينء والمشهور منها ثلاث: 
الكفرء والقتل» والرق؛ وألحقوا بها: اللعان» والزناء وانفصال الحمل ميتاًء والدين 
المستغرقء والغيبة المنقطعة, ولا يخفى المسامحة فى عدّ اللعان وغيره من 
الموانع» لأنها من قبيل عدم المقتضي للإرثء لا من قبيل تحقق المقتضي 
ووجود المانع» وكذا ما ذكره في الدروسء فإن فى عد جملة منها من الموانع 
مسامحة؛ بل منع ظاهر. 

ثم إن المانع قد يكون من أصل الإرث وتمامه. ويطلق عليه (حجب 
الحرمان) أيضاً. وآخر يكون عن بعض الإارثء وهو (حجب النقصان). كما يأتى 
فى الفصل الثالث. ١‏ 

١‏ (1) والمراد به ما يخرج معتقده عن الإسلام سواء كان حربيّا أو ذميّاء أو 
مواتداء أو منتحلاً للإسلام كالخوارج والغلاة. 

(؟) إجماعاً. ونصوصاً متواترة» فعن نبيّنا الأعظمتَويلُ: دلا يتوارث أهل 

ملتين» قال: نرثهم ولا يرثوناء إن الإسلام لم يزده إلا عرًاً في حقّه1". 


.١4 من أبواب موانع الإرث الحديث:‎ ١ الوسائل: باب‎ )١( 


موانع الارث ١‏ 


ويس ختصٌ إرثله بااالمصسلم. وإن كان بعيداً (4)). 





وفي معتبرة عبد الرحمن بن أعين عن أبي جعفر الباقرطية: «في 
النصراني يموت وله ابن مسلم, أيرثه؟ قال: نعم إن الله عرّ وجل لم يزدنا 
بالإسلام إلا عرَء فنحن نرثهم؛ وهم لا يرثونا»!!". 

وعنهطجة أيضاً في صحيح محمد بن قيس قال: «سمعته يقول: لا يرث 
اليهودي والنصراني المسلمين؛ ويرث المسلمون اليهود والنصارى»!". 

وعن الصادقطياة في معتبرة أبى خحديجة: «لا يرث الكافر المسلم 
وللمسلم أن يرث الكافر إلا أن يكون المسلم قد أوصى للكافر بشيء !"ا 
وقريب منه روايته الأخرىء إلى غير ذلك من الروايات. 

(4) إجماعاء ونصوصاً تقدم بعضهاء وعن على طقة: «لو أن رجلاً ذمياً 
أسلمء وأبوه حيء ولأبيه ولد غيره؛ ثم مات الأبء ورثه المسلم جميع ماله. ولم 
يرثه ولده ولا امرأته مع المسلم شيئا»/؟. 

وعن أبي جعفر الباقر طية في معتبرة مالك , بن أعين قال: «سألته عن 
نصران ني ماتء وله ابن أخ مسلمء وابن أخمت مسلم؛ وله أولاد وزوجة نصارى؟ 
فقال: : أرى أن يعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما تركه؛ ويعطى ابن أخته المسلم 
ثلث ما ترك إن لم يكن له ولد صغارء فإن كان له ولد صغار فإنٌ على الوارثين أن 
ينفقا على الصغار مما ورثا عن أبيهم حتى يدركواء قيل له: كيف ينفقان على 
الصغار؟ فقال: يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة» ويخخرج وارث الشلث ثلث 
النفقة. فإذا أدركو قطعوا النفقة عنهم, قيل له: فإن أسلم أولاده وهم صغار؟ فقال: 
يدفع ما ترك أبوهم إلى الإمام حتى يدركواء فإن أتمّوا على الإسلام إذا أدركوا 


(7(05(01) الوسائل: باب ١‏ من أبواب موانع الإرث الحديث: 4 و7 و5. 
(4) الوسائل: باب © من أبواب موانع الارث الحديث: .١‏ 
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والمسلم يرث الكافر. أصليّاً كان أم لا (0). 


دفع الإمام ميراثه إليهم ‏ الحديث »)١()-‏ وغيرهما من الروايات. 

فلو كان للميت ولد كافر وله ابن مسلم, يرثه ابن الولد لا الولدء وكذا لو 
كان له ابن كافر وأخ أو عم أوابن عم مسلم, يرثه المسلم دونهء وكذا لو لم يكن 
له وارث من ذوي الأنسابء وكان له معتق أو ضامن جريرة مسلم, يختص إرثه 
بهما على الترتيب - دونه. 

وإذا لم يكن له وارث مسلم فى جميع الطبقات من ذوي الأنساب 
وغيرهمء كان ممّن لا وارث له. اختص إرثه بالإمامطكة. ولم يرث أبوه الكافر 
منه شيئاء وكذلك فى القاتل. كما ياتي. 

ولولم يكن للمسلم وارث الأ كفار. لم يرثوه» وورثه الإمامطقةٍ 
للإجماعء ولما يأتي من أنه وارث مّن لا وارث له. 

(0) إجماعاًء ونصوصاًء من غير فرق بين أصنافه. ففى معتبرة سماعة 
قال: «سألت أبا عبدالله كد عن الرجل المسلم هل يرث المشرك؟ قال: نعم؛ ولا 
يرت المتدرك العدال 0 

وفى رواية أبى الأسود الدؤلى: «أنّ معاذ بن جبل كان باليمنء فاجتمعوا 
إليه. وقالوا: تهودى مات وترك أخا مسلا فقال معاذ: سمعت رسول 
لله ييه يقول: الإسلام يزيد ولا ينقصء فورّث المسلم من أخيه اليهودي»! ".إلى 
غير ذلك من الروايات؛ كما تقدم قسم منها. 

بل إِنْ ذلك موافق للاعتبار أيضاء فإن الله إنما حرم الكافر من ميراث 
المسلم؛ عقوبة لحيثية كفره وجحوده. كما حرم القاتل من الميراث. عقوبة لقتله 


)١(‏ الوسائل: باب ؟ من أبواب موانع الإإرث. 
(1) الوسائل باب ١‏ من أبواب موانع الإرث الحديث: ه. 
(؟) الوسائل: باب ١‏ من أبواب موانع الإرث الحديث: 8. 


أن الكفر مانع من الإرث 1 





فلو كان الوارف سلما فلا يجرى فيه تلك الحيثية؛ فلا مانع من إرثه من أقربائه 
الكفرة, إن لم يكن مانع آخر فى البين؛ ويستفاد ذلك من قولهوَيية: اام 
يزيد ولا ينقص»١‏ ', وقوله طلا كما تقدم : «إنَ الإسلام لم يزده إلا عر فى 
3 

وما يظهر من بعض الأخبار من الخلاف. كقول نبيّنا الأعظم طاة: رلا 
يرث المسلم الكافرء ولا الكافر العلييله)” ا وكذا عنه َوه : «لا يتوارث أهل 
ملتين»!* إما محمول على أن في المسلم مانعاً من الإرثء كما في الأول؛ أو 
محمول على نفى التوارث من الجانبين.» كما هو مقتضى القواعد الادبية 
(التفاعل) وذلك لا ينافي ثبوته من طرف واحدء ويمكن حمل الثاني على التقيّة 
نا 

نينا ذ كر يظهن الوحكه نو دروائة غيل الملل سن الفط عد 
على طلياة أنه: «قال للنصرانى الذي أسلمت زوجته: بضعها فى يدك. ولاميراث 
كف "انمع القن اللحد عبد التداقه وهو لهم عد الخاضة والعاية: 

وكذا في موثقة البصري عن أبى عبد الله طجةٍ : «قضى أ مير المؤمنين عيل في 
نصراني اختارت زوجته الإسلام ودار الهجرة: أنها في دار الإسلام لا تخرج 
منهاء وأن بضعها فى يد زوجها النصرانىء وأنّها لا ترثه ولا يرثها»!١".‏ 

وأما معتبرة أبي نجران ععن الصادقطُة: «في يهودي أو نصراني 
عو كز وله أولاد مسلمون. وأولاد غير مسلمين» فقالطة: هم على 
مواريثهي)!"” محمولة على بيان حكم الطبيعة. أي: أن الكافر يرثه أولاده 
مسلمين كانوا أو كفاراً كما تقدم -لافي صورة كون بعضهم مسلمين وبعضهم 


(1) (5) الوسائل: باب ١‏ من أبواب موانع الارث الحديث: 1 و4١.‏ 

() السنن الكبرى للبيهقي: ج ” صفحة .1١7‏ 

(4) (0) (1) الوسائل: باب ١‏ من أبواب موانع الإرث الحديث: ١6‏ و١7‏ و58. 
(1) الوسائل الحديث: باب 0 من أبواب موانع الإرث الحديث: ؟. 


5 مهذزب الأحكام [ج 0 

(مسألة :)١‏ لو مات الكافر وله وارث مسلم وكافر؛ ورثه المسلم 
سواء كان بعيداً أم قريباً (). وإن لم يكن له وارث مسلم. وكان جميع 
ورثته كفاراً. يرئونه على قواعد الإرث عندهم (/0, 





كفازاً. فيكون الواو فى قوله: «وأولاد غير مسلمين» بمعنى (أو)., أو يحمل 
قوله طة: «على مواريثهم» التى تقدم شرحه وبيانه» وإلّا يحمل على التقية. لأن 


مذهبهم عدم إرث المسلم من الكافر أيضاً. 
ثم إنه لا فرق فى المسلم بين أن يكون مؤمناًء أو لم يكن كذلك. كما مرّ 
من الإطلاق. 


(1) ظهر وجهه مما تقدم؛ سواء كان الكافر وَلَدّه أو قريبه. والمسلم بعيد 
أو هما فى مرتبة واحدة» فكما أن الكافر لا يرثء لا يكون حاجباً أيضاً لغيره. 
فهم كالموتى. 

/0( إجماعاًء و تشتوضا ففي صحيح ابن أبي عمير عن الصادق طلا : ا«افي 
يهودي أو نصراني يموتء وله أولاد غير مسلمين؛ فقالطية: هم على 
مواريثهم) ١!‏ ومثله غيره. 

ثم إن الميراث بين الكفار إِنّما يكون وفق دينهم ومذهبهم., لما تقدم من 
قولهعْة: «هم على مواريثهم». وقولهعة: «إن كل قوم دانوا بشيء يلزمهم 
حكمه)!"/ مضافاً إلى ظهور الاأجماع. 

وما يستفاد من بعض الأخبار من أن الميراث بين الكفار إنما هو على 
حسب كتاب الله تعالى؛ وسنة نبيّهه مثل رواية أبى حمزة عن أبى جعفر طقلا قال: 
«إن علاط كان يقضي في المواريث فيما أدرك الإسلام من مال مشرك تركة 
لم يكن قسم قبل الإسلام» أنه كان يجعل للنساء وللرجال حظوظهم منه على 


." الوسائل: باب 0 من أبواب موانع الإرث الحديث:‎ )١( 
, من أبواب ميراث المجوس العديت:‎ ١ (؟) الوشائل: باب‎ 


كيفية التوارث عند اهل الذمة ١‏ 


إلا إذا كان مرتدًاً فطريّاً أو ملي فإن ميرائه للإمام كا دون ورثته الكفار (): 





كتاب الله عزوجل وسنة نبيّييَوُْ!'. وقريب منه صحيح محمد بن قيس 
عنهطةٍ أيضاً('). محمولان على أن ذلك كان حكمهطقة فى عصر خلافته 
الفلاهرية لمطلخة يزاهاء سكم الله الواقعي في كل عصرء بعبارة أخرى كان 
الحكم وقتياً ولا دائمياً. هذا حكم غير الذمي من الكفار. 

وأما الذمى منهم, فكيفية الميراث تتبع الشروط الماخوذة عليهم في عقد 
الذمة. فقد تكون على حسب كتاب الله تعالى والسنة الشريفة. إن كان الشرط فيه 
كذلك بينهم» وقد يكون حسب دينهم» إن كان الشرط كذلك. فيكون مجموع 
ذلك على أقسام أربعة: 

الاول: الوارث والمورث كلاهما حربيان» فإن ماله ونفسه للإمام. يتخير 
هو ما يشاء. وإن الحاكم يراعى المصلحة في ذلكء ويقدم الأهم في البين» وإن 
لم يرجع إلى الحاكم والإمام فهم يرثون بينهم حسب عقيدتهم. 

الثانى: أن يكون الوارث والمورّث كلاهما ذميّان» وذلك تابع للشرط في 
عقد الذمّة» كما تقدم. : 

الثالث: أن يكونا ذمّيين ولكن لم يشترط كيفية الإرث في عقد الذمّة 
فإطلاق قولهطة: «هم على ميراثهم» يشمل هذه الصورة. 

الرابع: ما لو شككنا في تحقق الشرطء أو شككنا في.أنه ذمي أو غير ذمي 
حكمه حكم الصورة الثالثة لما تقدم من الإطلاق» والعموم. 

(8) إجماعاً. فتوىّ وعملاً. ولأن وجود الكفار كالعدم, وقد أرسلوا ذلك 
اؤسال اللستلحات::فكان لمر تك المت لآ وات لص لواكان ولذه حجميها كفارا 
فلا تصل النوبة حينئذٍ إلى عمومات الارثء ويستفاد ذلك من مفهوم قول 


.١ الوسائل: باب 4 من أبواب موانع الإرث الحديث:‎ )١( 
.5 الوسائل: باب من أبواب موانع الإرث الحديث:‎ )1( 


14 مهزين الأحكام [ج 2 
الصادق هلو في معتبرة أبان: «في رجل يموت مرتدّاً عن الإسلام وله أولاد 
فقالطكة: ما له لولده المسلمين»١'',‏ فإنّه مطابق للقاعدة؛ بناءً على ما اخترناه 
فيكون حجة. 

وما يظهر من اطلاق بعض الأخبار. كصحيح محمد بن مسلم. قال: 
«سألت أبا جعفر طلا عن المرتدٌ؟ فقال: مَن رغب عن الإسلام وكفر بما أنزل الله 
علق تح كل بعد إنلامه قلا ثوية له وقل وبعب قتله رانك امرأئنه مئه 
فليقسّم ما ترك على ولده»(". ومثله غيره. يحملان على أن ولده مسلمون, أو 
يحمل على إذن الإمام في صرف ميراثه على أولاده الكفار. لمصلحة يراها. 

وأمًا رواية إبراهيم بن عبد الحميد, قال: «قلت لأبي.عبداللهطئة : نصراني 
أسلمء ثم رجع إلى النصرانية» ثم مات قال: ميراثه لولده النصارى. ومسلم 
تنصّرء ثم مات, قال: ميراثه لولده المسلمين»!"» وقريب منها غيرهاء فهما إما 
محمولان على ما ذكرناه» أو مطروحان. لهجر الأصحاب عنهما. 

ثم إن في زمان الحضور يكون الميراث للإمام عي . وأما فى عصر الغيبة 
إن قلناإنه ملك شخصي للإمام يه كما هو مقتضى قولهم طإيك: «الإمام وارث 
مَن لآ وارث ه20 أو يكون من الأنفال المختصة بهةِ(*. وشمل عموم 
الولاية ذلك أيضأًء فيرجع إلى نائبه, وهو: الحاكم الشرعي الجامع للشرائط: 
المخالف لهواه. 

وإن قلنا بعدم ملك هط بل هو من قبيل الصدقات لعامة المسلمين, 
يصرفها الإمام في مصالحهمء فيأخذه الحاكم الشرعي ويصرفه في المصالح 
العامة كسائر الصدقاتء وإن قلنا بعدم العموم في الولاية أو شككنا في ذلك 





.1 الوسائل: ياب 5 من أبواب موانع الإرث الحديث:‎ )١( 
.5 الوسائل: باب 5 من أبواب موانع الإرث الحديث:‎ )1( 
.١ (؟) الوسائل: باب 7 من أبواب موانع الارث الحديث:‎ 
من أبواب ولاء ضمان الجريرة والامامة الحديث: 6 و".‎ ٠ الوسائل: باب‎ )5( )4( 


في أن الكافر لا يرثه إلا المسلم 5 
ولو كان له وارث مسلم كان الميراث له. كان معه كافر أو لا. قرب أم 
بعد(4). 

(مسألة ؟): لو ارتد أحد الورثة بعد الموت. فلا سهم له فى ماله. لو 
كان الارتداد قبل القسمة .)0١(‏ 


(مسألة *): لو مات مسلم وكان جميع ورائه كفاراً لم يرئوه وورثه 
الامام .)١١(‏ 





فيمكن أن يكون داخلاً في الحسبة: التي للحاكم الشرعي التصدي لهاء كما مر 

(9) ظهر وجهه مما تقدم. ولا فرق فى المسلم بين الكبير والصغيرء 
كولده المنعقدة نطفته حال إسلام أبويه؛ أو أحدهماء فإنه كالمسلم إجماعاً. كما 
مر فى كتاب الطهارة. 

ثم إنه لو كان الميت مرتداًء ولم يكن له وارث إلا الزوج المسلمءكان تمام 
الميراث له؛ ولا يصل إلى الإمام عد لأنه وارئه المسلم بالفرض والرد. كما مرء 
وأما لو كان وارئه زوجته المسلمة؛ يكون ربع الميراث لهاء والبقية للإمام طجة. 
لما تقدم من عدم الرد بالنسبة إليهاء وأن لها الفرض فقطء كما يأتي إن شاء الله 
تعالى. 

)٠١(‏ لانفصاله بالارتداد عن الوراثة الشرعية. 

نعم, لو ارتد بعد القسمة يكون سهمه من الميراث لورثته إن كان فيهم 
مسلم؛ ولم يكن مانع آخرء وإلا فللإمام عليه . 

)1١(‏ أما الأول: فلما تقدم بلا حاجة إلى التكرار. وأما الثاني: فلنصوص 
كثيرة» منها معتبرة أبي بصير عن الصادق طق : «فإن لم يسلم أحد من قرابته؛ إن 
ميراثه للإمام»7". ٠ ١‏ 


.١ الوسائل: باب 7 من أبواب موانع الإرث الحديث:‎ )١( 


1 مهذب الأحكام [ج ]٠‏ 
(مسألة 5): لو كان للميت وارث مسلم وكافر وأسلم وارثه الكافر 
شارك أهله فى الإرث بشروط: 
الأول: أن يكون إسلامه قبل قسمة التركة (؟١).‏ 





ومنها: صحيح سليمان بن خالد عن الصلادق جه : «في رجل مسلم قتل. 
وله أب نصراني, لمّن تكون ديّته؟ قال: تؤخذ ديّته وتجعل فى بيت مال 
المسلمين لأن متتايعه على :بيت مالا المطلميو!".إلن عير ولك من الروايات. 
مشبافا إلى الاجم 
5 أم 0 000 
فقالطية: ان أسلمت أمها قبل أن يتات عيراته أعطيت السدسن. اقلق فإنلم 
يكن له امرأة» ولا ولد. ولا وارث له سهم في الكتاب مسلمين,ء وله قرابة نصارى 
ممْن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين» لمن يكون ميراثه؟ قال: إن ألمت 
أمه فإن ميراثه لهاء وإن لم تسلم أمه وأسلم بعض قرابته ممّن له سهم في الكتاب 
فإن ميراثه له. فإن لم يسلم أحد من قرابته فإن ميرائه للإمام»!"). 

ومنها: معتبرة ابن مسكان عن أبى عبدالله عه قال: «مّن أسلم على ميراث 
قبل أن يقسّم فله ميرائه» وإن أسلم وقد قسّم فلا ميراث له(, 

ومنها: صحيح محمد بن مسلم عن الصاد قطهةٍ أيضاً: «في الرجل يسلم 
على الميراثء قال: إن كان قسّم فلا حقٌّ له وإن كان لم يقسّم فله الميراث»!4). 
إلى غير ذلك مرخ الروايات. بل مقتضى الاعتبار ذلك أايضاء لآن بعد القسمة 
فقط. ظ ظ 





5 من أبواب موانع الإرث الحديث:‎ ٠ الوسائل: باب‎ )١( 
و؟ و].‎ ١ من أبواب موانع الإرث الحديث:‎ ٠ (؟(©) (1) الوسائل: باب‎ 


شروط التوارث اذا أسلم الوارث الكافر "١‏ 


الثانى: التساوى فى المرتبة واختص بالارث وحجبهم عنه إن تقدم 


عليهم (08. 





(18) لما تقدم من أن الإرث حسب المراتبء فلا تصل النوبة إلى مرتبة إلا 
بعد انتفاء المرتبة السابقة. 

وما ل ارد لان عورال ان ورف م ولحيوة تإعده : ااعدم 
إرث الكفار» المستفادة من النصوص المتقدمة» ومن الإجماع العمل عسل 
الفقهاء. 

وحاصل الكلام أنه لا يشترط إسلام الوارث حين موت المورّث. نعم 
المانع هو الكفر الباقي إلى حين القسمة, فالأقسام حسب الشقوق العقلية ستة: 

الأول: اسلام الوارث من ححين الموت إلى حين القسمة. يرث بلا 
شكال كمامن 

الثانى: كفر الوارث من حين موت مورّئه وإسلامه حين القسمة, يرث بلا 
إشكالء كما تقدم. 

الثالث: تقارن الإسلام والقسمة. لا يرثء كما تقدم. 

الرايع: إسلام الوارث حين الموت وكفره حين القسمة؛ ضفي الإرث 
إشكالء فإن قلنا ان القسمة منشأ لتملك الوارث حقيقة» وإن تملكهم بمجرد 
الموت اقتضائياً لا حقيقياً. فلا يرث. 

وإن قلنا باستقرار الملكية والتملك بمجرد الموتء والقسمة كاشفة عن 
ذلك. فيرث, ولكن الثاني مشكلء لأن حصول الحق الاقتضائي بمجرد الموت 
قبل القسمة ميل نضا وجماعا"':رأما فعلية اق تالس إلى كل احلافن كل 
جهة, ففيه تأمل. . 1 

الخامس: كفر الوارث من حين الموت إلى حين القسمة؛ فلا يرث بلا 


.4 من أبواب ضمان الجريرة الحديث الحديث:‎ ٠ الوسائل باب:‎ )١( 


1 مهذب الأحكام [ ج 7 
الثالث: أن لا يكون فيه مانع آخر عن الارث .)١15(‏ 
الرابع: أن يكون إسلامهم فى مرتبة واحدة إن تعددواء فلو سبق 
أحدهم بالإسلام ولحقه الآخر اختصّ السابق بالارث إن انحصرت التركة 
بينهما .)١16(‏ 





إشكال حينئذ؛ لما مر. 

السادس: العلم بتحقق القسمة والإسلام معاً والشك في تقدم أحدهما 
على الآخر. فإن حصل من القرائن الخارجية شيء يدل على التقدم أو التأاخر 
يعمل به وإلا فالظاهر عدم الإرثء للأصل. ولا وجه للتمسك بعمومات الارث. 


لأنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. 

وكذا لا وجه لجريان الأصلين - استصحاب عدم القسمة. واستصحاب 
عدم الإسلام ‏ للتعارض. 

ودعوى: أن أحدهما مثبت والآخر غير مثبتء فلا موضوع للمعارضة. 
لجريان غير المثبت. 

مجرد دعوى. إثباتها على مدعيهاء فتأمل. 


كما لا وجه لجريان القرعة في المفام؛ كما هو واضح. نعم لا بأس 
بالتصالح والتراضيء فإنهما الخير فى جميع الأمور ومنها المقام. والله العالم 
بحقائق الأحكام. 

فلو كان مّن أسلم ابناً للميت وهم إخوته؛ تقدمهم. وحجبهم. ولو كان 
منفرداً في المرتبة السابقة» يختص بجميع الإرث. نعم لو كان الوارث واحداً 
وهو الزوجة؛ فحيئئذٍ لو أسلمت قبل قسمة الإرثء قسّم الإرث بينها وبين 
الإمام عقة , لأن لها الفرض دون الرد -كما يأتي ‏ وإلا فلا شىء لها. 

)١5(‏ كالقتل والرق وغيرهماء فإن إسلامه لا ينفع في الإرث. كما يأتى. 

)١6(‏ لعدم الموضوع بالنسبة إلى اللاحق حينئذٍ فيعتبر التنساوي في 


لو مات مسلم واسلم أحد ورثته بعد موته وف 


(مسألة 0): إذا أسلم الوارث بعد قسمة بعض التركة دون بعض. كان 
لكل منهما حكمه (01. ولا فرق فى التقسيم فى الأعيان الموروثة بين أن 
يكون بالقِيّم أو بالعين 00.09 ١‏ 

(مسألة :)١‏ لو مات مسلم عن ورثة كفار ليس بينهم مسلم فأسلم 
بعضهم بعد موته أختصٌ هو بالإرث ولم يرثه الباقون (18): ولم ينته الآمر 
إلى الإمام (15). وكذا الحال لو كان الميت مرتداً وخلف ورثة كفاراً 
وأسلم بعضهم بعد موته فإن الإرث يختص به (20). 

(مسألة 07: لو أنكر الورثة إسلام بعض الوراث قبل القسمة فالقول 
قولهم مع يمينهم .)5١(‏ 


المرتبة» وفى الإسلام حينئدٍ. 
(11) لما تقدم من العمومات الانحلالية لكل واحد من الموضوعينء فلم 
يرث فيما قسّم واختصّ بالارث أو شارك فيما لم يقسم. 
(10) لأن المناط تمييز الحقوق. وهو يحصل بكل منهما شرعاًء وعرفاً. 
(14)إجماعاً. ونصوصاً كما تقدمتء إن لم يكن مانع آخر عن الإرث في 


(14) لفرض وجود وارث جامع للشرائط, فلا تصل النوبة إليه حينئك. 
)٠١(‏ لتحقق المقتضى وفقد المانع. 


(11)لأنإرث ما سواهم مشروط بالإسلام قبل القسمة, ولم يتحقق ذلك. 
وأنهم مالكون للمال بظاهر الشرع وذووا يد فلابد للمنتزع منهم المال من إثبات 
الاستحقاق شرعاً هذا إذا لم تكن أمارة معتبرة توجب الاطمينان بإسلامهم, وإلا 
تتبع ولا تصل النوبة إلى تقديم قولهم, كما هو واضح. 

وكذا لوادعوا اقتران إسلام البعض مع القسمة. أو تأخره عنهاء مع تعيين 
زمان القسمة أو جهالته. ففى جميع ذلك القول قولهم مع اليمينء لما تقدم. 


3 مهذب الأحكام [ج ]٠١‏ 
ولو أسلم الكافر ثم بعد إسلامه أنكر القسمة فالقول قوله مع يمينه (؟5), 
ولو ادّعى المسلم تأخر القسمة عن الإسلام وانتهائها مع تعيين زمانه وجهل 
زمانها فلا ارث (57). 

(مسألة 8): لو مات كافر أصلى وخلّف ورثة كفاراً ليس بينهم مسلم 
فأسلم بعضهم بعد موته لا أثر لإسلامه وكان الحكم كما كان قبل 
إسلامه( 76). 





(19) للأصلء ما لم يثبت تحقق القسمة بحجة شرعية. 

(1؟) لأصالة عدم الإرث. ودعوى أصالة تأخر القسمة عن الإسلام؛ فإن 
كانت بقرينة معتبرة يعمل بهاء لأن ذلك اصل موضوعي مقدم على أصالة عدم 
الارثء وإلا فلا اعتبار بهاء لآنها مثبتة. 

)١8(‏ لانتقال التركة إلى ورثته قهراًء فلا أثر لاسلامه؛ ولا يرث أزيد مما 
ورث قبل إسلامه؛ ولا يشمل المقام ما : ا اي 
الموضوعين كما هو واضح؛ فيختصٌ بالإرث لو انفرد وتقدم طبقته» ويختص 
غيره به مع تأخرهاء وشاركهم مع المساواة. 

واحتمال أن يشارك الباقين فيما إذا شاركهم في ألار ثء إذا كان إسلامه 
بعد قسمة التركة بينه وبينهم, وإذا كان قبل القسمة اختصّ بالارث, وكذا تخت 
الطبقة التابقة واحذا كان أو متعدداًء وكان إسلام مَن أسلم بعد قسمة التركة 
بينهمء وأما إذا كان اسلامه قبل القسمة اختصّ الارث به. لأجل التمسك 
بإطلاقات الأدلة قبل القسمة, على ما مرٌ. 

بعيد كما تقدم لأن المفروض تغاير الموضوع في ما تقدم وفي المقام. 

نعم, لو ألغيت خصوصية الموضوع في الحكم السابق» وجعل الحكم 
مدار الإسلام قبل القسمة وبعدها مطلقاء بحيث كان ذلك علة تامة لحصول 
الإرث مهما تحققت,. فللاحتمال وجه. ولكنه مع ذلك بعيد. فتأمل والله العالم 


المراد من المسلم والكافر و" 

(مسألة 4): المراد بالمسلم والكافر فيما مرّ ‏ وارثاً وموروثاً حاجباً 
ومحجوباً ‏ أعم منهما حقيقة ومستقلاً أو حكماً وتبعاً (10). فكل طفل كان 
أحد أبويه مسلماً حال انعقاد نطفته فهو مسلم حكماً وتبعاً فيلحقه حكمه. 
وإن ارتد بعد ذلك المتبوع فلا يتبعه الطفل فى الارتداد الطارئ (7). نعم 
يتبعه في الإسلام لو أسلم أحد أبويه قبل بلوغه بعدما كانا كدافرين حبين 
انعقاد نطفته (710؟), وكل طفل كان أبواه معاً كافرين أصليين أو مرتدين أو 
مختلفين حين انعقاد نطفته فهو بحكم الكافر (18). حتى يسلم أحدهما قبل 
بلوغه (379). أو يظهر الإسلام هو بعده (00, 





بحقائق الأحكام. 

(0؟) لشمول الإطلاق لجميع ذلك, كما مر في كتاب الطهارة. 

(1؟) للأصل بعد عدم الدليل» بل وظهور الإجماع؛ وإيجاب ارتدادهما 
لارتداده غير ثابت» وتقدم فى كتاب الطهارة ما يتعلق بالمقام. 

(70) لأن الصغير ما لم يبلغ فهو تابع لأشرف أبويه. ولا عبرة في الفرض 
بحال الانعقاد. لأنهما كانا كافرين وتشرف أحدهما أو كلاهما بالاسلام قبل 
بلوغه. ولا فرق في ذلك بين المميز وغيره» والمراهق وغيره؛ لعموم أدلة التبعية. 
كما مرٌ. 

(4؟) لأصالة عدم الإسلام حكماًء أي تبعاً. مضافاً إلى الإجماع, وما يأتي 
من النصوص الدالة على التبعية في الإسلام أو الكفر. 

(19) لما تقدم من أنه تابع لأشرف الأبوين. 

(8) لتحقق الإسلام الاستقلالي حيئئلٍ. 

وغلن هذا ومالك كافر وله أرلأة عفاروارأطفال أخر لفون أو اغيم 
مسلمة:؛ يرثه أولئك الأطفال دون الأولاد الكفارء وكذا لو كان له ابن كافرء وطفل 
ابن مسلمء يرث طفل ابنه المسلم دون ابنه. كل ذلك لتقدم الإسلام على الكفر 


"1 


مهذب الأحكام [ج 0 
هذا إذا كان أبواه كافرين أصليين وأما المتولد من المرتدين فهو بحكم 
الكافر الأصلى 8*1 وين 0 الأبوين إسلام الأحداد والحدات 


لس ا .الى ل لمسللل ل سس 
كما عرفت, وكذا لو مات مسلم, وله طفل» »ثم مات ذلك الطفل وليس له وارث 
مسلم في جميع الطبقات. كان وارثه الامام, كما هو الحال في الميت المسلم. ولو 
مات طفل بين كافرين؛ وله مالء وكان ورثته كلهم كفاراً ليس بينهم مسلم؛ ورثه 
الكفار ‏ على ما تقدم ‏ دون الإمام. 

(1") لأنه المتيقن من أدلة التبعية؛ وأن ارتدادهما لا يستتبع إجراء أحكام 
الارتداد على المتولد منهما. نعم لو انعقدت نطفته في حال إسلامهما أو إسلام 
أحدهماء يحكم بإسلام الطفل كما تقدم؛ ولكن المفروض ليس كذلك. ولو 
شك في أن انعقاد نطفته كان في حال الإسلام أو فى حال الارتداد. يمكن 
تغليب جانب الإسلام فى هذه الصورة. 

وعلى هذا ترثه ورثته الكفارء بخلاف ما لو قلنا إنه مرتد كأبويه. يكون 
وارثه الإمام لجل ٠كما‏ تقدم, ولكن عرفت الإشكالء بل بل المنع فيه. 

(9؟5) لعموم ما دل على تغليب جانب الإسلام مهما أمكن من غير ما 
يصلح للتخصيص . ولا عبرة بوجود الأب الكافر بعد فرض ولاية الجد على 
الطفل أيضاًء ولإطلاق معتبرة حفص بن غياث قال: «سألت أبا عبدال لقلا عن 
الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليهم المسلمون بعد 
ذلك؟ فقال: إإسلامه 00 أحرارء وولده وستاعه 


اك 





)١(‏ الوسائل: باب 47 من أبواب جهاد العدو. 


لو بلغ الطفل عدت عد اعد 5-5 "> 


(مسألة ).لو بلغ الطفل المحكوم بالإسلام وامتنع عن الإسلام قهر 
عليه (7). ولو أصرٌّ على الكفر كان مرتداً فطرياً (4). 

(مسألة :11):.المسلمون يستوارثون وإن اخختلفوا فى المذاهب 
والأصول والعقائد (8*). إلا المحكومين منهم بالكفر كالغلاة والخنوارج 
والنواصب (7*6), ش 





(”) إجماعاًء ونضاً كما يأتى. 

لبق الحم يسام مكو زوك الورك ميق الستائينة إلا 
فللإمام لي كما مرء وعن علي طَجلا في رواية زيد بن علي عن آبائه: «إذا أسلم 
الأب جر الولد إلى السام فمَن أدرك من ولده دعي إلى الإسلام؛ فإن أبى قتل. 
وإن أسلم الولد لم يجر أبويه. ولم يكن بينهما ميراث»! ''. وفى موثقة أبان 05 
عثمان عن الصادق اقلا : «فى الصبى إذا شب فاختار النصرانية وأحد أبؤية 
نصراني أو مسلمينء قال: لا يترك» ولكن يضرب على الإسلام»!". وفي رواية 
عبيد بن زرارة عن الصادق عه : «في الصبي يختار الشرك وهو بين أبويه. قال: لا 
يترك؛ وذاك إذا كان أحد أبويه نصرانياً»!", أي لا يترك أن يتختار الشرك إذا كان 
أحد أبويه نصرانياء فكيف إذا كانا معأ مسلمين؟! ولا فرق فى ذلك بين المميز 
وغيره وكذا المراهق وغيره لعموم الأدلة الشاملة للجميع. ‏ 

(0") لما تققدم من العمومات الدالة على التوارث؛ كتاباًء وسنةٌ ولنتصوص 
كثيرة دالة على ذلك. منها قول الصادق قا : لي خح لاه بن با رم 
دمه بالإسلام إذا ظهر وتحلّ مناكحته وموارثته»! ومكلة غير منفانا إلن 
الإجماع؛ فيرث المحق منهم عن غيره ومبطلهم عن مثله. 

(5") لما مر من العمومات الدالة على منع الكافر عن إرث المسلم. مضافاً 


)١(‏ الوافي ج: 4 صفحة: ١‏ باب حد المرتد, الطبعة الحجرية. 
(1)() الوسائل: باب ” من أبواب المرتد الحديث: ” و١.‏ 
(1) الوسائل: باب ٠١‏ من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث: .١7‏ 


4" مهذب الأحكام [ ج00 
ومن أنكر ضرورياً من ضروريات الدين كوجوب الصلاة المفروضة 
وصوم شهر رمضان - مع الالتفات إلى كونه ضرورياً بحيث يرجع إنكاره 
إلى إنكار الرسالة فهو كافر (/©. فيرث المسلم منهم وهم لا يرثون 
منه(8). 

(مسألة :)١7‏ الكفار يتوارثون بعضهم من بعض وإن اختلفوا فى 
الملل والنحل (29): ولكن يشترط فى إرث الكافر من الكافر فقدان 
الوارث المسلم ولو فى المراتب البعيدة (60). 

(مسألة :)١7‏ المرتد ‏ وهو مَن خرج عن الإسلام واختار الكفر بعدما 
كان مسلماً - على قسمين فطرى وملى والأول مَن كان أحد أبويه مسلماً 
حال انعقاد نطفته * لم أظهر الإسلام بعد بلوغه ثم خرج عنه. 

والثانى مَن كان أبواه كافرين حال انعقاد نطفته وولد على ذلك 





إلى الاأجماع. وأنهم يجحدون ما ثبتت ضروريته في الدين. 

ولو شككنا في فرقة من فرق المسلمين هل أنهم محكومون بالكفر حتى 
لا يرئوا؛ أو.لا حتى يرثوا؟ يعمل بالأصل الموضوعيء ومع عدمه يرجع إلى 
الأصل الحكميء أئْ أصالة عدم موجب الكفر فيتوارثون. 

/ا) تقدم الكلام في أن منكر الضروري كافر في كتاب الطهارة, فراجع 
هناك ولا وجه للاعادة والتكرار. 

(8) لما مر في أول الفصل فلا حاجة إلى الاعادة. 

(9) لعموم أدلة الارث كما من مضافاً إلى الإجماع؛ فيرث النصراني من 
اليهودي وبالعكس, بل يرث الحربي من الذمي وبالعكس, وهم على ميراثهم 
كا > 

(: كالما تقدة اف (مشالة )من ٠‏ أنه: : لو وجد مسلم وإن كان بعيداًء يمنع 
الكافر وإن كان قريباً. 


احكام المرتد الفطري "> 


واستمر على الكفر بعد البلوغ فصار كافراً أصلياً ثم أسلم بعد البلوغ ثم 
عاد إلى الكفر كنصرانى أسلم ثم عاد إلى نصرانيته .)8١(‏ 

فالفطرى: إن كان رجلاً تبين منه زوجته وينفسخ نكاحها بغير طلاق 
وتعتل عذة الوفاة ثم تتزوج بالغير إن أرادت وتقسّم أمواله التى كانت له 
حين ارتداده بين ورثته بعد أداء ديونه كالميت. ولا يتنظر موته ولا تفيد 
توبته ولا رجوعه إلى الإسلام في رجوع زوجته وماله إليه (؟6. نعم تقبل 
توبته باطنأ بل ظاهراً أيضاً بالنسبة إلى بعض الأحكام فيطهر بدنه وتتصح 
عباداته ويملك الأموال الحديدة بأسبابه الاختيارية ية ‏ كالتحارة والحيازة َ 
والقهرية كالارث ويجوز له التزويج بالمسلمة بل له تجديد العقد على 








١‏ والحصر فيهما عقليء لأنه إما مسبوق بالإسلام؛ أو لا. 

(9؟4) إجماعاء ونصاًء ففي صحيح محمد بن مسلم قال: «سألت أبا 
جعفرطقة عن المرتد؟ فقال: مَن رغب عن الإسلام وكفر بما أنزل على 
محمد بعد إسلامه» فلا توبة له وقد وجب قتلهء وبانت منهامرأته. ويقسّم ما 
تيرك هينلى ولل . وفي موثق عمار الساباطي وتان تست :انا 
عسبد اله يسقول: كل مسسام بين مسلمين ارتدٌ عن الإسلام وجحد 
محمداًوا نبوته وكذّبه فإن دمه مباح لمن سمع ذلك منه. وامرأته بائنة منه يوم 
ارتدء ويقسّم ماله على ورثته» وتعتدٌ امرأته عدة المتوفى عنها زوجهاء وعلى 
الإمام أن يقتله ولا يستتيبه»(", ولا تسقط هذه الأحكام بالتوبة وإن قبلت توبته. 
لاطلاقات أدلة التوبة» وعموماتهاء مضافاً إلى الإجماع. وأن زوجته تعتد عدة 
الوفاة من حين الارتداد مطلقأء سواء قتل زوجها أو مات. أو بقي حياً. 





)١(‏ الوسائل: باب ١١‏ من أبواب حد المرتد الحديث: ؟. 
(؟)الوسائل يات ١‏ من أبؤات حد الفرص المر يتم 


” ل ش ْ | مهذب الأحكام [ج ١؟]‏ 
الزوجة السابقة (640). 

. وإن كان امرأة. بقيت أموالها على ملكها ولا 0 إلى ورثتها (15). 
إلا بموتهاء وتبين.من زوجها المسلم فى الحال بلا اعتداد إن كانت غير 
مدخول بها (40). ومع الدخول بها ينفسخ نكاحها (47). لكن عليها عدّة 
الطلاق (81): فإن تابت وهى في العدّة عادت الزوجية (58)»: وإن لم تتب 
حتى انتهت العدة بانت من زوجها (4). 

وأما الملى .سواء كان رجلاً أم امرأة فلا تنتقل أمواله إلى ورقةةه 
بالموت<( 0 ويتفسخ النكاح ب بين .المرتدٌ وزوجته 0 
المسرتدة وزوجسها المسلم بمجرد الارتداد بدون اعستداد مع عدم 
الدخول(01)., ْ 





(89) ظهر توه ذلك كله ف (مساآلة )امن (الثامن هن المطهرات - 
الإسلام) فراجع هناك. ْ 

(4) للأصل» عدعد, الددر على لالنما, واحتمال توبتها -وكذلك في 
الخنثى -للشك في الذكورية. 20017 

(40).لما تقدم فى كتاب الطلاق من أنه: لاعدة على غير المدنخول بها إلا 

فى الوفاة فراجع .هناك - سواء كان الافتراق بالطلاق» أم م 

(43) لما تقدم من النصوص» مشافاً إلى الإجماع. 

(/29) إجماعاًء ونصوصاً كما تقدمت في العدد 5 الطلاق. 

(4) لتوقف حصول الانفساخ على انقضاء العدة. وأن الرجوع إلى 
الزوجية بالاإسلام تهرئ» كما مرفي كناب التخاح. 

(8غ) نصوصاً _كما مر وإجماعاً. 

(60) للأصلء وعدم الدليل على الانتقال, إلا بسبب شرعي اختياري أو 
رقي 0 

(01) لما تقدم سابقاً. 





ومعه تعتد ‏ عدة الطلاق من حين الارتداد (07).: فإن تاب أو تابت قبل 
انقضاء العدة عادت الزوجية وإلا فلا (07). 

(مسألة :)١5‏ لو علم الورثة إجمالاً بأن أحد أفراد الورثة غير مسلم 
ولكن لا يعلم تفصيلاً فلابد من تعيينه ولو برجوعهم إلى الحاكم الشرعى 
وإن لم د يمكن ذلك يختبر كل مَن أخذ سهمه بإسلامه ويدخر سهم من لم 
يمكن اختباره حتى يعلم حاله (04). 





(09) إجماعاًء ونصوصاًء فعن على طمة إلى عامله: «أما من كان من 
المسلمين ولد على الفطرة, ثم تزندق. فاضرب عنقه. ولا تستتبه. ومّن لم يولد 
منهم على الفطرة فاستتبه» فإن تاب, وإلا فاضرب عنقه) 27 وفي معتبرة أبي 
بكر الحضرمي: «اذا ارتدٌ الرجل عن الإسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة 
ثلاثاء وتعتد منه كما تعتد المطلقة» فإن رجع إلى الإسلام فتاب قبل الترويج فهو 
خاطب من الخطاب ولا عدة عليها منه, ولتعتل منه لغيره» وإن مات أو قتل قبل 
العدة اعتذت منه عدّة المتوفي عنها زوجهاء وهي ترثه في العدة» ولا يرثها إن 
مانت وهو مرتد عن الإسلام»!"» وتحمل البينونة فيها مادام على الكفرء لاما إذا 
تاب ورجع إلى الحق, » أي انها مادامية لا دائمية ثمية 

(09) ظهر وجه ذلك مما مر. 

(68) أما الاول: فلأن الاختبار مقدمة لإيصال الحق إلى صاحبه ومالكه. 
فيجب ذلك مقدمة, ولو بالرجوع إلى الحاكم الشرعي من باب ولاية الحسبة. 

وأما الثانى: فلفرض أنه لم يعلم صاحب الحق في المالء فلابد مسن 
مراعاة حقه. بأن يثبت إسلامه حتى يدفع إليه حقه. وإلاا يوزع بين سائر الورثة 
حسب كتاب الله تعالى. 





.6 الوسائل: باب © من أبواب حد المرتد الحديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل: باب 5 من أبواب موانع الإرث.‎ 


لهذا مهذب الأحكام [ج ]٠١‏ 





(مسألة :)١6‏ نماء التركة المتجدد بعد الموت حكمه حكم أصل 
التركة فى ما تقدم (00). 

الثانى: القتل. 

(مسألة 011: لا يرث القاتل من المقتول إذا كان القتل عمداً 
وظلماً(01). ويرث منه لو كان القتل بحق ولو كان عمداً (/اة), 





(00)لأن النماء مال متجدد تابع للأصلء فيشمله ما يترتب على الأصل من 
الأحكام. 

(01) إجماعاًء ونصوصاء فعن نبيا لاعظم أ -كما فى الصحيح أ 
قال: «لا ميراث للقاتل)١١‏ , وعن ا م د لي 
رجل قتل أمه قال: لا يرثهاء ويقتل بها صاغراًء ولا أظن قتله بها كفارة لذنبه»!'. 
وفى صحيح الحلبي عن الصادق نه : «عن الرجل يقتل ابنه» أيقتل به؟ فقال: لا. 
ولوك أحدهنا الأتير إذا لهو" إلى غير ذلك من الرواجات الت يان 
التعرض لبعضهاء ويقتضى الاعتبار ذلك أيضاً إذ لولاه لم يأمن مستعجل الإرث 
غير المبالى بدينه أن يقتل مورثه, ولا فرق في القاتل أن يكون قريباً أو بعيداً 

(00) إجماعاً. ونصوصاً منها العمومات. والإطلاقاتء الدالة على الإرث. 
ومنها رواية حفص بن غياث المنجبرة: «في طائفتين من المؤمنين احداهما 
باغية والأخرى عادلة؛ اقتتلوا فقتل رجل من أهل العراق أباه, أو ابنه. أو اخاه؛ أو 
حمية .هديق اهل البغي وهو وارثه؛ أيرثه؟ قال: نعم لأنه قتله بحق»!؟, 
والتعليل فيها عام يشمل كل مورد كان القتل بحق ولا فرق في ذلك بين أن 
يكون هو المباشر للقتل؛ أو كان سبباً له. والقتل بالحق كالقصاصء والح 


(1) (5) () الوسائل: باب 7 من أبواب موانع الإرث الحديث: ١‏ و؟ و/. 
(4) الوسائل: باب ١7‏ من أبواب موانع الإرث. 


من موانع الإرث القغل و 
سواء جاز للقاتل تركه أم لا (08). ولو كان القتل خطأ محضاً (09): يرثه 
ولا يرث من ديته التى تتحملها العاقلة ,)6١(‏ 





والدفاع عن العرضء والمالء كما مرّ فى الحدود والديات. 

(6) للإطلاق» وما مر من التعليل في رواية حفص. 

(0) كما لو رمى إلى طائر فأخطأ وأصاب من يرث منهء وكذا لو ضرب 
الوالد الولد تأديباً. أو فتق جرحاً للاصلاح بعد الإذن منه؛ إلى غير ذلك من 
الموارد كما مر. 

)1١(‏ أما الأول فعلى المشهور نصوصاًء وإجماعاً. ففي صحيح محمد بن 
قيس عن أبي جعفر طهة قال: «إذا قتل الرجل امه خطأ ورثهاء وإن قتلها متعمداً 
فلا يرثئها'(”» ومثله صحيح عبدالله بن سنان('. وحديث رفع المؤاخذة عن 
الخطأء إلى غير ذلك من الروايات. 

وبأزاء هذه الروايات روايات أخرى تدلّ على عدم الإرث في القتل 
الخطأي. ففي معتبرة العلاء بن الفضيل عن الصاد قط قال: «ولا يرث الرجل 
الرجل إذا قتله» وإن كان خطاً! '' وفي رواية فضيل بن يسار عن أبي عبداللهاقةٍ 
قال: «لا يقتل الرجل بولده إذا قتلهء ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده. ولا يرث 
الرجل أباه [الرجل] إذا قتله وإن كان خخطأ»(. إلى غير ذلك من الروايات؛ فهى 
اما ممداو مان دوين الك فقط أو مهجورة لإعراض الأصحاب عنها. ١‏ 

وأما العمومات كقوله جه في الصحيح: «لا ميراث للقاتل)!”. ومثله غيره. 
فهى ظاهرة فى العمد. أو مخصصة بما تقدم» وتقدم , بعض الكلام في الديات. 
فراجع. 

وأما تحمل :الدية على العاقلة: فلما تقدم من أن الدية في الخطأ المحض 


( 01 (5)() () الوسائل: باب 4 من أبواب موانع الإرث الحديث: ١‏ و؟ وغ و؟. 
(5) الوسائل: باب 7 من أبواب موانع الإرث الحديث: /. 


3 مهذب الأحكام [ج ١"؟]‏ 


وأما شبه العمد .)6١(‏ فهو ملحق بالخطأ (؟65). 





على العاقلة إن توفرت الشروطء فراجع (الفصل العاشر من الديات) ولا وجه 
للاعادة. 

وأما الثاني: فلصحيح أبي عبيدة قال: «سألت أبا جعفرطهةِ عن امرأة 
شربت دواءً وهي حاملء ولم يعلم بذلك زوجهاء فألقت ولدهاء فقالكّة: إن 
كان له عظم وقد نبت عليه اللحم؛ عليها دية تسلمها إلى ابيه -إلى أن قال قلت 
له: فهى لا ترث ولدها من ديته مع أبيه؟ قال: لاء لأنها قتلته. فلا ترثه)!", 
المحمول على الخطأ المحضء وعن نبينا الأعظم يَويلةُ: «ترث المرأة من مال 
زوجها ومن ديته. ويرث الرجل من مالها وديتهاء ما لم يقتل أحدهما صاحبه 
عمداً »فلا يرث من ماله ولا من ديته؛ وإن قتله خطأ ورث من ماله ولا يرث من 
ديته»!'. مضافاً إلى الإجماع كما ادّعاه غير واحد. 

(11) وهو ما إذا كان قاصداً لإيقاع الفعل على المقتول, ولكنه غير قاصد 
للقتل» وان الفعل مما لا يترتب عليه القتل عادة, كما إذا ضربه ضرباً خفيفاً 
للتأديب فاتفق قتله, وتقدم فى كتاب الديات أقسام القنل. 

(11) لعمومات أدلة الإرث خرج منها صورة العمد قطعاً. وكا فنى 
شمول ادلة المخصص لشبه الخطأ أو الخطأ المحضء فالمرجع العموم؛ وأصالة 


عدم التخصيص. 
إن قيل: يرجع إلى عمومات: «لا ميراث للقاتل(" فإطلاقه يشمل 
العمد, وشبه العمد. 


يقال: بعد تخصيصه فى الجملة؛ وتردد التخصيص المنة بين الاة 
في تر بين 


.١ الوسائل: باب 8 من أبواب موانع الإرث الحديث:‎ )١( 
.١؟١ (؟) السنئن الكبرى للبيهقي ج: صفحة:‎ 
الوسائل: باب 7 من أبواب موانع الإرث.‎ )( 


يكم الضيي و المتسون والسكران و 

(مسألة :)1١‏ عمد الصبى والمجنون بحكم الخطأ (27). وكذا النائم 
والساقط من غير اختيار (55). وكذا فى السكران لو كان بحق (50). وفى 
غيره بحكم العمد كما تقدم. 





والأكثر. يؤخذ بالأقل» ويرجع في الأكثر إلى العام. كما فى المقام. لأن 
المخصص مردد بين عدم الإرث من أصل الدية فقطء أو من تمام التركة, والأول 
متيقن وهو الأقل» فيرجع في الأكثر إلى عمومات الإرث؛ فلا يصح التمسك 
ب«القاتل لا يرث». 

مع أن المنساق من قولهم: «القاتل لا يرث» هو صورة العمد والاجتراء. 
وشبه العمد خارج عن ذلك. 

(17) نصوصاً كما تقدمتء منها ما عن على طْليّة : «عمد الصبى خطأ يحمل 
العاقلة»(). ومنها ما عن أبي جعفر ِل في صحيح مسلم قال: «كان أمير 
المؤمنين طَلياةٍ يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأ كان أو عمدأً»!"'. إلى غير 
ذلك من الروايات, كما مر في موارد كثيرة. 

ودعوى: أن ذلك فى حكم الخطأء وليس خطأ حقيقة فيكون بمنزلة 
الع 

غير صحيحة؛ لحكومة الأدلة الثانوية على الأدلة الاولية. فيكون عمده 
كالخطأ المحض. 

(18) لعدم القصد إلى الفعل فكيف إلى القتل. مضافاً إلى الإجماع. 
والنص. فعن على طة: «رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ»!". 

(10) لما تقدم فى (مسألة 77) من (فصل في شرائط القصاص). 


© الوسائل: يات 89 من أبواب القضناضى قفي التفسن الحديف:‎ )١( 
مق أبوابالعافلة الحديك العد رت ؟.‎ ١5: (؟) الإسائل بات‎ 
1 الوسائلن: باب لاهن أبواب قدي الفادات العدي‎ )*( 


أن مهذب الأحكام [ج 2 
(مسألة لا فرق فى القتل العمدى المانع عن الإرث بين ما إذا 
كان بالمباشرة (51). وبين ما إذا كان بالتسبيب (57). 
(مسألة 215): القاتل الممنوع عن الإرث لا يكون حاجباً عمّن هو 
دونه فى الدرجة ومتأخراً عنه فى الطبقة (14): ولو لم يكن للمقتول وارث 
سوى القاتل كان الميراث للإمامءكية(19).: وكذا لو كان للقاتل وارث كافر 
كان.الميراث للإمام طكة .0/١(‏ 





(13) كما إذا ذبحه أو رماه بالسهم. 

(11) كما إذا رماه فى مسبعة فافترسه السبع؛ أو حبسه فى مكان زماناً 
طويلاً فمات بالجوع, أو أحضر عنده طعاماً مسموماً ولم يعلم المقتول به فأكله. 
إلى غير ذلك من التسبيبات التي يستند إلى المسبب القتل؛ كل ذلك للاطلاق. 
مضافاً إلى الإجماع. ْ 

ولو شك فى نسبة التلف إلى المسببء أو لم ينسب التلف إليه. كما إذا 
حفر بئراً بنفسه أو القى المزالق والمعاثر فى الطرق من غير قصد للتلف. ولا هو 
مما يتلف. فحينئذ تلف وارثه. يرث الوارث للاطلاقات» والعتمومات: وإن 
أوجب الضمانء والدية» كما مر فى كتابى الغصب والديات. 

(14) إجماعاً. ونصوصاً. ففى 0007 جميل عن أحد هماط !هئ : «وإن كان 
للقائل بو لددورت الكة المقتول: ١‏ .ورف :روا خرف 0د زلا وري ال عل ذا 
قتل ولده. أو والده. لكن يكون ال 

(18) لأنه «وارث من لا وارث له»! "'. والمفروض عدم وجود وارث غير 
الذي فيه منع شرعي. وهو كالعدم. فتصل النوبة إليه له . 

(1) لأن أحدهما منع بالقتله ؛ والآخر منع بالكفر. فيكون الميراث قهراً 


.١ من أبواب موانع الإرث الحديث:‎ ١7 الوسائل: باب‎ )١( 
الوسائل: باب ؟١ من أبواب موانع الإرث الحديث: ؟.‎ )1( 
2: الوشائل اباب #امن ابواك ولاء مان العريرة والامانة الحديت‎ )#( 


لو اختلفا الورثة في نوعية القتل 0 

(مسألة :0٠١‏ لا فرق فى مانعية القتل بين أن يكون القاتل واحداً أو 
متعدداً .)/١(‏ كما يستوى فى ذلك الأب والولد وغيرهما من ذوىي 
الأنساب و الأسباب 00 

(مسألة 0١‏ لو قتل أحد مورثه وقتله وارثهما فهو يرث عنهما (07). 

(مسألة 57): لو ادّعى بعض أولياء المقتول عمداً القتل على ببعض 
الورثة وأنكره فالقول قوله مع اليمين (074. ما لم يثبت المدعى 
للقتل دعواه بالحجة الشرعية, ولو ادعى ولى المقتول القتل العمدى 
واذعى الوارث القتل الخطأى يقدم قوله مع اليمين فى الارث دون 
الدية(16). 

(مسألة 7): الدية فى حكم عال المقتول يقضى منها ديونه ويخرج 
منها وصاياه أولاً قبل الإرث ثم يورث الباقى كسائر الأموال (0/1, 





للإمام علا إن لم يكن له ولاء المعتق في الجريرة» كما مرء وله المطالبة بالقود. 
)/١(‏ للإطلاقء كما لا فرق بين أن يكون جميعهم وارثاًء أو بعضهم دون 
بعض. فيلحق بكل ذلك حكمه. 

(1/) للعموم؛ والإطلاق» مضافاً إلى الإجماع. 

(6/) أما عن المقتول: فلوجود المقتضى وفقد المانع وأما عن القاتل: 

(74) أما التقديم فللأصلء ما لم تكن في البين بينة» وأما اليمين» فلأنها 
لفصل الخصومة: كما مر مكرراً. 

(7/0) لعمومات أدلة الإرثء ولأن الفعل فعله وهو أعرف به. مع أن 
مقتضى الأصل عدم التعمد, واليمين لقطع الخصومة ولإثبات قوله -كما مر 
وقد يكون من التداعي: كما مر فى (مسألة 0٠١‏ فيما يث يثبت به القتل. 

(71) إجماعاً. ونصوصاًء فعن الصادق طلا في معتبرة اسحاق: «أن رسول 


لق مهذب الأحكام[ج ١؟]‏ 





سواء كان القتل عمداً وصالحوا عن القصاص بالدية أو كان شبه عمدٍ أو 
خطأ محضاً (/17/), ويرثها كل مئاسب ومسابب حتى الزوجين فى القتل 
العمدى (0/8)). 





مويه قال: إذا قبلت دية العمد فصارت ملأ فهى ميراث كسائر الأموال»7", 
وفى رواية يحيى الازرق: «في رجل قتل؛ وعليه دين ولم يترك مالأ فأخذ 
أهله الدية من قاتلهء عليهم أن يقضوا دينه؟ قال: نعمء قلت: هو لم يترك 
شيئاًء قالطقا: إنما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه)!"/, وعن على طَجِلا في 
معتبرة السكوني «مّن اوصى بثلثه ثم قتل خطأء فإن ثلث ديته داخل في 


د 
وصنسيه 5 


فما عن بعض من أن دية العمد لا يقضى منها الدين: لأنها عوض عن 
القصاص الذي هو حق الوارث. وعن آخر المنع من أداء الدين من الدية مطلقاً. 
لأنها ليست :من التركة. 

يكون من الاجتهاد في مقابل النص -كما عرفت - وتقدم في مسألة 714 
من استيفاء القصاص ما يتعلق بالمقام فراجع. 

(70) لما تقدم من الإطلاق. 

(6/) لاطلاقات الأدلة» وعموماتها بلا مقيد ومخصصء مضافاً إلى 
الإجماع. وما عن على جل في رواية السكوني: «لا يورث المرأة من دية زوجها 
شيئاً. ولا يورث الرجل من دية امرأته شيئاًء ولا الإخوة من الأم من الدية 
شيناً) !4 قاصر 00 ومهجور عند الأصحاب عملاً. 


.١ من أبواب موانع الإرث الحديث:‎ ١5 الوسائل: باب‎ )١( 
من أبواب أحكام الوصايا.‎ ١ (؟) الوسائل: باب‎ 

() الوسائل: باب 77 من أبواب ديات النفس ج: ١9‏ و0. 
(؛) الوسائل: باب ١١‏ من أبواب موانع الإرث الحديث: 4. 


اذا لم يكن للمقتول وارث سوى الإمام 4 


وإن لم يكن لهما حق القصاص (004): لكن إذا وقع الصلح والتراضى 
بالدية ورثا نصيبهما منها ( 04 

نعم لا يرث المتقرّب بالأم وحدها كالأخ والأخت للم من الدية 
شيئاً(1). 

(مسألة 5 الدية فى الخطأ المبحض على العاقلة ولو لم يكن 
للميت وارث سوى العاقلة ترث العاقلة من الدية التى تدفعها فى 
الخطأ(65. 1 1 

(مسألة 70): إذا لم يكن للمقتول وارث سوى الإمام يلا فله المطالبة 
بالقود أو الدية مع التراضى وليس له العفو (1). 


(9/) لما مر في مشألة 0 (من فصل فى كية كيفية استيفاء القصاص وما يتعلق 
به). 

(6) لما تقدم من الإظلاق. 

)4١(‏ نصوصاًء وإجماعاً كما تقدمت فى (مسألة 7) من استيفاء القصاص 
فراجع هناك ولا وجه للاعادة والتكرار مرة أخرق: 

(817) للاطلاقاتء والعمومات الدالة على الارثء: وعلى أنخذ الدية من 
العاقلة فتؤخذ منهم الدية وترد إليهم على حسب سهام الإرث» ويتصدّى لذلك 
الحاكم الشرعيء لولايته على ذلك حسبة: إن لم يتصدوا أنفسهم لذلك. 

(4) لصحيح أبي ولاد عن الصادق هه : «سألت أبا عبدالله للد عن رجل 
مسلم قتل مسلماً عمداً فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلا أولياء من أهل 
الذمة من قرابته؟ فقال: على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته الإسلام, 
فمّن أسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل إليه» فإن شاء قتل» وإن شاء عفاء وإن شاء 
أخذ الدية» فإن لم يسلم أحد كان الإمام ولي امرهء فإن شاء قتل» وإن شاء أخذ 
الدية فجعلها فى بيت مال المسلمينء لان جناية المقتول كانت على الأمام 


ُْ مهذب الأحكام [ج ]١‏ 

(مسألة :)7١1‏ لو تردد زهاق الروح بين قتل الوارث أو الموت بنفسه 
لا يكون ذلك مانعاً عن الارث (64)» ولو تردد القتل بين الوارث وغيره 
يمنع الوارث عن الإرث (606): 





فكذلك تكون ديته لإمام المسلمين؛ قلت: فإن عفا عنه الإمام» قال: وإنما على 
الإمام أن يقتل أو يأخذ الدية» وليس له أن يعفو!". 

وفى صحيحه الآخر عن الصادقطلية أيضاً: «فى الرجل يقتل وليس له 
ولي إلا الإمام: إنه ليس للإمام أن يعق :وله أن بتكل أو يأضل الناية فيجعلها فى 
بيت مال المسلمينء لأن جناية المقتول كانت على الإمام. وكذلك تكون ديته 
لإمام المسلمين»!'). فما عن بعض من جواز العفو للإمام لأنه وليه؛ يكون من 
الاجتهاد في مقابل النص كما مر وقد تقدم في كتاب القصاص ما يتعلق 
بالمقام. 

(8) لأصالة عدم القتل بالنسبة إليه. ما لم يثبت القتل على الوارث بحجة 
شرعية. 
(86) للعلم الإجمالي المنجز الذي يكون كالعلم التفصيلى -لأن أحكام 
الدية وغيرها مرددة بينهماء فلا مجال لجريان الآصلء إلا إذا عين القاتل بقرائن 
معتبرة» أو كان نظر الحاكم الشرعى الرجوع إلى القرعة فى تعيينه؛ فحينئذٍ 
يشخص القاتل» ويترتب على كل منهما حكمه. 

وليس المقام كواجدي المني في الثوب المشترك بين الشخصين. لأن في 
الثوب المشترك ليس أحدهما مورداً لابتلاء الآخر. فيجري كل منهما الأصل بلا 
ميجذوق نعم» لو صارا مورد الابتلاء. يتنجز العلم الإجمالي هناك أيضاً. 

وأما المقامء فولى الدم يطالب الدية أو القصاص عنهماء فهما مشتركان 
في هذه الجهة, وكل منهما مورد ابتلاء الآخر في دعوى ولي الدم عنهما. 


.؟و١ من أبواب القصاص في النفس الحديث:‎ 7١ الوسائل: باب‎ )7( )١( 


من موانع الإرث الرق ١‏ 
وكذا لو تردد بين وارثين أو أكثر (61. 

(مسألة 70): لو وجد أموات قتلى ‏ قتل بعضهم بعضاً - وبيئهما قرابة 
ووراثة وعلم بالسبق واللحوق فى القتل بالقرائن المعتبرة ‏ وعدم تسحقق 
المتل دفعة واحدة ‏ ولكن لا يعلم السابق واللاحق منهما يكون الاارث 


للطبقة اللاحقة (/1). 

الثالث: الرق. 

(مسألة 2728): الرقية مانعة عن الارث فى الوارث فلا يرث الرق من 
الحر وكذا العكس (08), ْ 





فجريان الأصل يوجب المخالفة القطعية. نعم لو لم يكن مطالب في البين 
يمكن أن يقال بعدم تنجز العلم الإجمالي حينئذِ لما تقدم في مثل الثذوب 
المشترك. ولكن مع ذلك مشكل. لأنه يستلزم ذهاب الدم المحترم هدراً. فيكون 
العلم الإجمالى منجزاً على أي حال. 

(47) لتنجز العلم الإجمالي في الحق المشاع بين الورثة» فليس لأحد منهم 
التصرف. لعدم وصول الحق الواقعي إلى صاحبه إلا أن يرفع تنجزه. بالرجوع 
إلى القرائن المعتبرة, أو القرعة, كما تقدم, وإلا يعطل الإرث إلى أن يتبيّن الحال» 
وإن لم يتبين» فلابد من المصالحة والمراضاة بين الطبقة التى ترثء والطبقة 
اللاحقة. 

وليس المقام كواجدي المنى في الثوب المشتركء لما تقدم من أن كلاً 
منهما مورد ابتلاء الآخر في الحق. فالمقام نظير المال المشترك المشاع؛ ليس 
لاحدهم جريان الأصل المنافي للحق, فتأمل. 

(47) للعلم الإجمالي المنجز كما تقدم ولا فرق في ذلك بين أن يكون 
أطرافه منحصراً في نفرين أو أكثر, ما لم يكن غير محصور. 

(84) إجماعاً. ونصوصاًء فى الوارث والمورثء سواء كان متشبثاً بالحرية 


13 مهذب الأحكام[ ج 02 
وإن قلنا بقابلية الرق للملك (894). فان ملكه بعد موته لمولاه ))4:٠(‏ 


كأم الولدء أم لم يكن كذلك. وسواء قلنا بملكه وعدمهء بل التعبير بالمانعية في 
الموروثية ‏ بناءً على عدم ملكه -مسامحة. ضرورة عدم المال له. حتى يتصور 
الإرث والمانعية. وتقدم الكلام في ملكيته في كتاب البيع فراجع. ففىي صحيح 
ابن رئاب عن الصادقطهْلا: «العبد لا يرث. والطليق لا يورث»!'', وفى معتبرة 
محمد بن حمران عن أبي عبد الله طْليِلةٍ قال: «لا يتوارث الحر والفهار 0 
الظاهرة في نفي التوارث من الجانبين» وعن نبينا الاعظممَييهُ في العبد يعتق 
بعقه قال ترك وإمووت» غتلى» قور امنا عق عه ".إلى قير ذلك مره 
الروايات. 

فالصور ثلاثة: 

الأولى: كون الوارث والمورث كلاهما رقاًء لا إشكال في عدم الإرث. 

الثانية: كون المورث حراً والوارث رقاً لا إشكال أيضاً في عدم الإرث. 
إلا أن يعتق ويصير حرأ كما يأتي تفصيله. 

الثالثة: كون المورث رقاً والوارث حرا لا إشكال في عدم الإرث أيضاً 


بل ينتقل المال إلى السبيد. 
(89) لعمومات الأدلة, وإطلاقاتهاء إلا أنه محجور عن التصرف. فملكيته 


(40) لأنه تابع للأصلء؛ فكما أن ذاته لمولاه كذلك ما يملكه يرجع إليه بعد 
موته. فإن ملكية العبد ‏ على القول به غير مستقرة؛ تعود إلى السيد بعد موت 
العبد. لا من حيث الموتء بل من حيث رقية ملك العبد. 


(1) (1) الوسائل: باب ١1‏ من أبواب موانع الإرث الحديث: /, وغ. 
(") المغني لابن قدامة ج: / صفحة ١70‏ كتاب الفرائض ط: بيروت. 


معي ب يبب يييييييييصسسييييييبيب ببس سسددسدب سس لس 


فمّن مات وله وارث حر ووارث مملوك فالميراث للحر وإن كان بعيداً 
كضامن الجريرة دون المملوك وان كان قريباً كالوالد والولد :)9١1(‏ فليس 
يحجب القريب الرق بسببه فلو كان الوارث رقاً وله ولد حر لم يمنع الولد 
عن الارث برق أبيه بل يكون الوارث الولد دون أبيه (؟4). 

(مسألة 14): لو مات شخص وله وارث مملوك ووارث حر فاعتق 
الممنلوك بعد موته فإن تعدد الحر وكان عتق المملوك قبل قسمة التركة بين 
الإحرار شاركهم إن ساواهم فى المرتبة واختصّ بالإرث إن كان أولى(95), 
وإن كان الحر واحداً أو كان عتق المملوك بعد القسمة لم يكن له 
نصيب (44). 





(11) ظهر وجه ذلك مما تقدم. 

(15) لمعتبرة حسن بن محبوب عن الصادق طة: «في عبد مسلم وله أم 
نصرانية» وللعبد ابن حرء قيل: أرأيت إن ماتت أم العبدء وتركت مالا؟ قال: يرثها 
ابن ابنها الحر»7". 

485( إجماعاً ولما مر من القاعدة في الكافر وفي صحيحة عبدالله بن 
سنان عن الصادق ط قال: «قضى أمير المؤمنين طَْةِ فيمن ادّعى عبد إنسان أنه 
ابنه: أنه يعتق من مال الذي ادّعاهء فإن توفى العديي وقسم .ماله قبل أن يعتق 
العبدء فقد سبقه المالء وإن أعتق قبل أن يقسّم ماله فله نصيبه منه)("» وفى 
صحيح ابن مسكان عن الصادق علا : امن ا على ميراث قبل أن يقسّم فله 
ميراثه» وإن أعتق بعدما يقسّم فلا ميراث له0(. 

(94) لعدم صدق اعتاقه قبل القسمة» فإن الحر ملك التركة بالموتء سواء 


.١ من أبواب موانع الارث الحديث:‎ ١ الوسائل: باب‎ )١( 
و؟.‎ ١ من أبواب موانع الإرث الحديث:‎ ١8 الوسائل: باب‎ )7( )5( 


.4 مهذب الأحكام[ ج "١‏ 

(مسألة :)٠‏ لو لم يكن له وارث حر فى جميع الطبقات (460). سوى 
المملوك يشترى من مال الميت ويعتق (41): وإذا بقى شىء يعطى له 
بعنوان الاارث (/91): وليس لمالكه الامتناع عن بيعه بل يقهر عليه لو 





كان الحر الزوجة أم غيرها. 

(40) أي من القرابة + قزييا كان أو تعيدا ولا يعتر غلم سامن ايز 
لظاهر نفى القرابة الوارد فى ب بعض الروايات الآتى» وبه يقيد سائر الاطلاقات. 

وما عن بعض من اعتبار نفى ضامن الجريرة أيضاً. 

مخدوشء لما مرء ولما يظهر من السير في الفقه من أوله إلى آخره من 
القطع بأن بناء الشارع الأقدس على تغليب التحرير والحرية مهما أمكنه ذلك. 
فهو المطابق لمرتكزات الناس أيضاً قديماً وحديثاً. 

(918) إجماعاً. ونصوصاً قفي معتبر ة ابن سنان عن الصادق عا «قضى 
أمير المؤمنين ط في الرجل يموت وله أم مملوكة؛ وله مال: أن تعر امد 
مالهء ثم يدفع إليها بقية المال» إذا لم يكن له ذوو قرابة لهم سهم في الكتاب»""'. 
فهي تدلّ على نة نفى القرابة خاصة؛ فلا يشمل الضامن. وفى معتبرة اسحاق بن 
عمار قال: «مات مولى لعلى بن الحسين ديه فقال: انظروا هل تجدون له وارثاً؟ 
فقيل له: إن له ابنتين باليمامة مملوكتين: فاشتراهما من مال الميت. ثم دفع إليهما 
بقية الميراث»!"» إلى غير ذلك من الروايات الموافقة لما قلناه من القاعدة التى 
تقديت من تفلي جائنن الحرية» قلااتصل التوية إلى الآماء لكل لوجوةبوارت 
في البين. 

(90) لتحقق الموضوع حينئل. 

(44) لقول الصاد قطي : «في وجل نانع بوت مالا كثيراء ورك أما 


.8 من أبواب موانع الإرث الحديث:‎ 7٠١ الوسائل: باب‎ )١( 
.8 من أبواب موانغ الإرث الحديث:‎ ٠١ الوسائل: باب‎ )1( 


في انه ليس للمالك الامتناع عن بيع مملوكه 7 


وليس له اللاجحاف وات دام الثمن فيعطى له القيمة العادلة(849), 
ويؤخذ منه المملوك ويعتق .23٠١(‏ والمتولى لذلك هو الحاكم (001. 





مملوكة؛ وأختاأ مملوكة: تشتريان من مال الميتء ثم تعتقان وتورّثان. قلت: 
ارايت إناى اغل الجازية كيف بقع ؟ قال: ليس لهم ذلك. يقوّمان قيمة عدل 
ثم يعطى مالهم على قدرٍ القيمة»! '. وصدر الرواية إما محمول على أن أم 
الوارث أذنت في عتق الأخت» أو أن الواو في «واختاً» بمعنى (أو), وإلآ فمع 
وجود الأم لا ترث الأخت. وكيف كان, أن الرواية تتضمن حكماً اقتضائياً 
بالنسبة إلى طبيعة شراء المملوك, وأما كيفية الإرثء فهى موكولة إلى قواعده. 

30 عام من قو120 . : «تقوّمان قيمة عدل, ثم يعطى مالهم على قددر 
القيمة»). مضافاً إلى قاعدة نفى الضرر. 

)٠٠١(‏ ولا يحتاج إلى إجراء صيغة العتق لعدم مالك للعبد حينئذء فيكون 
تقس الشواء هنا له 

وما يقال: إن له مالك التركة؛ وإن لم يكن حياً. 

مخدوش: لأن العرف لا يعتبر المملوكية لمثل هذا العبد الذي اشتري 
للعتق فقطء مع أن صاحب التركة ميت, ويصح الالتزام بذلك فى نظائر المسألة, 
كما لو اوصى احد ان يشترى من ثلثه عبد يعتق فى كفارة له. فبمجرد الشراء 
ينعتق العبد. ولا حاجة إلى إجراء صيغة الحرية. 

أما الروايات؛ فلا يستفاد منها لزوم إجراء الصيغة؛ بل إنها تدل على أن 
مجرد الشراء عتقاًء سواء أجريت الصيغة -كما في بعضها -أم لم تجر, ولا وجه 
لجريان الأصل. .لما تقدم من الروايات. ولو فرض كون العيد الذي يرث الميت 
هو من جملة تركة الميتء فحينئذٍ يحرر. ويرث بقية المال» ويتولى ذلك الحاكم 
الشرعي, أو عدول المؤمنين: لما تقدم. 

(1١)لأن‏ له الولاية الحسبية على مثل هذه الأمور. نعم لو أوصى الميت 


.5 من أبواب موانع الإرث الحديث:‎ ٠١ الوسائل: باب‎ )١( 


.6 مهذب الأحكام[ج ٠؟]‏ 
الوحوب الكفائى ,)6١*(‏ 

(مسألة :)١‏ إذا كان المملوك أباً أو أماً للميت يشترى ويعتق .)3١5(‏ 
وكذا كل قريب له ولاسيما الأولاد .202١0(‏ 


ذلك لأحدء يقوم الوصي بذلكء لأن ولاية الحاكم إنما تتحقق فيما إذا لم تكن 
ولاية موضوعة قبلها. 

(؟١٠)‏ لانتقال الحسبة إليهم حينئذ» كما تقدم. 

)٠١*(‏ لأن ذلك من قبيل إقامة الأحكام النظامية. 

(4١٠)إجماعاً.‏ ونصوصاًء ففي معتبرة عبدالله بن بكير عن الصادق كله قال: 
«اذا مات الرجلء وترك أباه وهو مملوك, أو أمه وهى مملوكة, أو أخاه أو أخته. 
وترك مالأ والميت حر اشترى مما ترك أبوه أو قرابته. وورث ما بقى من 
المال)(١,‏ ولا يضر إرسالهاء لانجبارها بعمل الأصحاب. مع أن ابن بكير ممّن 
اجتمعت العصابة على تصصحيح ما يصح عنه. وفى معتبرة سليمان بن خالد عن 
أبي عبدالله عه قال: «كان أمير المؤمنين طَية يقول في الرجل الحر يموت. وله أم 
مملوكة, قال: تشترى من مال ابنهاء ثم تعتق» ثم ويا" وتقدمت معتبرة 
اسحاق بن عمار وغيرها. 

(8١٠)إجماعاً.‏ ولاطلاق بعض الرواياتء كقول السجادطة: «انظروا هل 
تجدون له وارثاً؟»» وفى مرسل الدعائم المعتضد بالشهرة: «إذا مات الميت وَل 
يدع وارثأء وله وارث مملوك» يشترى من تركته فيعتق» ويعطى باقي التركة 
الععدرا قدكر الأب والأم والانن والأخ والأحت من باب كس أهم 


)١(‏ الوسائل: باب ٠١‏ من أبواب موانع الإرث الحديث: ؟. 
(1) الوسائل: باب ٠١‏ من أبواب موانع الإرث الحديث: .١‏ 
() مستدرك الوسائل: باب ١١‏ من أبواب موانع الإإرث. 


اذا كان المملوك زوجاً أو زوجة /ء 


وكذا الزوج والزوحة (5. ). 





المصاديق؛ لشمول القرابة الواردة في معتبرة ابن بكير لكل وارثء قريباً كان أو 
بعيدأء سوى ضامن الجريرة والإمام كل . 

(1١٠لاطلاق‏ معقد الاجماعء وما مر من الإطلاق. وفى معتبرة سليمان بن 
خالد: «كان على عد إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة, اشتراها من ماله واعتقهاء 
ثم ورثته2"7. أي ورثته نصيبهاء والرواية تدلّ على بيان الحكم الشرعي المستفاد 
من لفظ «كان» الظاهر فى الاستمرارء وكذا قوله طلكلة : «ورثته». فلا يستفاد منها 
ومما تقدم عن على بن الحسين هيك التبرع. ويثبت في الزوج بالأولوية, 
ومنشؤها أكثرية نصيبه من نصيبهاء وعدم حرمانه مما تحرم هى من الإرث. 
مضافا إلى الإجماع, كما عن الخلاف. 

وأما معتبرة محمدء قال: «سألت أبا جعفر طكلا عن مملوك لرجل أبق منه. 
فأتى أرضاً فذكر لهم أنه حر من رهط بني فلان, وأنه تزوج امرأة من أهل تلك 
الأرضء فأولدها أولاداًء ثم إن المرأة ماتت. وتركت في يده مالأء وضيعة. 
وولدهاء ثم أن سيده بعد ذلك أتى تلك الأرض فأخذ العبد. وجميع ما فى يديه 
واذعن له العبد بالرق» فقالطية: أما العبد فعبده. وأما المال والضيعة فإنه لولد 
المرأة الميتة» لا يرث عبد حراء قلت: جعلت فداك فإن لم يكن للمرأة يوم ماتت 
ولد. ولا وارثء لمّن يكون المال والضيعة التى تركتها فى يد العبد؟ فقال: جميع 
ما تركت لإمام المسلمين خاصة»!"» فلا تنطبق على المقام أصلاً. لأن الفرض 
في المقام أن يكون النكاح بينهما جامعاً للشرائط» وفي المعتبرة أن نكاح العبد 
باطل» لأنه بلا إذن من مولاه؛ أو أن الحرمان من الارث والعتق لأجل خدعته 
إياها. ١‏ 


)١(‏ الوسائل: باب 07 من أبواب العتق. 
(؟) الوافي ج: ١7‏ باب ١19‏ من أبواب المواريث. 


7 مهذب الأحكام [ج ١؟]‏ 
(مسألة 77): إذا لم تف التركة بتمام ثمن المملوك يشترى بها شقص 
منه ويعتق ويسعى هو فى الباقى »)0١0(‏ وكذا لو ترك وارثين أو أكثر وقصّر 
نصيب كل واحد منهم - أو نصيب بعضهم ‏ عن قيمته فيسعى من صر 
نصيبه ويسعون كلهم فى فكاك رقابهم .)1١8(‏ 
(مسألة ): لو كان العبد انعتق بعضه ورث من نصيبه بقدر حريته 
ومنع بقدر رقيته ,)0٠١9(‏ 





وأما رواية محمد بن حكيم قال: «سألت أبا الحسن موسىطوة عن رجل 
زوّج أمته من رجل حرء ثم قال لها: إذا مات زوجك فأنت حرة, فمات الزوج؛ 
قال: فتمال: الاك ب لوي را ة المتوفى عنها زوجها. 
ولا ميراث لها منه. لأنها صارت حرة بعد موت الزوجء١١‏ أ. فهى أجنبية عن 
المقام؛ لأن المرأة صارت حرة بالموت لا أنها اشتريت ثم أعتقت.ء وإلا فلابد 
من ردٌ علمها إلى أهله. لهجر الأصحاب عنها. 

٠10‏ لما تقدم من بناء الشارع على تغليب جانب الحرية مهما أمكن. فإذا 
أمكن فك جزء منه بالإرث» وأمكن فك البقية بما لا ينافي حق المولى. لابد من 
الجمع. نعم لو كان ذلك منافياً لحق المولى؛ ٠ولم‏ يأذن في ذلك. يشكل الحكم 
بفك البعضء فينتقل الإرث إلى الإمامعْيةِ حينئذٍ. وبذلك يمكن الجمع بين 
كلمات الأعلام فراجع المفصلات. والله العالم بحقائق الأحكام. 

)٠١4(‏ لعين ما تقدم فى سابقه. 

)٠ 9)‏ لوجود المقتضي في كل ذلك ا 
والعمومات. مضافاً إلى الإجماع: فالحكم موافق للقاعدة, فإذا خلف ولداً نصفه 
حرء وآخراً حرا كاملا كان للمبعض الربع» وللحر ثلاثة أرباع» لزيادته عليه 
بنصف. وشركته معه بالنصف الآخرء ولو خلف ولدا نصفه حرء واخا كله حر 
كان المال بينهما نصفين؛ وهكذا. 


)١(‏ الوافي ج: #وانات ذا أبوات العؤاريت: 


أم الولد لا ترث وكذا المدبر 0 


ولا فرق فى ذلك بين الوارث بالفرض والوارث بالقربة .)1١١(‏ 

(مسألة 65): أم الولد لا ترث؛ وكذا المدبر ولو كان وارثاً من مدبره 
وكذا المكاتب المشروط والمطلق الذى لم يؤد شيئاً .)1١١(‏ 

(مسألة 8: لو تعدد المبعّض واتّحدت النسبة اقتسموا ما يستحقونه 
على الانفراد بالسوية .)0١7(‏ وإلا اشتركوا فيما يستحقه الأكثر حرية لو 
انفرد بنسبة الحرية .)١١7(‏ 

ومّن لواحق أسباب المئع من الارث أمور عدت منها تسامحاً )1١15(‏ 





)٠١(‏ لإطلاق الأدلة. 

)1١1(‏ لبقاء المملوكية فى جميع ذلك بعد, مضافاً إلى الإجماعء إلا أن يقال 
بزوال الرقية بمجرد موت المدبر والمولى في أم الولد من نصيب ولدهاء 
ويترتب عليه الإرث ترتباً عقلياً لا زمانياً؛ من قبيل ترتب المعلول على العلة. 
ولعل هذا هو الأولى لولا الإجماع. 

(؟١١)لانه‏ لا نصيب لهم إلا ذلك. 

(١١)لأنكمية‏ الإرث بمقدار المقتضي له -وهو نسبة الحرية -مضافاً إل 
قول نبينا الأعظم يك : «فى العبد يعتق بعضه. يرث ويورث على قدر ما اعتق 
منه) “هودق المكافي اق 

وهناك فروع أخرى لا جدوى في التعرض لهاء لقّلة الابتلاء بها في هذه 
الأعصار, فلا حاجة لصرف الوقت في المسائل التي بادت من أصلهاء ولم يكن 
لها أي ثمرة علمية ولا عملية: » فالتعرض لها مضيعة للعمر الذي قال على عل : 
«كن لوقتك اشح منك على مالك». والله العاصم من الزلل. 

: تقدم وجه ذلك في أول الفصلء فراجع‎ )١١4( 


)١(‏ المغني لابن قدامة ج: /ا صفحة ١١0‏ ط: بيروت. 
(1) الوسائل: باب ١4‏ من أبواب موانع الإرث. 


6 مهذب الأحكام [ جم 
وهى: 

الأول: اللعان الجامع للشرائط .)١١6(‏ 

(مسألة 5: لو تحقق اللعان فلا توارث بين الولد ووالده (013: 
وكذا بينه وبين أقارب والده ,.)١١(‏ ولا يمئع اللعان من التوارث بين الولد 
وأمه (018, وكذا بينه وبين أقاربها .)١١9(‏ 


)1١6(‏ فلا نسبة حينئذٍ شرعاًء فيصير كالأجنبي ولا يبقى موضوع للإرث. 
ولذاكان عده من الموانع فيه نوع من التسامح. نعم الآثار التكوينية المترتبة على 
ذلك موجودة, ولذا يحرم نكاحها لوكان بنتأء وكذا في ولد الزناء كما يأتي. 

(115) إجماعاً. ونصوصاً بعد نفي النسبة بينهما باللعان ‏ ففي صحيح 
زرارة عن أبي جعفر عَِل : إن ميراث ولد الملاعنة لأمه فإن كانت أمه ليست 
بحية. فلأقرب الناس من ل لأخواله(". 

)1١0(‏ لسقوط النسب عن الأب شرعاًء ففى معتبرة أبى بصير عن 
الصادق طَها: «فى المرأة يلاعنها زوجهاء ويفرّق بينهماء إلى من ينسب ولدها؟ 
قال: إلى أمه»! "'. وعن أبي عبداللهطكة : لا يكون اللعان إلا بنفي الولد»!(". مضافاً 
إلى الإجماعء والمتقرب بالأب كالأخ وات للأب والجد والجدة والأعمام 
والعمات وأولادهم. 

)١1١16(‏ للاطلاقاتء, والعموماتء. بعد تحقق النسبة بإضافته إليها شرعا 
وعرفاًء ولما مر من النصء مضافاً إلى الإجماع؛ وما دلّ على الخلاف مطروح, 
كما يأتى فى كيفية ميراث ولد الملاعنة. 

)1١9(‏ لوجود المقتضي وفقد المانع؛ بعد وجود النسبة إليها شرعاً وعرفاً. 
كالأخ والأخت للأم والأخوال والخالات. 


3 لمانا نات كس ارات اللفانة 
() الؤشائلونانية امن :نوات اللفان: 
( الوسائل» بانيخ4 من أيذات اللعاة: 


ما يتعلق بميراث ولد الملاعنة 0١‏ 
(مسألة /ا"): إذا اعترف بالولد بعد اللعان ألحق به فيما عليه لا فيما 
له( ,.)١7١‏ فيرث الولد منه وهو لا يرث من الولد ,.)١37١(‏ كما لا يرث الولد 
أقارب أبيه. وكذا لا يرث الولد أباه وأقارب أبيه بإقراره .)١77(‏ 
(مسألة 8 إنما يؤثر إقرار الأب فقط فى إرث الولد منه ,)١7(‏ ولا 
ثر لإقرار الولد (4؟0, ْ 


٠٠ ٠(‏ إجماعاًء صرف لح شعي الحلني عن الما و : (في 
الملاعن فإن إدّعاه أبوه لحق بهء فإن مات ورثه الابن ولم يرثه الأب»'' وفي 
صحيح محمد بن مسلم عن الصادقطية: «إذا أقرَ به الأب هل يرث الأب؟ قال: 
نعم» ولا يرث الأب الابن»!"» إلى غير ذلك من الروايات؛ مضافاً إلى قاعدة: 
«إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ», ومأ يظهر منه الخللاف محمول أو مطروح. كما 
تقدم فى (مسألة )٠١‏ من كتاب اللعان فراجع هناك. 

)1١1١(‏ لعدم الأثر على إقراره بعد حكم الشارع بنفى الولدية باللعان, وأنه 

(؟؟1) لأن الاقرارلا يتعدّاهء وأن الأب لا يرث من الابنء فأقرباؤه بطريق 
أولى. 

(17) لما تقدم من النص والقاعدة» بل لولم يكن النص لأمكنت المناقشة 
واج د الى الاي لدت اا ار وتران ار سا 

لأن اللعان إنما يتحقق بين الأم والأب بنفي الود نعم, نفي الولد 
رصيو تشع يان اللعادء قاد يكون أثر شرعي في البين لإقرار الولد أو إنكاره. 
كما لو أقرٌ ولد الزانى بعد ثبوت الزنا شزغاً بأن الرجل الزاني أبوه شرعأء وهو 


(1) الوسائل:ابات ١‏ عن أنواب اللمان. 
(؟) الوسائل: باب 7 من أبواب ميراث ولد الملاعنة الحديث: ؟. 


مهذب الأحكام [ج ١‏ "] 
ولا سائر الأقارب في التوارث بعد اللعان (150). 

(مسألة 0 : لوكان بعض الأقارب من الأبوين وبعضهم من الأم فقط 
يرثون بالسوية فالأخ من الأبوين بحكم الأخ غ للآم (0177). 

الثانى: التولد من الزنا .)١71(‏ 

(مسألة :)٠‏ الزنا.. تارة: من الطرفين فلا يكون التوارث بين الطفل 
وبينهما ,.)١5(‏ ولا بين الطفل وبين المنتسبين إليهما (9؟١).‏ 

وأخرى: من أحدهما دون الآخر (0170), 





ولده الشرعيء فلا أثر لهذا الإقرار بعد حكم الشارع بذلك. 

ودعوى: أن الإقرار بالنسب يقبل مطلقا -كما تقدم فى كتاب الإقرار, 
فالولد يقرَ بأن الملاعن أبوه. فحينئذٍ يرث أبوه من الولد بمقتضى إقرار الولد 
بالأبوة الشرعية .. 

ل 
كاللعان. وثبوت الزنا شرعاًء فإقرار الولد بعد تحقق اللعان لا أثر له 

(6؟1)لأن سائر الأقارب أجانت عن موضوع اللعان, لما تقدم في كتاب 
اللمان من الديين الزوج والروجة بع الشروط المفررة له 

(171) لأنه لا أثر للانتساب إلى الأب فنك الشرعي إنما إلى 
الأم فقطء ‏ فيصير الولد من الأبوين كالأمي فقط 

ادي عنالين الراك بحاي رامعل باضه انز قرا 13 
اللعان. نعم, الآثار التكوينية باقية» وأن الحرمات تدور مدارها. 

(114) لنفي النسبة شرعاًء كما تقدم. 

(119) لعدم وجود قرابة في البين بعد نفي نسبة الولد إليهما شرعاً فالولد 
والأب تكؤيئى: والأم كذلك: والمحسبين إلى كل مهما أجائب عن الأخخر. 

)١17١(‏ كمالو كان الوطء من أحدهما شبهة دون الآخر. 


يرث أقرياء المتولد من الزنا منه 0 
فلا يكون التوارث بين الطفل والزانى فقط (01), ولا بينه وبين المنتسبين 
إلى الزانى أيضاً .)١177(‏ 

(فألة لا يمنع من التوارث التولد من الوطء الحرام غير الزنا 
كالوطء فى حال الاعتكاف وفى حال الإحرام وفى حال الحيض وفى صوم 
شهر رمضان (177). 

(مسألة :)5١‏ يرث أقرباء المتولد من الزنا منه كولده وزوجته 
ونحوهما إن لم يكن مانع فى البين (14), كما يرث الولد أحد أبويه غير 
الزانى (176). 

(مسألة'47): المتولد من الشبهة كالمتولد من العقد الصحيح الشرعى 
يكون التوارث بينه وبين أقاربه .)١175(‏ 





(191) لنفي النسبة شرعاً في الزاني» وتحققها قي غير الزاني 

(19) لما مر فى سابقه من نفى النسبة. 

(18) للأصلء والعموم, والإطلاق» والاتفاق. 

)١175(‏ للعموماتء والاطلاقات» فيرث كل من زوجته وولده فنةف كنا أن 
المتولد من الزنا يرث من كل منهما. 

(10) لتحقق النسبة الشرعية حينئذ. لأن المفروض أن الزنا من طرف 
واحد فتتحقق النسبة الشرعية من الطرف الآخرء سواء كان التوارث بين نفس 
أحد الأبوين الذي لا يكون من الزناء أم بين المنتسبين إليه. لفرض تحقق النسبة 
الشرعية. فإذا كان من طرف الأب وطء شبهة كما إذا كان اعفن أو غير ذلك 
ومن طرف الأم زناء يرث الأب من الطفل وبالعكسء وكذا جده لأبيه وأعمامه. 
وكذلك لو فرضنا أن الوطء بالشبهة من ناحية الأم دون الأب فترث الأم 
والمنتسبين إليها منه.» وهو يرثهم. 

(11)لأنه ولد شرعى مع تحقق الشبهة؛ وأن النسبة باقية شرعاًء فيرث من 


1 مهذب الأحكام [ج ]١‏ 

(مسألة *5): نكاح سائر الأديان والملل لا يمنع من التوارث لو كان 
موافقاً لمذهبهم (07). بلا فرق بين أن يكون النكاح موافقاً لشرع الإسلام 
أو مخالفاً ,)١7(‏ وكذا نكاح سائر المذاهب الإسلامية ‏ غير الإمامية ‏ لو 
وقع على مذهبهم وإن كان باطلاً عندنا كما لو كانت المنكوحة مطلقة 
بالطلاق الباطل عندنا (188). 

الثالث: الغائب غيبة منقطعة. 

(مسألة 4): لو غاب وانقطعت آثاره وأخباره وجهل حياته وموته 
يتريّص بماله ولا يورث حتى يتحقق موته بالحجة الشرعية (2010). أو 
تنقضى مدة لا يعيش مثله فيها غالباً .)١51(‏ 





دان مدان لط سياه الطنات برع 

(117) لما تقدم سابقاً من قوله ع : «لكل قوم نكاح)!". و«انكل قوم دانوا 
بشىء يلزمهم 00 

(14) للإطلاق» والاتفاق وسيأتى فى ميراث المجوس ما يتعلق بالمقام. 

(189) لما مر من الاطلاقاتء والعمومات, والاتفاق؛ مضافاً إلى قاعدة 
«الالزام» التي تقدم الكلام فيها. 

)١15(‏ كالتواترء والبينة» أو الخبر المحفوف بقرائن توجب الاطمينان 
بتحقق الموت. 

(151) للأصولء كأصالتى بقاء حياته. وعدم انتقال ماله إلى غيره وأصالة 
عدم جواز التصرف في ماله وتقتضيه صحيحة هشام بن سالم قال: «سال 
خطاب الأعور أبا إبراهيم قد وأنا جالس فقال: إنه كان عند أبي أجير يعمل عنده 
بالأجرة؛ ففقدناه؛ وبقى من أجره شىء, ولا يعرف له وارثء قال: فاطلبوه. قال: 
قد طلبناه فلم نجده فقال: مساكين ‏ وحرك يده قال: فأعاد عليه» قال: اطلب 


الزسائل دياف انق ابواموقيرات المحوس: 


حكم الغائب غيبة منقطعة هه 





واجهد. فإن قدرت عليه وإلا فهو كسبيل مالك. حتى يجيء له طالب. فإن 
عدف بلك عدت فا رضي كزان حاء لها طالك اطزيلات إل !ال جيذ مقفاد 
منها حكم كلىء وهو لا يصح التصرف في مال الغير مطلقاًء فينطبق على المقام 
قهراً. ومما ذكرنا ظهرت الخدشة فى دعوى أنها ليست ناظرة إلى الميراث. 

وأما التحديد بعشر سنين: كما فى صحيح على بن مهزيار قال: «سألت أبا 
جعفر الثانى عل عن دار كانت لامرأة. وكان لها ابن وابنة. فغاب الابن بالبحر, 
وفاتك المراة فادعت ابعها أن أمهاكاقت صرف هد الداز لها وباعك أشقاضاً 
منهاء وبقيت في الدار قطعة إلى جنب دار رجل من أصحابناء وهو يكره أن 
يشتريها لغيبة الابن» وما يتخوّف أن لا يحل شراؤهاء وليس يعرف للابن خبر, 
فقال لي: ومنذ كم غاب؟ قلت: منذ سنين كثيرة» قال: ينتظر به غيبة عشر سنينء 
ثم يشترى, فقلت: إذا انتظر غيبة عشر سنين» يحل شراؤها؟ قال: نعم»!". 

يحمل على مورد يستنكر عرفا بقاؤه أزيد من عشر سنينء كما إذا كان 
عمر الغائب حين غيبته مائة سنة -مثلاً أو أكثر قال الشهيد فى المسالك: «بلوغ 
العمر مائة سنة الآن على خلاف العادة» بقرينة ما ورد فيها «سنين كثيرة»؛ او على 
حصول اليأس بضميمة ما تقدم فيهاء وإلا فلابد من رد علمه إلى أهله. 

وأما التحديد بأربع سنين كما في موثقة سماعة عن الصادق غيل : 
«المفقود يحبس ماله على الورثة قدر ما يطلب فى الأرض أربع سنينء فإن لم 
يقدر عليه؛ قسّم ماله بين الورثة» فإن كان له ولد حبس المالء وانفق على ولده 
تلك الأربع سنين»!", وفي رواية اسحاق بن عمار: قال: قال لي أبو الحسن عليه : 
«المفقود يترتص بماله أربع سنين ثم يقسّم»! *). فيحمل على مورد يكون الطلب 
اكثر من اربع سنين مستنكرة عادة» فإن الغالب يحصل الاطمينان بالموت في 
ظرف اربع سنين بالطلب. 

فتلخص من جميع ما ذكرنا أن الأقسام ثلاثة: 
)١(‏ (1) (”) الوسائل: باب 5 من أبواب ميراث الخنثى الحديث: ١‏ و/ و4. 
(8) الوسائل :باب + من أبواب ميرات الخليق العديت: 8 
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فتارة: يطمأن بالموت قبل أربع سنين» فلا معنى للتربص إلى أربع سنين 
ابدا. 

وأعرف نان يعات ولوة مفى ار ستين ار أكر بالفحط فا 
فقيه يتجرى على الفتوى بجريان أحكام الموت عليه مع فرض الاطمينان 
بالحياة ولو بعد الفحص فى اربع سنين؟!!. 

وثالثة: حصول الاطمينان بالموت بالفحص فى أثناء أربع سنينء فلا 
موضوعية لأربع سنين بعد حصول الاطمينان. فالروايات المتقدمة لا تنافي ما 
ذكرناه. إذأ المدار على حصول الاطمينان» وإن الغالب يحصل فى مدة أربع 

وأما موثق عمار عن أبى الحسن الأو لطة قال: «سألته عن رجل كان له 
ولد. فغاب بعض ولده. فلم يدر أين هوء ومات الرجلء فأي شىء يصنع 
بميراث الرجل الغائب من ابيه؟ قال: يعزل حتى يجئ ... قال: إن كان ورثة 
الرخل لام زماله التسهؤه يتنه فإذا هو جاء ردوه عليه !اذهو تحمل عل 
أن الإرث يقسّم بينهمء ويكون عندهم على سبيل الأمانة حتى يحصل الاطمينان 
بالموت. أو يتبين الحال. بقرينة الملاء الواردة فى الرواية» إذ أن الملى غالبا فى 
غنى عن الآريةه وإلاً فلا خصوصية فى الملا " 00 

وإن هذه الأمانة تكون أمانة شرعية أذن الشارع فى التصرف فيها لا أمانة 
مالكية -حتى يتبين الحال وتظهر الثمرة في النماء. كما هو واضح. مضافاً إلى أنه 
مجهول لذن الاصحاب. 

ولا يلحق المقام بالزوجة التى فقد عنها زوجهاء كما تقدم فى كتاب 
الطلاق. لأنه قياس لا نقول به. وأنه مع الفارق أيضاً مع وجود روايات في 
المقام. كموثئق سماعة وابن عمار كما تقدمت. 


.8 الوسائل: باب 5 من أبواب ميراث الخنثى الحديث:‎ )١( 


سموام الأرك التسل /اه 





(مسألة 0 لو بان الخلاف بعد القسمة وحضر الغائب رجع المال 
مع نمائه إليه :0١15(‏ ومع التلف فلا ضمان على أححد .)١57(‏ وأما مع 
الإتلاف فعليه قرار الضمان (255». إلا إذا كان مغروراً من أحد فيرجع 
إليه(50١).‏ 

(مسألة 1 الغائب يرث ويعزل له من تركة مورثه :.)١57(‏ ما لم 
يثبت سبق موته بما تقدم. 

الرابع: الحمل. 

(مسألة 80): الحمل يرث بشرط انفصاله حياً (1410). 





(57١)أماردٌ‏ أصل المال فلتبين الخلاف». وأنه كان مال الغير فى يده. ولما 
تقدم فى موثق عمار: «فإذا هو جاء ردوه عليه). ١‏ 

وأما النماء فلأنه تابع للملك الذي هو للغائبء وإن كان في يد 
الموجودين أمانة شرجية وأذن الشارع لهم التصرف فيه. 

(189١)للأصلء‏ وكون اليد يد أمانة» ولا يجري فى المقام الضمانء كما تقدم 
في اللقطة؛ لوجود دليل هناك دون المقام. 

)١155(‏ لقاعدة: «الإتلاف»؛ مضافاً إلى الإجماع: كما مر فى المعاملاث. 

)١86(‏ لقاعدة: «المغرور يرجع إلى من غرّه). 

)1١157(‏ للاطلاق؛ وللعموماتء والاتفاق. 

)١81(‏ نصوصاًء وإجماعاًء ففى موثق أبى بصير عن الصادق طقل قال: «قال 
أبي طتقة: إذا تحرّك المولود تحركاً بيّناً فإنه يرث ويورث. فإنه ربما كان 
أخرس»'» والمراد من التحرك البيّن الحركة الإرادية التى لا تصدر إلا عن حى؛ 
لا التقلص والاختلاج, فإنهما قد يصَّدران من الأموات أيضاً. ١‏ 





:/ الوسائل: باب 7 من أبواب ميراث الخنثى الحديث:‎ )١( 
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فما دام حملاً يرث وإن علم حياته فى بطن أمه :)١5/(‏ 








وفي صحيح عبدالله بن سنان عن الصادق ايه : «فى ميراث المنفوس من 
الدية. قال: لا يرث شيئاً حتى يصيح؛ ويسمع صوته»' ١‏ 

وفى صحيحه الآخر عن الصادقطية أيضاً: الأ مل على المتفرس) 
وهو المولود الذي لم يستهلء ولم يصحّء ولم يورث من الدية, ولا من غيرهاء 
فإذا استهل فصل عليه؛ وورّئه)(', وغيرها من الروايات. 

بل لا نحتاج فيه إلى دليل من الخارجء لأن إرث الحمل بعد الولادة هو 
مقتضى الأدلة الأولية» وأما قبلها فلا دليل على انتقال المال إليه. بل مقتضى 
الأصل بقاؤه على حكم مال الميت. 

وما ورد فى الروايات من العناوين والأوصاف _كالتحرك البيّن 
والاستهلال والصياح وسماع صوت الصبي وغيرها -إنما هي لإشبات الحياة 
بهذه الطرق. بالخصوص عند عدم البينة كما هو الغالب. 

نعم لو علم بالحياة من غير هذه الطرق لا شك في أنه يرث ويورث 
لمكان علمه وقطعه. ولو شك فيها ولم يتحقق إحدى العناوين المتقدمة في 
الروايات؛ فلا وجه لجريان استصحاب الحياة هناء لما عرفت من ان إثباتها في 
الشرع لابد وأن تكون بما تقدم؛ فلا مجال لجريانه فتدبر. 1 

(54١)إجماعاًء‏ ونصاًء قال أبو عبدالله اه فى صحيح ابن سنان: «المنفوس 
لا يرث من والديه شيئاً حتى يصيح؛ ا 0 " وغيره مما تقدم. 
والمنساق متها الولادةحياً فلا عبرة بالحياة والتحرك فى بطن أمه. 

كما لا يرت لو سقطاميناً لما مر من الروايات؛ ولقول نينا الأعظم ة. 
لفلف" ليزت نولك بواولك خيدن يطديل)' ؛'. بلا فرق فى ذلك بين مّن لم تلج 


(1) (؟) الوسائل: باب 7 من أبواب ميراث الخنثى الحديث: ١‏ و6. 
(") الوسائل: باب 7 من أبواب ميراث الخنثى الحديث: 3. 


لو كان للميت وارث آخر في مرتبة الحمل 09 





وهو يحجب من كان متأخراً عنه فى المرتبة أو فى الطبقة إلى أن ينفصل 
حياً 119 ولا يشترط استقرار حياته بحيث يمكن أن يعيش .)1١6١(‏ 

(مسألة 48): يكفى انعقاد النطفة حين موت المورث ولا يشسترط 
ولوج الروح فى الحمل حينه (161). ويشترط العلم بوجوده عند 
الموت(2007)., فلا عبرة بالشك فيه. 

(مسألة 44): لو كان للميت وارث آخر فى مرتبة الحمل وطبقته كما 
إذا كان له ولد يعزل للحمل نصيب ذكرين ويعطى الباقى للموجود. ثم إذا 
تبين الحال أخذ سهمه من المعزول ورد الباقى إلى سائر الورثة يوزع بينهم 
حسب كتاب الله تعالى .)١617(‏ 





الحياة فيه أصلاًء أو ولجت فيه ثم مات وسقطء أو سقط الحمل بجناية أو بغيرها. 

)١149(‏ للعمومات,ء والإطلاقات الدالة على ذلك كما يأتى وأصالة السلامة 
فيدءقل كان للميت حمل: وله إخؤة أو أحقاد يحجيرن عن الاك ولم تعطوا 
لهم شيئاً حتى يتبين الحال؛ فإن انفصل حياً اختصّ الارث به. وإن سقط ميتاً 
ورثوا. 

)16١(‏ للإطلاقات؛ والعموماتء وإن المدار على صرف وجود الحياة بعد 
الانفصال. كما مر. 

(161) للإطلاق, والعموم, والاتفاق. فلو مات شخص وتبين الحمل في 
زوجته منه. يرثه لو انفصل حيا. 

(؟16) لتحقق الانتساب إليه. وإفراز نصيبه من التركة. 

(16) للإجماع, وللقدر المتيقن فإن ذلك أكثر المحتملات غالباً. ولذا لا 
يكون هذا العزل قسمة. نعم قد يتفق الزيادة عن الاثنين» لكن لا غالبية فيها. 

ولو عزل ميراث ذكرين ثم بان أزيد منهماء فمقتضى القاعدة أنه: مع بقاء 
التركة في يد الورثة يسترجع منها نصيب الطفل الزائد. ومع تلفها فلا ضمان. 
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(مسألة :)6١‏ لو علم حال الطفل فى بطن أمه إما بالآثار والتجريبات 
أو بالالات المستحدثة ‏ يعزل نصيبه .)١04(‏ حسب ما علم. 

(مسألة ١‏ لو خرج نصف المولود وتحرك واستهل ثم سقط ميتاً 
لم يرث ولم يورث (166). 

(مسألة 07): كما أن الحمل يرث - لو انفصل حياً ‏ يورث لو علم 
حيائه ومات من ساعته .)١165(‏ 

(مسألة 07): لو تحرك الحمل فى بطن أمه وعلمنا أن حركته حركة 
الأحياء ولكن سقط ميتاً لم يكن له نصيب (167): 
سواء كان سقوطه بجناية أم غيرها (108). 








للأصلء بعد الشك في شمول قاعدة «الإتلاف» لمثل المقام؛ وإما مع الإتلاف. 
فيضمن لقاعدة «الاإتلاف». 

كما لو انكشف أن الحمل كان واحداًء » فالزائد جر عل الووقة لد 
ملكهم. وكذا لو انتكشف أن الحمل ميتء يرد ما عزله للورثة, يقسمونه بينهم 
حسب كتاب الله تعالى. 

(104) لوجود المقتضي وفقد المانع؛ ولكنه ليس بقسمة؛ فلو علم كذلك 
أن دف كور وحن عرل تفنينية: ركذا لو كان انف يعزل نصيبهاء أو علم أنه متعدد. 
سواء كانا مختلفين أم متحدين. 

(10) لأن المنساق من الروايات المتقدمة أن ينفصل حياً بتمام بدنه. كما 
يستفاد ذلك من قولهطهة: «تحركاً بيناً»» مضافاً إلى الإجماع. 

(161) لوجود المقنضى وفقد لعا فتشمله الاطلاقات» والعمومات؛ 
وغيرهما كما تقدم» فيكون نصيبه - وسائر أمواله لوارثه. 

(1801) لما تقدم من النصوص» قافا إلى الاجماع, وإناطة الآأرث بحركة 
المولود بعد الانفصال الكاشفة عن الحياة. 

(164) لما مر من الاطلاقء مضافاً إلى الإجماعء والمراد بالجناية: الجناية 


لو شك في حياة المولود بعد الانفصال +١‏ 


(مسألة 0: لو طلب الورثة القسمة مع وجود الحمل فمّن كان 
محجوباً به حجب نقصان لم يعط شيئاً حتى يتبين الحال أو يعزل كما 
تقدم(109). ومّن لم يكن محجوباً به ولا يتغير فرضه بوجود الحمل 
وعدمه كأحد الزوجسين والآبوين إذا كانوا مع الولد يعطى كمال 
نصيبه(0170). ولو ينقصه على بعض الوجوه يعطى أقل ما يصيبه حتى 
يتبين الحال (0151). 

(مسألة 0 لو شك فى حياة المولود بعد الانفصال لم يرث (117). 

(مسألة 7 لا فرق فى الحكم وجوداً وعدماً بين ما إذا كان التولد 
في أقصى مدة الحمل أو ما دونهاء وبين ما إذا كان الولد تام الخلقة أو لاء 
وبين ما إذا خرج بنفسه أو بقسر خارجى (17). 

(مسألة 57): لو قتل شخص الحمل وهو في بطن أمه هل يمنع القاتل 
من إرث هذا الحمل أو لا؟ (111) 








على أُمهاء لا قتل الطفل عمداً. لأجل أخذ الارثء أو زيادة النصيب. 

(109) مر فى مسألة 49. 

٠ )‏ لعدم وجود مانع من أخذ النصيبء والحمل لا يمنع منه. كما هو 
المفروضن: 

(111) لأنه المتيقن من نصيبهء مضافاً إلى الإجماع. 

(15) لتعلق الإرث في الحمل بإحراز أمر وجودي وهو الحياة كما تقدم 
في النصوصء ومع عدم إحرازه فلا موضوع للإرثء وإحرازه إما بالوجدان, أو 
بحجة شرعية» فلا موضوع للأصل هناء كما مر. 

)١119(‏ كل ذلك للاطلاقاتء, والعمومات. 

)١14(‏ من الجمود على الإطلاقات والعمومات. الدالة على أن القاتل لا 
يرث عمّن قتله. فلا يرث من أموال هذا الحمل لو ملكه وليه بالهبة مثلاً أو من 


11 مهذب الأحكام [ ج-] 
فيه إشكال (150). 

الخامس: من مات وعليه دين مستغرق التركة. 

(مسألة 04): لو كان على الميت دين مستغرق للتركة تنتقل التركة إلى 
الورثة متعلقة بحق الديان ,)١15(‏ 





الأموال التى مما يرث لأن له اقتضاء أن يرث. 

ومن دعوى: : انصراف تلك الأدلة عن مثل ذلكء لأن الجنين مادام في بطن 
أمالا روي قدا له ورك وق لقص عن ديفي دن 
يكون مثل هذا القتل مانعاً من الارثء كما لو كان القاتل قتل أجنبياً مثلاً. 

ولكن يمكن المناقشة فى هذه الدعوى: بأن الأدلة الدالة على انفصال 
الحمل عن الأم حياً كما مرت -لا تشمل مثل ما إذا كان في البين قتل. فحينئظٍ 
يكون إطلاق ما دلّ على أن القاتل لا يرث محكماًء فإن فى هذا الحمل اقتضاء 
الأررته وهو اسقط هذا الاقتضات ومام دمر التقواط بالجناية أعو من القثل اف 
البطن وغيره؛ ويصح الاستشهاد بما تقدم من جريان أحكام الدية عليه» فإنه قتل 
من له الاقتضاء القريب للارث. 

(156) ظهر وجهه مما تقدم؛ فلابد من المصالحة والمراضاة, لعدم اقتناع 
النفس بالفتوى بأي الطرفين. والله العالم. 

(171) أما انتقال التركة فللاطلاقات» والعمومات. كقولهطْة: «ما تركه 
السو فلو كوا 

وأما كونها متعلقة بحى :الذياته فلفرضن تبلل نه العيت إلى أعيان اموالة 
بعد موته. وحدوث حتق فيهاء فلا محالة يتعلق حق الديان بالأعيان المنتقلة إلى 
الورثة» نظير العين المرهونة المنتقلة إلى الوارث مع بقاء حق الرهانة. 

ودعوى: أنه لا إرث إلا بعد أداء الدين والوصية؛, كما تقدم فى كتابي 


)١(‏ الوسائل: باب من أبواب ولاء ضمان الجريرة. 


من الموانع الدين المستغرق للتركة 3 


فلا يجوز لهم التصرف فيها إلا بعد استرضائهم بأى وجه كان (070). نعم 
يخرج الكفن والتجهيزات اللازمة ولو من دون استر ضائهم (6"4)). 





الوصية والدين؛ فإذا كان الدين مستغرقاً للتركة لا يبَى شيء للإرث. 

غير صحيحة, لأن ذلك أي الترتيب حكم تكليفي محض. ولا ينافي 
انتقالها إلى الوارث ووجوب إخراج الدين عليهم: فالوصية والدين مقدمان على 
الارث تكليفاًء لا وضعاً نعم» لو تسامح الورثة في أداء الدين» يتسلط الديان 
على أخذ مالهم ودينهم من نفس التركة, لفرض أنها متعلقة حقهم. وانتقل المال 


إلى الورثة متعلقاً بحق الغير. 
ا لملكية الطلقية للورثة. كما عرفت. 


وبذلك يمكن أن يجمع بين الأقوال في المسألة: فمّن قال إنها لا تنتقل 
إلى الورثة» أي: انتقالاً طلقاً محضاًء أو إذا امتنع الورثة من أداء الدين فللديان 
التسلط على التركة» وأخذ دينهم منهاء ومّن قال: إنها باقية بحكم مال الميت. 
وتنتقل إلى الورثة مع تعلق حق الديان بهاء ومّن قال: إن تعلق الدين يكون تعلقاً 
مستقلاً. أي فيما إذا ضمن الورثة الدين» كما في تعلق حق الخراج المتعلق 
بالأعيان في زمان الحياة. 

واقطين القمزة فى التبائ المسيخلدة وأداء الوم دن قت التشيو لدت 
غيرهاء وكذا تظهر فيما إذا كانت التركة داراً من مستئنيات الدين ‏ ولم يكن 
للوارث دار أخرى غيرهاء ولكن يمكن المناقشة فيها بأن أدلة مستثنيات الدين 
لا تشمل مثل المقام؛ مضافاً إلى الإجماع على تعلّق الحق بعد الموت بتمام 
التركة, والأخذ منها مطلقاً. 

(1) لفرض تعلق حقهم بها: 

(174)لأن ذلك من الحكم الشرعي الذي لا يتعلّق برضائهم. وأن الظاهر أن 
رضاء الديان بإخراج الكفن مسلّم ومعلوم بالقرينة العرفية. 


- مهذب الأحكام [ج ]"١‏ 

(مسألة 09): لو كان الدين غير مستغرق للتركة تنتقل إلى الورثئة 
أيضاً(119)). وما قابل الدين منها يكون متعلقاً بحق الديان .)17١(‏ 

(مسألة :)6١‏ حق الديان غير المستغرق للتركة مشاع فى 
الجميع(١011:‏ فليس لاحد من الورثة التصرف فيها إلا بإذنهم (177), فلو 
تصرفوا فيها حتى بقى مقدار الدين يتعين ذلك فى حق الديان (*19). 

(مسألة :)1١‏ لو كان الدائن غائباً ولم يتمكن الوارث من الوصول إليه 
وأراد الورثة التصرف فى التركة يجوز لهم التصرف فيها بعد الرجوع إلى 
الحاكم الشرعى والاستيذان منه (175). 








(119) لوجود المقتضى وعدم المانع, فتشمله ما تقدم من قولهعجّة: «ما 
كه السك قروا 

(17) لما تقدم من تبدّل ذمة الميت إلى الأعيان بالوفاة» وللورثة إفراز 
حقهم من التركة. ْ 

(1 الأصالة الإشاعة فى كل حق مشتركء إلا أن يدل دليل على الخلاف. 
ولم يكن فى المقام دليل كذلك. 

(؟/١)‏ لقاعدة: (عدم جواز تصرف الشركاء في الحق المشاع إلا باإذن 
الجميع). 

)١7(‏ لانحصار الإشاعة حينئذ فى الكلى المعين. كما تقدم فى كتاب 
الذيق) لوك نفل أن حقهم من الأول كان كذللك ْ 

(175) لولاية الحسبة على ذلكء وإن لم يتمكن منه فتصل النوبة إلى عدول 
المؤمنين» كما مرّ مكرراً. 


[) الوشانل انان من ابوات ولا يمان الجريرة. 


الفصل الثالث 
فى الحجب 


وهو على قسمين فإما أن يحجب عن تمام الإرث بالكلية :)١(‏ أو 
يحجب من أوفر نصيبه (9).. 

أما الأول (). فكل طبقة سابقة ‏ هى أقرب إلى الميت ‏ فهى تمنع 
الطبقة اللاحقة ()» إلا أن تكون ممنوعة عن الارث (0): فلا مسيراث 
للاخوان والأخوات مع وجود الأولاد (7), وهكذا. 


(1) روصن بحيعك الخرهان: كما م 

(؟) ويسمى ب حجب النقصان. 

(*) والحصر فى هذين القسمين عقليء لأنه بين النفي والإشبات. ولا 
يتصور قسم ثالث في البين. ثم إن الحجب في اللغة بمغنى المنع؛ وليس له 
حقيقة شرعية؛ بل ولا متشرعة, وهو بالمعنى العرفى واللغوي موضوع البحث. 
كما لا يخفى. 

)ع اجماعاء ونضاً كما يأتي» وتقدم فى: «قاعدة الأقرب يمنع الأبعد). 
سواء كانت الأقربية عرفية: أم نزّلها الشارع منزلتهاء كما فى ولد الولد نزّله منزلة 
الاب في مشاركة الابوين فى الحجب. كما ياتي. 

(0) لعدم إرثه حينئذٍ حتى يكون حاجبأء فتصل النوبة إلى الطبقة 
المؤشرة ْ 

(1) لقاعدة الأقربية الثابتة بالكتاب. والسنة, كما مر. 


3 هل الأحكام [ج 2 

(مسألة :)١‏ لا فرق فى حجب الحرمان بين التقدم فى الطبقة كما مرّ 
أو التقدم في درجة فيها كالولد فإنه حاجب عن ولد الولد (/0. 

(مسألة ؟): لو اجتمع أولاد الأولاد وإن نزلوا فإن الأقرب منهم يمنع 
الأبعد (6). 

أما الثاني: ففى موارد خاصة (1). 

الأول: الولد -وإن نزل ذكراً كان أو أنثى واحداً كان أو متعدداً ‏ يمنع 
الأمتويق هيما ناه ختلى السدسن افتريفة ( )١٠‏ .إلا مع البنت وحدها 
معهما(١١)),‏ 





(/) لتقدم درجة الولد على الحفيدء فتشملها القاعدة. سواء كان الولد 
ذكراً أم أنثى» بل لا ميراث عندنا لابن الابن مع البنت للميتء خلافاً للجمهور 
حيث أورثوه معهاء للتعصيب الذي لا نقول به. وكذا الأخ فإنه حاجب عن ابن 
الأخ؛ لعدم صدق الأخ عليهء وإن كان في تلك الطبقة عرفاً إلا إذا كان الولد أو 
الأخ ممنوعين عن الإرث فحينئذٍ تصل النوبة إلى الحفيد. أو إلى ابن الأخ.كما 
تقدم. / 

(8) لما مر من القاعدة: وهناك مسائل أخرى يأتى التعرض لها إن شاء الله 
ال 

() عيّنها الشارع؛ لثبوته في حق كل وارث لولاه لورث الآخر أزيد مما 
يرث معه. كما ياتي. 

) ا «ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان 

له ولد»١‏ ' إذ الآية المباركة تعيّن فرضهما مع الولد. وبدونه يكون الثلث للأم 

-على ما يأتى ‏ والباقى للأب. فيكون الولد حاجباً عما زاد عن السدس فريضة. 
لارداً وليس للولد فرض هناء مضافاً إلى الإجماع في المقام. 

)1١(‏ نصأء وإجماعاً. ففى صحيح محمد بن مسلم قال: «أقرأني أبو 


في أن البنتين تحجبان مع أحد الأبوين 7 


أو البنتين فصاعدة مع أحد الأبوين (؟١١1).‏ 





جعفر طْلية صحيفة كتاب الفرائضء التى هي إملاء رسول اللهويياة. وخط 
فل الت ون ترسدت قيات يرس ترق ١‏ متسر انهه قاوس فصت 
لوي لكل واعدسيهيا المملامق» لقت المال على ممه اسه قينا اانه 
ثلاثئة فللابنة» وما أصاب سهمين فللأبوين» ١!‏ فمقتضى هذه الرواية أنه يبقى 
من التركة سدس يوزع عليهم أخماساً. فلو فرضنا أن التركة أثنا عشرء يعطى 
نصفها للبنت. وأربعة منها لهماء فيبقى سدس يوزع أخماساًء ثلاثة منها للبنت, 
واثنين للأبوين لكل منهما واحد. 

ٍ وفي صحيح حمران بن أعين عن أبي جعفر طكة: «في رجل ترك ابنته 
وأمه أن الفريضة من أربعة أسهم. فإن للبنت ثلاثة أسهم, وللأم السدس سهم؛ 
وبقى سهمانء فهما أحق بهما من العم وابن الأخ والعصبة؛ لأن البنت والأم سمي 
لهما ولم يسم لهمء فيرد عليهما بقدر سهامهما"(", أي يبقى ثلث يوزع بينهما 
أرباعاً. فرضاً ورداًء وغيرهما من الروايات» مضافاً إلى الإجماع. 

." 7» لقوله تعالى: إفان كن نساءاً فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك‎ )1١( 
أي اثنتين وما فوقء فلو كنّ مع أحد الأبوين» يبقى.سدس يرد عليهم أخماساً‎ 
على حسب السهامء لما مرّ من التعليل في صحيح حمران بن أعينء مضافاً إلى‎ 
الإجماع؛ فلو فرضنا أن التركة اثنا عشرء يعطي ثمانية للبنات, واثنين لأحد‎ 
الأبوين: فيبقى سدس يقسم بينهم أخماساً على حسب السهام؛ فيعطى للبنات‎ 
اربعة وواحد لاحد الابوينء» فحينئذٍ تقسّم التركة أخماسا أربعة أخماس للبنات.‎ 
وخمس لأحد الأبوين؛ وهو أزيد من السدس كما يأتي.‎ 


(1) (؟) الوسائل: باب ١7‏ من أبواب ميراث الأبوين الحديث: ١‏ و”. 
(؟) سورة النساء: .١١‏ 


1 مهذب الأحكام [ج 2 
الخادىي, الولد أيضاً وإن نزل فانه عيب الروج أو الزوجة عسن 
النصيب الأعلى -النصف أو الربع دَإل الأخفض وشو الربع أو الثمن(؟١).‏ 
الثالث: الاخوة: والأخوات فإنهم يمنئعون الأم عن الزيادة على 
السدس فريضة ورداً (14). إن لم يكن للميت ولد بشروط. 





)١(‏ بالأدلة الثلاثة» فمن الكتاب قوله تعالى: وولكم نصف ما ترك 
أزواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من 
بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فان 
كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم»7". 

ومن السنة: ما عن أبي جعفر و في صحيح محمد بن مسلم: «ان الزوج 
لا ينتقص من النصف شيئاً إذا لم يكن ولدء والزوجة لا تنقص من الربع شيئاً إذا 
لم يكن ولد, فإذا كان معهما ولد فللزوج الربع» وللمرأة الشمن»!'). وقريب منه 
غيره. 

وأما الإجماع: فهو مسلم: بل هو من ضروريات الدين. ولا فرق فى الولد 

بين أن يكون صلبياً أو لا كولد الولد وإن سفلء لما مر من الإطلاق 

ثم إن للزوج والزوجة حسب التقسيم العقلى ثلاثة أحوال: 

فتارة: لا يكون معهما ولد فللزوج النصفء وللزوجة الربع؛ كما مر. 

وأخرى: أن يكون معهما ولد. فللزوج الربع؛ والزوجة الثمن. 

وثالثه: : لا يكون هناك وارث غير أحدهماء فالمال تمامه للزوج؛ النصف 
بالفرض والباقى بالردء وأما الزوجة فلها الربع؛ والبقية للإمام كما بات 

)١4(‏ بالأدلة الثلاثة. فمن الكتاب قوله تعالى: #فان كان له اخوة فلامه 
السدس 74" ولفظ «الإخوة» وإن كانت حقيقة فى ثلاثة ذكور فصاعداً إلا أن 





)00( سورة النساء: 17 
(1) الوسائل: باب ١‏ من أبواب ميراث الأزواج الحديث: .١‏ 
(؟) سورة النساء الآية: .١١‏ 


شروط حجب الأخوة الأم عن الزيادة 59 


الاول: أن يكونوا رجلين فصاعداً أو رجلاً وامرأتين أو أربع 
نساء( .)١6‏ 





المراد منها الاثنان فما زاد عن الواحد, أي الجتمع المسنطني: بقرينة الروايات 
المستفيضة؛ والإجماعء وأما السنة فكما تأتي, وأما الإجماع فتمملو بين 
الفريقين. 

(10) لما مرٌ من الآية الشريفة, ولقول الصادق طية في صحيح ابن مسلم: 
رلا حجن الآم من العلك إذا لم يكن ولد إلا إخوان أو أربع أخوات»!", 
وعنه طلية في معتبرة البقباق: «إذا ترك الميت أخوين فهم أخوة مع الميت؛ » حجباأ 
الأم عن الثلثء وإن كان واحداً لم يحجب الأم؛ وقال: إذا > كن أربع أتضواة 
حجبن الأم عن الثلث» لأنهن بمنزلة الأخوين؛ وإن كن ثلاثاً لم يحجبن)!", 
ومنها يستفاد حكم الأخ والأختين للتعليل الوارد فيهاء وفي رواية أبي العباس 
قال: «سمعت أبا عبد الله ليله يقول: لا يحجب عن الثلث الأخ والأختء حيتى 
يكونا أخوين, أو أخاً أو ا حي : فإن الله يقول: #فان كان له اخوة فلامه 
السدس 706". إلى غير ذلك من الروايات؛ مضافاً إلى الإجماع. فلفظ «الإخوة» 
الواردة في الآية المباركة 7 ني الذكور والأيائكه لما وردان السبعة فق تتزيل 
مدخن سين مله الوا عد سيو قفي سيره أبي العباس قال: «سألت أبا 
عبداللهطةِ عن أبوين وأختين لأب وأم هل يحجبان الأم عن الثلث؟ قال عضا : 
لاء قلت: فثلاث؟ قال: لاء قلت فأربع؟ قال: نعم»!؟. 

وما دلّ على الخلاف كرواية البقباق عن الصادق لا : افي أبوين والجفية 
قال: للأم مع الأخخوات الثلثء إن الله عرّ وجل قال: ونان كان له إخوة» ولم 
يقل فإن كان له أخحوات»!, محمولة على التقية: إلا فهى مهجورة. 


)١(‏ الوسائل: باب ١١‏ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث: غ. 
(؟) (*) (4) (0) الوسائل: باب ١١‏ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث: ١‏ و/ و” وه. 


5 مهذب الأحكام [ج 0 


الثانى: أن لا يكون فيهم موانع الارث من الكفر (11). أو الرق ,)١0(‏ 
أو القتل (1) فلو كان كلهم أو بعضهم كافراً أو رقاً لم يحجبوا. 





لإعراض الأصحاب عنها. 

(1) لأن وجود الكافر كالعدم إجماعاً. ونصوصاً مستفيضة في المقام, 
منها رواية الحسن بن صالح عن الصادق طَلئِة قال: «المسلم يحجب الكافر. 
ويرثه» والكافر لا يحجب المسلم, ولا يرثه»!'. ومنها صحيح محمد بن مسلم 
قال: «سألت أبا عبداشهطليا عن المملوك والمشركء يحجبان إذا لم يرثا؟ قال: 
لهو' "و قيرهيسًا من الروابات. 

(1) للإجماعء ولما يستفاد من الأدلة: أن وجود المملوك كعدمه, مضافاً 
إلى النصوص فى المقام. منها صحيح الفضل بن عبد الملك عن 
الصادقطيةٍ قال: «سألته عن المملوك والمملوكة, هل يحجبان إذا لم يرئا؟ قال: 
كن وغيره من الروايات. 

ودعوى: أن النصوص المتقدمة إنما هى فى مورد حجب الحرمان. لا 
حجب النقصانء يردها الإجماع على عدم الفرق بينهماء مضافاً إلى ما مر من 
الإطلاق. ومما ذكرنا ظهر أن النسوة لو كن كفرة أو إماء. فإنهن لا يحجبن أيضاً. 

(14) على المشهور للأصلء واطلاقات أدلة الارث. وعموماتهاء بعد 
الشك في شمول مانعية القتل عن إرث المقتول لمثل المقام. لأن المنساق منها 
القاتل بنفسه عن مّن قتله بل الشك فى الشمول يكفى فى عدم الشمول. كما 
قلنا مكررأء مضافاً إلى دعوى الإجماع فى المقام. 


)١(‏ الوسائل: باب ١‏ من أبواب موانع الإرث الحديث: ؟. 
(1) الوسائل: باب ١1‏ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث: .١‏ 
(؟) الوسائل: باب ١‏ من أبواب موانع الإرث الحديث: 5. 


يشترط في حجب الاخوة للأم أن يكون الأب موجوداً 7١‏ 
(مسألة *0: لا فرق فى القتل غير الحاجب بين العمد منه 
والخطأ(9١).‏ 
الثالث: حياة الأب وأن يكون موجوداً (260. 


فتلخص من جميع ما تقدم: أنه يعتبر أن لا يكون فيهم موانع الإرث التى 
هى المشهورة. وأما غيرها من الحملء والدين المستغرقء فإن الحمل لاا يحجب 
كما يأتى؛ وكذا الدين فقد تقدم حكمه. وقلنا إنه أيضاً لا يحجب إن فرضنا 
للميت تركة بعد الأداء. 

(19) للأصلء ولما مرُ. 

)٠١(‏ بالأدلة الثلاثة. فمن الكتاب: قوله تعالى: «وورثه أبواه» 7( فإن 
المنساق من الآية الشريفة وجود الأبء ويشهد له الاعتبار أيضاًء لأن الأب معيل 
وينفق على إخوة الميت» فلابد من مراعاة حقهء فحجب الاخوة يوجب كثرة 
نصيب الأب لفرض حجب الأم عن ما زاد على السدس» لوجوده 

وأما السنة: فهى كثيرة» منها معتبرة بكير عن الصادق طلا قال: «الأم لا 
تنقص عن الثلث أبداًء إلا مع الولد والاخوة. إذا كان الأب حياً)! 0 وف اصحيح 
زرارة عن أبي جعفرطة: «إن مات رجل وترك أمه. وإخوة وأخوات لأب وأم 
وإخوة وأخوات لأم وليس الأب حيأء فإنهم لا يرثون, ولا يحجبونهاء لأنه لم 
يورث كلالة)7". 

وأما رواية زرارة عن الصادق اك : «امرأة تركت زوجهاء وأمها وإخوتها 
لأمهاء وإخحوة لأبيها وأمهاء فقال: لزوجها النصفء ولأمها السدس, وللإخوة من 
الأم الثلث» وسقط الاخوة من الأم والأب( فهي تدلّ على حجب الأم عن 


)030( سورة النساء الآية: ١‏ 
16( الوسائل ناي لانن أبوانب فيرات الابوين اديه 1 
(5) الوسائل: باب ١‏ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد الحديث: .١7‏ 


فى مهذب الأحكام اج 0 


الرابع: أن يكونوا للأب والأم أو للأب فقط .)7١(‏ فلا يحجب الإخوة 
للأم خاصة (؟57). 
الخامس: انفصال الاخوة فلا يحجب الحمل (77). 


الثلث. وكذا روايته الثانية(') عن الصادقطهة قال: «قلت: امرأة تركت زوجها 

وأمها وأخوتها لأمها وأخوتها لأبيها وأمها فقال عه لزوجها النصف ولأمها 

السدس وللاخوة من الأء الثلث وسقط الاخوة من الأب والأم» فأسقطهما 

9 عنهماء وكونهما موافقاً للتقية» لاتفاق الجمهور على عدم 
2 شتراط وجود الأب. 

(١؟)‏ نصوصاء وإجماعاًء ففي صحيح زرارة عن أبي جعفرطية في قول 
الله عرّ وجل: «فإن كان له أخوة فلأمه السدس» يعني إخوة لأب وأَم أو إخوة 
لأب:27, 

0 لمول الصادة 26 في مسحي اعبة بن زذاذة. «الإخوة م مين الأ لا 
يحجبون الأم عن الثلث»! ")» وفي صحيح زرارة عن أبي عبدالله يد قال لي: «يا 
زرارة ما تقول في رجل مات وترك أخويه من أمه وأبويه؟ قال: قلت: السدس 
لأمه. وما بقى فللأبء فقال: : من أين هذا؟ قلت: سمعت الله عرّ وجل يقول فى 
كتابه العزيز «فان كان له إخوة فلأمه السدس» فقال لى: وايحك يا زرارة! 
أولئك الاخوة من الأبء إذا كان الاخو من اله له تعدا لأم عن الثلث»!4). 
وما دل على الخلاف( مهجور أو محمول على التقية» مضافاً إلى الإجماع كما 
مر 


)١(‏ على المشهورء لقول الصادقطهُة في رواية العلاء بن الفضيل: «إن 


.١؟ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد الحديث:‎ ١ الوسائل: باب‎ )١( 
.١ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث: ههو‎ ٠١ (؟) (") الوسائل: باب‎ 
من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث: ؟ وغ.‎ ٠١ (؛) (0) الوسائل: باب‎ 


يشترط في حجب الأخوة للأم حياتهم عند موت المورث 07 
السادس: حياة الاخوة عند موت المورث (25). 


(مسألة ؛): حكم الخنثى الواضح واضح. وأما الخنثى المشكل 


فمشكل .)١0(‏ 
(مسألة 0): لاا يحجب الآم أولاد الاخوة (525). فحجبها منحصر 
بالولد والاخوة (757). 


(مسألة 1): الغائب يحجب ما لم يقض بموته (758). 





الطفل والوليد لا يحجبك.ولا يرث إلا ما اذن بالصراخ, ولااشيء أكنّه البطن وإن 
تحركء إلا ما اختلف عليه الليل والنهار)('؛ ولانسباق الوجود الخارجى للاخوة 
من الكتاب, كقوله تعالى: «فان كان له إخوة فلأمه السداس 4(" ومن السنة 
كما مرّء فلا وجه للتردد في المقام بعدما تقدم. 

(15) لأنه المنساق من الأدلة. مضافاً إلى أصالة عدم الحجب إلا بذلك, 
سواء ماتوا قبل المورثء أم اقترن موتهم أو اشتبه المتقدم والمتأخر. لآأصالة 
عدم الحجب في كل ذلك. إلا في مورد اليقين. 

(1) للشك في تحقق الموضوع. ويمكن رفع الإشكال بإيصال عدد 
الخنثى أربعة؛ لتحقق النصاب حيئئذ وأما القرعة فلا تجري في المقام؛ لعدم 
تحقق الإجماع عليها. 

(1؟) للأصلء بعد عدم صدق الإخوة عليهم. وإن قاموا مقام آبائهم في 
الميراث؛ والتعدي منه إلى المقام قياسء ولا نقول به. 

(/10؟) ظهر وجه الحصر مما مرّ. 

(14) للأصل بعد ثبوت الحجب قبل الغيبة» وانتقال الزائد عن السدس إلى 
الأم مشروط بموت الغائبء وأنه لم يحرزء فالمشروط يتتفي بانتفاء شرطه. 


() الوسائل: بات ١7‏ من أبوآب ميراث الأبوين والأولاد. 
(1) سورة النساء الآية: .١١‏ 


4 مهذب الأحكام [ج ]١‏ 

السابع: المغايرة والتعدد فلو كانت الأم أخباً لأب - كما يتفق فى 
المجوس أو الوطء بالشبهة فلا حجب (294). 

(مسألة 7): لو شك فى تحقق الشرائط المتقدمة فى الاخوة فلا 
حجب (07:0. ْ ْ 

الرابع: الأخت من الأبوين أو الأب فإنها تمنع الإخوة من الم عن رد 

ما زاد على فريضتهم .0١(‏ وكذا الأخو ات المتعددة من الأبوين أو الأب 

فإنها تمنع الأخ الواحد الأمى أو الأخت كذلك عن ردٌ ما زاد على 
فريضتهما (07, وكذا أحد الجدودة من قبل الأب فإنه يمئع الإخوة من 
قبل الأم عما زاد عليها ردًا (). 





(19) لأنه المنساق من لفظ الأخ والأم الواردين في الكتاب والسنة» فلو 
وطأ رجل ابنته بالشبهة» فولدها أخاها لأبيها وهى أمه التكوينية: فلا حجب كما 
تقدم. ١‏ 

(0) للأصلء بعد أن التمسك بالإطلاقات والعمومات» تمسك بالعام في 
الشبهة المصداقية» فلابد حيئئذٍ من الرجوع إلى الأصل الموضوعيء ومع عدمه 
فالأصل الحكميء وهو أصالة عدم الحجب. 

(1") نصاًء وإجماعاًءكما يأتى, ولما مر من القاعدة: «الأقرب يمنع الأبعد). 

(9؟") لما مر في سابقه. 

(0") لما يأتي فى محله إن شاء داعال وهناك امون أخرى هدهاافن 
الحجبء فيه مسامحة واضحة. كالحبوة» ودية الخطأ التى يمنع القاتل منهاء 
وغيرهما كما مر. 


في السهام 


تقدم أن الوارث إما ذو فرض أو غيره .)١(‏ فإن اتحد الوارث وكان 
ممّن لا فرض له كان الإرث كله له (7). وكذا إن كان ذا فرض إلا أن مقدار 
فرضه يرثه بالفرض والباقى بالرد عليه بسبب القرابة )2 





)١(‏ والفرض هو السهم المقدر في كتاب الله الكريم كما مرّء وغيره هو 
الذي يرث بغير فرض مقدر. 

(1) للأدلة الأربعة» فمن الكتاب: قوله تعالى: «وأولوا الأرحام بعضهم 
أولى ببعض »7 ومن السبنة: الروايات المستفيضة الدالة على ذلك؛ وتقدمت 
قاعدة: «أن الأقرب يمنع الأبعد)("/, فهي بعمومها شاملة للمقام أيضاً ومن 
الإجماع: المتسالم عليه وأما العقل: فحكمه بأن الأقارب أولى من غيرهم في 
الإرثء وما يخلفه الميت. ومعلوم أنه لا يتجاوز حكمه عن الكتاب والسنة. 

(؟) إجماعاًء ونصوصاً متواترة؛ منها صحيح بكير عن أبي جعفر 
الباقر عا قال: «إذا مات الرجلء وله أخت, تأخذ نصف الميراث بالآية كما 
اعد الابنة لو كانت والنصف الباقي يرد عليها بالرحم»(", ومثله غيره من 
الروايات؛ وكذا لو انحصر الورثة فى بنتين فصاعدتينء يرثن ثلثين بالفرضء, 
والباقي بالقرابة» وكذا نو ماتت امرأة وتركت زوجاًء فالمال كله له بالفرض. 





)١( (01)‏ راجع صفحة: 68. 
(؟) الوسائل: باب ؟ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد الحديث: 0. 


7 مهذب الأحكام[ ج-] 
وإن تعدد الوارث فإن كان كلهم ممّن لا فرض له يقسم المال بينهم 
بالتساوى أو التفاضل ()» وإن اجتمع ذو فروض مع غيره يأخذ ذو الفرض 
فرضه وكان الباقى لمن لا فرض له (0))؛ وإنْ تعددت الوراث مدن طيفة 
واحدة من ذوى الفروض ولم يكن معهم من لا فرض له فالأقسام ثلاثة: 
فاما تتساوى الفروض وتستوعب التركة لا تزيد عليها ولا تنقص منها وإما 
تنقص عنها وإما تزيد عليها (©. 

(مسألة :)١‏ السهام المنصوصة ستة (07, وأربابها ثلاثة عشر: 

الأول: النصف وهو لثلاثة: للزوج مع عدم الولد للزوجة وإن 
نزل(4). 





وبالرد. إلى غير ذلك من الموارد كما ياتى: 

(4) كما يأتي في المسائل الآتية» ولا وجه لذكره هنا. 

(6) كما إذا اجتمع زوج أو زوجة مع أب واد ولم يكن ولد.ء يعطى 
الزوج أو الزوجة نصيبهما الأعلى؛ النصف أو الربع؛ وتعطى الأم الشلث مع 
الإخوة الحاجبين» والسدس مع وجودهم, والباقى للأبء نصاً كما يأتي؛ 
وإجماعاًء وكما لو اجتمع ابن مع أب أو أمء يأخذ كل منهما السدسء والباقي 
للابن» وكذا لو اجتمع أحد الزوجين مع الأب وحده. يعطي نصيبه الأعلى؛ 
والباقى للأب» وهكذا كما يأتى وجه جميع ذلك. 

(3) هذا الحصر عقلي؛ » إذ لا رابع فى البين» ويعبر عن الأخيرين بالعول 
والتعصيب» الممنوعين عندنا كما يأتي في الفصل اللاحق. 

(/) وهي: النصف. والربع» والثمنء والشلثان» والشلث؛: والسدسء 
والحصر فيها بالاستقراء الشرعي نصاًء وإجماعاء وكذا في أصحابها. 

(4) لقوله تعالى:9ولكم نصف ما ترك ازواجكم إن لم يكن لهن 


تقدير السهام 0/1 
وللبئنت المنفردة (9) وللأخت المنفردة لأب وأم أو للأب فقط مسع 
عدمها( .)١٠١‏ 

(مسألة 7): لو كان الولد ممنوعاً عن الارث لرق أو نحوه ينزل منزلة 
العدم .)١١(‏ 








ولد» ١!‏ وعن أبي جعفر طلا في صحيح محمد بن مسلم: «إن الزوج لا ينتقص 
من النصف شيئاً إذا لم يكن نوهو" وغيره من الروايات», مضافاً إلى الإجماع 
بين المسلمين. هذا إذا كان وارث غيره؛ وإلا أخذ جميع المال بالفرض والرد. 

(9) بالأدلة الثلاثة» فمن الكتاب: قوله تعالى: «وإن كانت واحدة فلها 
النصف»7", وعن الصادق قلا : «عن رجل أوصى إلىء وهلك وترك ابنته 
فقال: أعط الابنة النصف)(4, ومثله غيره من الروايات المعتبرة» ويعطي بقية 
المال لها رداًء » فالمال كله لها إن لم يكن وارث غيرهاء ومن الإجماع: ماهو مسلم 

بين الفريقين. 

)٠١(‏ لقوله تعالى: «وله أخت فلها نصف ما ترك»!*/ مضافاً إلى 
الروايات كما يأتي» والإجماع, ولابدٌ أن تكون للأب والأم؛ أو للأب فقط ٠‏ كما 
يأتي. هذا لو انفردت البنت أو الأخت عن ذَكر وارثء وإلا فللذكر مثل حظ 
الاي 

)1١(‏ لأصالة عدم الحجبء وأن الولد المانع عن الإرث بمنزلة 


العدم»فيشمله قوله تعالى: «#ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن 





(١)(؟)‏ سورة النساء الآية: ١١‏ و١١1.‏ 

(1) الوسائل: باب ١‏ من أبواب ميراث الأزواج الحديث: .١‏ 
(؟)الوسائل: باب 6 من أبواب ميرات الأبوين والأولاد الحديث: “ا 
(6) سورة النساء: الآية: 797 .١‏ 





لكا مهذب الأحكام[ج ]٠‏ 


الثانى: الربع وهو لاثنين: الزوج مع الولد للزوجة وإن نزل سواء كان 
منه أم من غيره (17). والزوجة إن لم يكن للزوج ولد وإن نزل (15). 

الشالث: الشمن وهو لواحد أى الزوجة إن كان للزوج ولد وإن 
نزل(4 01 ولا فرق في الزوجة بين الواحدة والمتعددة (19). 

الرابع: الثلث وهو لاثنين: الأم بشرط عدم الحاجب وهو أن لا يكون 
للميت ولد وإن نزل (11). 





ولد»!", فالمدار على الولدية كونها وارثأء فيكون عدم الولد تارة تكويني 
وأخرى تنزيلي. وهذا يجري في جميع المسائل التي يكون الولد 0 

)١10(‏ لقوله تعالى: «فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن»!"ا 

(19)لقوله جل شأنه زولهن الريع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد» 7" 

(14) لقوله تعالى: إفإن كان 5 ولد فلهن الشمن» 297 وما يأتي من 
الروايات؛ مضافاً إلى الإجماع, وإطلاق الآية الكريمة يشمل الولد وإن نزل» ذكراً 
كان أو أنثىء وعن الصادق عو في صحيح اسحاق بن عمار: «ابن الابن يموم 
مقام أبيه»! “ل وغيرة من ,الروانات كما يانى. 

)١6(‏ لما تقدم من الآية الشريفة, ولقول على مه : «لا تزاد المرأة على 
الربع؛ ولا تنقص من الثمنء ٠‏ وإن كن أربعاً ١‏ أورقرة لكو نين شف سير ان ” 4 
يي 00 

بين الربع أو الشمن. 
(11) لقوله تعالى: «فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فان 





(59(01)(”) سورة النساء الآية: .١7‏ 

(5) شوزة الشناء اليه :١‏ 

(0) الوسائل: باب 7 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث: ؟. 
(1) الوسائل: باب 7 من أبواب ميراث الأزواج. 


تقدير السهام 7 





وإن لا يكون له إخوة متعددة كما تقدم (17). وللأخ والأخت من الأم مع 


التعدد .)١86(‏ 
الخامس: الثلثان لاثنين للبنتين فصاعداً مع عدم وجود الابن 





كان له إخوة فلمه السدس»'", وعن الصادق طَجلة في صحيح زرارة: «افي 
رجل مات وترك أبويه؛ قال: للأم الثلث. وللأب الثلثان»! "!. وفي صحيح أبان بن 
لمات 0 : «في رجل مات وترك أبويه. قال: ولحاي بر 
للأب»( "أدوغيوهنا ند الأخيان مضافاً إلى الأجماع. 

(1) لما مرّ في (الفصل الثالث في الحجب). 

(1) لقوله تعالى: (فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الللث 0 
ولخصييضه ولد الأم ‏ ذكراً كان أو أنثى ‏ للسنة المستفيضة, والإجماع المسلّم. 
فعن الصادقطية في صحيح بكير بن أعين قال: «الذي عنى الله فى قوله: 9 وإن 
كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس 
فان كانوا أكثر من ذلك 0 شركاء فى الثلث» إنما عنى بذلك: الاخوة 
والأخخوات من الأم خاصة»! .)» وفي معتبرة ة أبي الصباح الكناني قال: «سألت أبا 
عبد الله ليد عن الإخوة من الأم مع الجد. قال: الإخوة من الأم فريضتهم الثلث مع 
اللحذ'"'. وشيوهنا من الزواباك: 

(19) بالأدلة الثلاثة» فمن الكتاب: قوله تعالى: #فإن كن نساءاً فوق 


.١١ سورة النساء الآية:‎ )١( 

51 الوسائل :ريات 4 من ايزا ميرات الأبويى والازلذة العديكة و 
(غ) سورة النساء: الآية: ؟١.‏ 

(1018] الوكائل:باب حادق انوا ب مرات اللاخرة :والأجداد الحذيف اا 


ال مهذب الأحكام[ج ١؟]‏ 





وللأختين فصاعداً للأب والأم أو للأب فقط .)3١(‏ 





اثنتين فلهن ثلثا ما ترك74". الظاهر منها اثنتين فما فوقء كقول نبينا 
الأعظميَيييةُ: «الاثنان فما فوق جماعة»!". فلو كان المراد التقييد بالزيادة على 
اثنتين» كان القيد (فوق اث: ثنتين) بلا حاصل» لأن الزيادة تستفاد من لفظ الجمع. 
وتخلو الآية المباركة عن حكم الاثنتين 

بل يمكن استفادة ذلك من قوله تعالى: « للذكر مثل حظ الانثيين»!", 
فإن سهم الأنثى الواحد الثلث حيتئذء والثلثان للذكر الواحد, فإذا تعدد الأنثى في 
الاثنين وما فوق. يصير حظهما الثلثان. 

ور ل ما 01 «أقرأنى 
جعفر طيلة صحيفة كتاب الفرائض اي سي اسل سول ل 
على د بيده. فوجدت فيها دإلن أتاعال دول فرك اسن واحبد الاجوية: 
الفريضة من ستة للبتتين الثلثان وأحد الأبوين السدس»!؟". وأما الإجماع فهو 
ندل 0-0 - 0 

)٠(‏ كتاباً» وسنةٌ. وإجماعاًء قال تعالى: ان امرؤا هلك ليس له ولد وله 
أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما 
الثلثان»(*, أي اثنتان وأكثر بقرينة السنة والإجماعء كما تقدم سابقاًء وعن أبي 
جعفر أي في صحيح بكير: «إذا مات الرجلء وله أخت. تأخذ نصف الميراث 
بالآية» كما تأخذ الابنة لو كانت؛ والنصف الباقي يرد عليها بالرحم, إذا لم يكن 
للميت وارث أقرب منهاء فإن كان موضع الأخت أخ أحذ الميراث كله بالآية, 





.١١ سورة النساء: الآية:‎ )١( 

(؟) الوسائل: باب 5 من أبواب صلاة الجماعة الحديث: 3. 

(") سورة النساء الآية: .١7"1‏ 

(5) راجع الوسائل: باب ١7‏ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ومستدرك الوسائل باب 177 منه. 
(0) سورة النساء الآية: .١75‏ 


تقدير السهام ١م‏ 





السادس: السدس وهو لثلاثة: الأب حٍ الولد مطلقاً (١؟).‏ وللأم مع 
وجود الحاحب عن ) الثلث (؟5) أى الولد أو الاخوة على ما تقدم فرفة؟" 
والواحد من كلالة الم (4). 





لقول الله تعالى: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد» وإن كانتا أخستين أخذتا 
الثلثين بالآية» والثلث الباقي بالرحمء وإن كانوا إخوة رجالاً ونساءً #فللذكر مثل 
حظ الانثبين4: وذلك كله إذا لم يكن للميت ولد وأبوانء أو زوجة١‏ "إلى غير 
ذلك من الروايات. فالثلثان نصيب الأخحتين فصاعداً للأب والأم أو الأب فقطء 
مع عدم وجود الأخ للأب فقط, ويدل على ذلك الإجماع أيضاً. 

(١؟)‏ كتاباًء وسنةً وإجماعاًء قال تعالى: «ولأبويه لكل واحد منهما 
السدس مماترك إن كان له ولد»! ''. وفي صحيح زرارة «قال: أراني 
أبو عبد الله لل صحيفة الفرائضء فإذا فيها: لا ينقص الأبوان من السدس 
شيئاً)! ". وفي رواية سلمة بن محرز عن أبي عبدالله مه في حديث أنه قال: افي 
شك وات قال: للبنت النصف,. وللأب السدس اعد اا إلى غير ذلك 

من النصوص المستفيضة. 

(80 لما شكس الآنة القتريفة والمنة الي 

(؟1) تقدم في الأمر الثالث من (الفصل الثالث في الحجب) وذكرنا شرائط 
حجب الأم من الثلث إلى السدس. 

)١5(‏ لقوله تعالى: #وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو 
أخت فلكل واحد منهما السدس »( 0 وعن أي جعفر طجلة في تفسير الآية 


(1) الوسائل: ياب »من أبوات ميراث الاخرة والأعذاد الحديك+ 8 

(1) سورة النساء الآية: .١١‏ 

(6) (]) الوسائل: باب ١7‏ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث: 6و غ. 
(0) الوسائل: باب ٠١‏ و7١‏ من أبواب ميرات الأبوين والأجداد. 

(3) سورة النساء: الآية: 39 700" 


1 مهذب الأحكام [ج ]٠‏ 
(مسألة ”): أصحاب الفروض هم المتقدم ذكرهم وأما غيرهم (56), 
فإنهم يرثون بالقرابة (51). 
(مسألة "): الزوجان إرثهما بالفرض مطلقاً (7). إلا فى صورة 








المَباركة: وإنما'عس مذلك التغرة والأسوات شن الأم عافة! روفي 
الصادق مي فى صحيح ابن سنان: «في رجل ترك أخاه لأمه. ولم ب يترك وارثاً 
غيره؟ قال: المال له. قلت: فإن كان مع الأخ للأم جد؟ قال: يعطى الأخ للأم 
السدسء ويعطى الجدٌ الباقى»!"!. وقريب منه غيره؛ مضافاً إلى الإجماع. 

والحاصل: أن الفروض المتقدمة الستة هى النصف. ونصفه. ونصف 
تضق والتلثان» وتصفهما ونصك تعتتههاء كما قدم. 

(6؟) من ذوي الأنساب من أهل الطبقة الثالثة ‏ وهم الأخوال والخالات 
والأعمام والعمات _كما تقدم. 

(1؟) لعدم الفرض لهم في الكتاب, والسنة. ؛ فيكون إرثهم بالقرابة فقط. 
لقوله تعالى: (وأولوا الأرحام بعضهم أولى يبعض في كتاب الله4! لوو للسنة 
المستفيضة كما ا 

(70) لما تقدم فى الفرض الأول والثاني والثالث. 

(1) إجماعاً ونصوصاً مستفيضة, فعن أبي جعفر أي في صحيح محمد 
ابن قيس: افي امرأة توفيت» ولم يعلم لها أعيك ولهنا زوج» قال: الميراث - 
لزوجها»! “). وعن الصاد قط في مو ثق أبي بصير: «في امرأة فانت» وتزكت 
زوتجهاء قال المال لم9 وعنه 5265 قال: «قرأ على أبو عبدالله طليةِ فرائض 
على عد فإذا فيها: الزوج يحوز المال كله. إذا لم يكن غيره»» فالمستفاد من 


(1) (؟) الوسائل: باب 8 من أيواب ميراث-الاخوة والأجداد الحديث: ١١‏ و١.‏ 
فيه سورة الأحزاب الآية: 1 
(4) (1()0) الوسائل: باب ” من أبواب ميراث الأزواج الحديث: ١‏ و5 و5. 


اختلاف الطبقة الأولى والثانية في الفرض وعدمه 1 
(مسألة 4): الطبقة الأولى والشانية لا فرض لبعضهم أصلاً (9, 


وبعضهم ذو فرض مطلقاً (:). وبعضهم ذو فرض على حال دون 
حال(0١01.‏ 





هذه الروايات أنه لو انحصر الوارث بالزوج فلا فرض له. بل المال كله له. 

(19) كالابن والأخ لأبوين أو لأب. فإذا ترك الميت ابنأ فالمال كله له. وكذا 
لو ترك أخاً لأبوين أو لأب فقط. 

(+) كالأم فلها الثلثء إن لم يكن للميت ولد -كما مر وأن لا يكون له 
إخوة, أو السدسء إن كان للميت ولد أو الإخوة كما تقدم -فلا يمكن فرض 
حالة ثالثة لها. نعم لو كانت وحدهاء فلها جميع المال. لكنها غير ذلك الفرض 
كما هو معلوم. 

)"١1(‏ كالأبء فإن له فرض السدس مع وجود الولد. وليس له فرض مع 
عدمه. والميراث كله له إن لم يكن وارث آخر فى البينء وإلا يعطى نصيب 
الوارثء والباقي له. ففي صحيح أبان بن تغلب عن الصادق 1 : «في رجل مات 
وتزلك ابوه قال للأم الثلث وما بقى فللأب»! ١‏ وفى مو ثق إسماعيل الجعفي 
عن أبي جعفر طلياٍ : افي زوج وأبوينء قال: للزوج النصف. وللأم الثلث؛ وللأب 
عنقي وال في امراء ة مع أبوين قال: للمرأة الربع» وللأم الشلثء ومابقي 
فللأب»!". إلى غير ذلك من الروايات. 

وكذا الأخت والأختان لأب فقط أو لأبوين: فإن لهن فرضاً إن لم يكن 
معهن ذكرء وليس لهن فرض إن كان معهن ذكرء ل للتكرار. 

ثم إن ذي الفرض الوارد في الكتاب والسنة على قسمين 
الأول: ان قد رست رو اسان 


(1) الونائل ديات اهن انوات هيات الأبؤية والأولاة الحديف: 4 
(؟) الوشائل: بات :15 .من ابواب غيرات الأبوين والأولةة العسن ب 


م مهذب الأحكام[ج ا 

(مسألة 5): الفروض السنّة المتقدمة مع ملاحظة اجتماعها والصور 
المتصورة منها ست وثلاثون صويرة (77), تسقط منها الصور المتكررة 
وهى .خمس عشرة (7)), وكذا الصور الممتنعة (4). وهى ثمان تبقى 
ثلاث عشر صورة صحيحة كما تأتى. ١‏ 





وذلك كالأبء فإن فرضه مع وجود الولد السدس لا يتغير ولا يتبدل؛ وكذا البنت 
الواحدة. مع عدم وجود الابن فإن لها النصف. وكذا البنتان أو اكثر. فإن لهما 
الثلثين مع عدم وجود الابن» وكذا الأخت والأختان مع عدم وجود الأخ. فلها 
النصف أو الثلثان كما مر كذا الأخ والأخت للأم فمع الوحدة فرضهما السدس 
كما تقدم عت العدد إكلث ريد ود يمن 

الثاني: مّن كان فرضه يتغير بتبدل الأحوال كالأم؛ فإنها تأخذ الثلث تارة» 
والسدس أخرىء وكذا الزوجان فإن لهما نصفاً وربعاً مع عدم الولدء وربعاً وثمناً 

مع الولد. كما تقدم. 

(9؟7) لضرب الستة في مثلهاء لاجتماع كل من النصف مع غيره؛ فهذه ستة. 
وكذا الربع مع غيره وهذه ستة أخرىء واجتماع الثمن مع غيره فهذه ستة أيضاً 
ركذا اماع الاكن جع عيره وخد ع اوالستياع اللاك اي احبر وهلا ين 
وكذا اجتماع السدس مع غيره وهذه ستة أيضأء في فيصير المجموع ستة وثلاثين. 

(:") لما يحصل التكرار قهراً -كما تقدم -فإن اجتماع الربع والنصف مثلاً 
يتكرر فلابد من حذف المكررء وكذا الثمن مع النصف, والثمن مع الربع 
وهكذاء وإن الصور المكررة خمس عشرة؛. تحصل من ضرب الثلاث في 
خمسة. 

(4) سواء كان الامتناع عقلياً -كاجتماع الربع مع مثله. لأنه فرض الزوج 
مع الولدء والزوجة مع عدم الولد فلا يتصور اجتماعهماء لأن ذلك من الجمع 
بين النقيضينء كما مرٌ. هذا كله بحسب الفرض الوارد فى الكتاب والسنة من 


الصورا لممتنعة هم 


أما الصور الممتئعة وهى.. 

.)0( -اجتماع النصف مع الثلثين‎ ١ 
.)( اجتماع الثلثين مع الثلثين‎ ١ 
.0090/( الربع مع مثله‎ 

؛ -الثلث مع مثله (07. 





دون ملاحظة طرو أي عنوان ثانويء كالغرقى والمهدوم عليهم. ونحوهماء وإلا 
يمكن تغيّر الحكم بتغير موضوعه؛ وهذا جار فى جميع المسائل الآتية. وكذا لا 
يجتمع الربع مع الثمن» الذي هو نصيب الزوجة مع الولد والزوج بلا ولد أو 
شرعياًء كما إذا استلزم العول الباطل عندنا -كاجتماع النصف مع الثلثين؛ ثم إن 
الامتناع في العول إنما يكون بالفرضء لا بالقرابة» وإلا فكثير من الأقسام 
الممتتعة ممكنة بالقرابة: 

(0) كما في اجتماع الزوج والأخستين للأب والأم أواللآأت يسارم 
العول. وإن النقص يدخل على الاخستين دون الزوج. لآنهما ليستا من ذوي 
الفرض في هذا الحالء وإنما تأخذان الإرث بالقرابة» فالنصف للزوج والباقي 
لهماء خلافاً للعامة. فأوردوا النقص على الجميع. وكيف كانء فلا يجتمع 
النصف مع الثلثين لاستلزامه العول, وإلا فأصله واقع. كما عرفت. 

(1) لعدم اجتماع مستحقهماء لآن الثلثين نصيب البنات. والثلثين 
الآخرين نصيب الأخواتء ولا ترث الثانية مع وجود الأولى؛ مضافاً إلى استلزام 
العول أيضاً. 

(0”) لأن الربع سهم الزوج مع الولدء وللزوجة مع عدم الولد للزوج. 
فكيف يتصور اجتماعهما؟. 

0 لعدم الفرض له في الكتاب والسنة؛ لأنه فرض الأم بشرط عدم 
الحاجب. وكلالة الأم مع التعدد. وأما الأختان وإن كان لهما الثلثان. فإن لكل 


41 مهذب الأحكام[ج ]٠١‏ 
6-السدس مع الثلث (0*84. 
1-الثمن مع مثله (40). 
الثمن مع الثلث .)١(‏ 
4 -الثمن مع الريع (؟64). 
وأما الصور الصحيحة فهى.. 
١-النصف‏ مع مثله (6). 


واحد منهما الثلث, لكن هذا ليس مقدراًء وإنما المقدر (الثلثان). 

(ة* الأ التاق سه الأم مع عدم الحابدي كما تقدم- والنبلانين هما 
مع الحاجب أو مع الولد. فلا يجامعه أصلاً. 

(0) لأن الثمن سهم الزوجاتء فلهن جميعاً الثمن» فلا يتصور ثمن آخر 

)4١(‏ لأن الثمن فرض الزوجة مع الولد. والفلكمشصيب لأس كه 
الحاجب أي لا مع الولد ‏ والمتعدد من كلالة الإخوة؛ فكيف يتصور اجتماعه 
مع الثمن؟! . 

(9؛) لأن الثمن نصيب الزوجة مع الولدء والربع نصيبها مع عدم الولد. 
فكيف يجتمعان؟! وكذا نصيب الزوج مع الولد الربعء والزوجة إن لم يكن 
للزوج ولد. وهما لا يجتمعان. فهذه صور الامتناع» وحاصلها واحدة من صور 
اجتماع النصف. واثنتان من صور اجتماع الربع مع غيره. واثنتان من صور 
اجتماع الثمن مع غيره. وواحدة من اجتماع الثلثين مع غيره؛ واثنتان من صور 
اجتماع الثلث مع غيره؛ كما تقدم مفصلاً. 

(*ا4) كما اذا ترك العت روهاء واجنا واحدة لأب أو لأبوين» فللزوج 
النصف. وكذا للأخت الواحدة؛ على ما تقدم. 


ظ الصور الصحيحة من فروض السهام م 
" -النصف مع الربع (55). 

"'-النصف مع الثمن (40). 

؛ -النصف مع الثلث (45). 

6-النصف مع السدس (281). 

الريع مع الثلثين (48). 

.)19( الربع مع الثلث‎ 1٠ 

6-الربع مع السدس (00). 

9 الثمن مع الثلثين .)0١(‏ 

٠-الثمن‏ مع السدس (05). 





(54) كما إذا كان الوارث زوجاً مع بنت واحدة من الزوجة؛ فله الربع 
حينئل» ولها التضف مها تركته أمها كما مه 

(6غ) كما إذا مات عن زوجة ويئت واحدة فللزوجة الثمن, للستت 
الواحدة النصف. 
الحاجب. 

(/'غ) كزوج وأخ واحد أو أحثت واحدة من الأم. 

(44) كما إذا خلف الميت بنتين -أو أكثر -فلهما الثلثان» وزوجاً فله الربع. 
كما تقدم سابقاً في السهام. ' 

(9) وذلك لو ترك الميت زوجة لم يكن للزوج منها ولد وإن نزل» فتاخذ 
الربع, وأمأ مع عدم الحاجبء كما تقدم. | 

(00) كما إذا خلف زوجة, وواحدة من كلالة الأم» فللزوجة مع عدم الولد 
الربعء وللواحدة من كلالة الأم السدس. 

(09) كما في الزوجة مع الولد وأحد الأبوين؛ فلها الثمن؛ وله السدسء 


14 مهذب الأحكام [ج ]١‏ 
١‏ -الثلثين مع الثلث (07). 
١١‏ -الثلثان مع السدس (04). 
١‏ -السدس مع السدس (00). 
وأما صور الاجتماع بحسب القرابة فلا حصر لها (01). 
(مسألة 1): إرث الجدودة بالقرابة لا بالفرض (07), 








والبقية للولد. 

() كما فى الأختين للأب أو للأبوين؛ وأختين للأم. 

(0) كما فى أب وبنتين: فللأب السدسء والثلثان للبنتين. 

(08) كما في الأبوين مع الولد فإن لكل واحد من الأب والأخ السدسء 
والبقية للولد 9 للذكر مثل حظ الانثيين 4. فهذه مجموعة الصور التى هي ست 
وثلاثون صورة. 

(01) لاختلافه باختلاف الورّاث كثرةً وقِلَةُ. ويمكن فرض ما امتنع لغير 
العول ‏ فإن العول الذي هو زيادة السهام عن التركة أمر باطل عندنا كما إذا 
اجتمع الربع مع مثله فى القرابة» كابن وبئتين. وكذا مع الثمنء كما في زوجة 
وبنت وثلاثة بنين» فللزوجة الثمنء وللأولاد الذكور لكل واحد منهم الربع. 
وللبنت الثمنء وكذا لو اجتمع الثلث مع السدس وهكذا. 

(00) لعدم ورود سهم لهم فى الكتاب والسنة» وإنما يكون إرثهم بواسطة 
من يتقرب بهم كالم والأب» وفي رواية أبي أيوب عن الصادقطكة قال: «إن في 
كتاب على عقة: كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به إلا أن يكون وارث 
أقرب إلى الميت منه فيحجبه»!١).‏ فيستفاد منها قاعدة فقهية تخصّ باب الإرث 
-وهى موافقة للآيات الشريفة المتقدمة, والروايات التى يأتى ذكرها فى محلها 
إن كنا ءانه الى خودت ينها مراره لتاقت قن فوا ليقي 7 


(؟) الوسائل: باب8 من أبواب فيرآت الاخوة والأجذاد الحديت: 4. 





لد قات ايع تاد ام و اه أو أحدهما ‏ مع المنتسبين من 
قبل الأب ار والأخوات من الأب والأم أو من الأب. وكالحد والحدة 
من قبل الأب يكون فرض الحد أو الحدة الأمى الفلث (648). وان ورد 


النتقص على ذى الفرض (09). 





641 لأنه قرهى ]لام يشرط أن لأ ركو اتيك ولد مطلفا وإن تزل أن ل 
يكوك له إخرة تعدذة: كما تقلامت شرائطها في اللعسية: ومع عدمهاة وعدم 
وجود الطبقة الأولى؛ تصل النوبة إلى الجد والجدة والاخوة والأخوات. فللجد 
والجدة من الأم الثلث. / 

(09) لما ياتى فى فساد العول وبطلانه. وآن النتقص يرد على الأاخت 
الواحدة ‏ لأنها لم يعين لها في الكتاب الكريم إلا سهم واحد. وكذا البنات 
والأخخوات. دون غيرهن كالأم والزوج؛ وقد عين لهما الفرض الأعلى والأدنى ‏ 
تلوكان الواوت زونها هد أو جدة من الأم وأختا من الأب والأم. فالنصف 
للزوج لأنه سهمه كما مرّء والثلث للجد من الأم - واحداً كان الجد أو متعدداً ‏ 
والباقي وهو السدس للأخت الواحدة من الأب والأم أو الأب فقط. مع أن 
سهمها النصفء فمع أن إرث الجدودة بالقرابة -كما مرّ لا يرد النتقص على 

سهامهم, وإنما يرد النقص على ذي الفرضء, وهو الأخت الواحدة. 


الفصل الخامس 
فى العول والتعصيب 


الوراث الذين يرثون الميت بالفرض يتصور إرثهم من التركة على 
صور .)١(‏ 





)١(‏ الشقوق المتصورة في الورثة بالنسبة إلى التركة ستة أقسام بالحصر العقلى: 
لأن الوارث الذي له فرض - سواء كان واحداً أم أكثر -إما أن يكون معه وارث 
آخر لا فرض له أو لا يكون معه وارث كذلك؛ وفي كل منهما إما أن تساوي 
الفروض التركة أو تزيد, أو تنتقص؛ ٠‏ فهذه ستة أقسام, اثنان منها ممتنعان: 

الأول: أن يكون مع ذي الفرض من لا فرض له. وتنقص التركة من 
فروضهاء وهذا ممتنع؛ لاستلزامه جهل الشارع بتشريعهاء وللتناقض. 

الثانى: أن تكون التركة مساوية لذوي الفروض ومن لا فرض له. وهذا 
أنضا ممتس أنه يلزم أن .لا كن المساوى لندوى الفروصن فاو لها 

فهذان القسمان ممتنعان. 

الثالث: ما إذا زادت التركة عن الفروض الواردة فى الكتاب والسنة -كما 
تقدم -وكان هناك وارث مساو في الطبقة: ولا فرض له؛ فالزائد له بالقرابة نصاًء 
وإجماعاً. كما فى الوالدين والأولاد. فيأخذ ذو الفرض (الوالدين) فرضه. 
والباقي للأولاد «للذكر مثل حظ الائثيين». 

الرابع: ما إذا كانت التركة مساوية للفروض بلا زيادة ولا نقيصة, وهذا 
أيضاً مما لا إشكال فيه أصلاًء كما في الزوج فقطء والأخت الواحدة أو البنتان 





الأولى: ما إذا كانت التركة حسب السهام المفروضة بلا زيادة 
ونقيصة(؟). 

الثانية: ما إذا كانت التركة أقل من السهام المفروضة (0). ويعبّر عنها 
بالعول. 





فقط؛ مع الأبوين ن. أو الأختان من الأب, مع جد أو مجدة للأم فقط. ففى جميع 
ذلك أن التركة مساوية لا تزيد ولا تنقصء. »كما هو واضح. 

(؟) كما إذاكان الوارث أبوين وبنات متعددة, فالثلثان للبنات؛ والسدسان 
(الثلث) للأبوين؛ لكل منهما السدس, وهذا هو القسم الرابع كما مر 

الخامس: ما إذا كانت التركة أقل من السهام, وإنها زادت على الفريضة 
والتركة. وهو المسمّى بالعولء الذي هو في اللغة بمعنى الزيادة والارتفاع. يقال: 
عال الميزان» أي: ارتفع أحد طرفيه عن الآخر. وفى حديث مريمطلِهه: «وعال 
قلم زكريا فكفلها زكريا»(", أي ارتفع على الماء. 

وفي المقام يصح أن يكون العول بمعنى زيادة الفروض على التركة. 
يقال: عالت الفريضة:؛ أي إذا ارتفعت وزادت السهام على التركة» كما يصح أن 

كف كانه فيو سك لخادت ان الجمهور. فإنهم يردون النقص 
لمع كأرباب 00 ا 5 بخللاف الامامية. فإنهم 
0ك والبنات» أو الأأحت والأخواتة: إن لم تكن من الأم فقط على ما 
ا للروايات المستفيضة الدالة على ذلك. وتنظير المقام نازتا الديون لو 

() كما إذا خلّف الميت ابنتين وأبوين وزوجة. فللابنتين الثلثان. 





)001( البخاري كتاب الشهادات باب: .*٠‏ 


1 مهذب الأحكام [ج ]7٠‏ 


وللأبوين الثلث. وللزوجة الثمنء فمجموع السهام تسعة أثمان. أي: واحد 
وثمن واحد. وأصل التركة ثمانية» فتزيد الفريضة على السهام بواحد. إلى غير 
ذلك مما تنقص التركة عن السهام. 

والعول: لا يتحقق إلا بمزاحمة الزوج أو الزوجة, والأبوين, إما مع البنت 
أو البنات, أو مع الأخت أو الأخوات. كما سيأتى. وكيف كان. فالعول باطل 
عندنا بالأدلة الثلاثة. 

أما الكتاب: فلحصر السهام فى الآيات الشريفة في نبنكة» وأن الوك 
يستلزم زيادة السهام عليها. ؛ وقد عيّن سبحانه وتعالى للام والزوجين السهم 
لأعلى والأدنى في جميع الفروضء فلا مجال لورود النقص عليهما بعد 
التعيين؛ بخلاف البنت والبنات» أو الأخخت أو الأعنوات م الأب زالأه 
أو من الأب فقطء فلم يعين لهن إلا سهماً واحداً. فيرد النقص عليهن 

وأما السنة: فهى متواترة عن الأئمة الهداة. ففي الصحيح عن أبي 
جعفر َك : «إن السهام لا تعول» ١‏ ومثله ما في كتاب الفرائض التى هى إملاء 
رسول لله ويه و خط على حل ! ", وكان على ميا يقول: «إن الذي أحصى رمل 
عالج ليعلم أن السهام لا تعول على سنّة لو يبصرون وجوهها لم تجز سنّة»! ". 
وفي رواية الحضرمي عن الصادقطهة: «كان ابن عباس يقول: إن الذي يحصى 
رمل عالج ليعلم أن السهام لا تعول من سنّة. فمّن شاء لاعنته عند الحجرء إن 
السهام لا تعول من سنّة»! أ وقال الصادق طْلية فى المعتبر: «أصل الفرائض من 
ستة أسهم. لا تزيد على ذلك, ولا تعول عليهاء ثم المال بعد ذلك لأهل السهام 
الذايق ذكروا فى الكتات»!0. إلى غير ذلك من الروايات المعثيرة: 


90 (0()1()()9) الوسائل: باب 5 من أبواب موحبات الآرت العديك و5 ووو اوم 


في بطلان العول ١‏ 
(مسألة : العول في السهام 3 يتحيق إلا بمزاحمة البنت الواحدة 
مع الزوج والأبوين (). أو باجتماع بنتين فصاعداً مع الأبوين ومع الزوج 

أو الزوحة (0). أو الأختين وا أو لأب فقط مع الزوج 0( 


(مسألة ؟0: يرد النقص فى العول على البنت أو البثتين أو مَن يتقرب 
بالأب دلأ أو بالأاب فقط من الأخت أو الأخوات أو على أولادهن دوت 








(4) لأن البنت الواحدة لها النصفء وللزوج الربع» وللأبوين الثلث (لكل 

(6) لأن البنتين فصاعداً لهما الثلثان» وللزوج الربع أو الثمن للزوجة - 
والثلث للأبوين؛ فتنتقص التركة عن الفروض. 

لأن دلاوو اع لصيف والحين, 5 لأبوين 0 الأب فقط الثلثان, 
اد ل 1 
عبد الله عد : امرأة تركت زوجهاء وإوتها وأخواتها لأمهاء وإخوتها وأخواتها 
يها قال: للروج النصف ثلاثة أسهم» وللاخوة من الأم الثلث» الذكر والأنثى 
فيه سواءء وبقي سهم فهو للإخوة والأخوات من الأب «للذكر مثل حظ 
الاثثيين4: لأن السهام لا تعول» ولا ينقص الزوج من النصفء ولا الإخوة من 
الأم من ثلثهم, لأن الله تبارك وتعالى يقول: إفإن كانوا أكثر من ذلك فهم 
شركاء فى الثلث» «وإن كانت واحدة فلها السدس #. والذي عنئ الله تبارك 
وتعالى فى قوله: «ووإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخث 
فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث» 
إنما عنى بذلك: الإخوة والأخوات من الأم خاصة: وقال في آخر سورة النساء: 


ع1 مهذب الأحكام [ج عيذ 


«يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله 
أخت» , يعني: أختا لأب وأم أوء أختاً لأب «فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن 
لم يكن لها ولد» «وإن كانوا إخوة رجالاً ونساءاً فللذكر مثل حظ 
الانثيين» فهم الذين يزادون وينقصونء وكذلك أولادهم هم الذين يزادون 
وينقصونء ولو أن امرأة تركت زوجهاء وإخوتها لأمهاء وأختيها لأبيهاء كان 
للزوج النصف ثلاثة أسهم, وللإخوة من الأم سهمان؛ وبقي سهم, فهو للأختين 
للأبء. وإن كانت واحدة فهو لهاء لأن الأخحتين لأب إذا كانتا أخوين لأب لم يزادا 
على ما بقي» ولو كانت واحدة؛ أوكان مكان الواحدة أخ لم يزد على ما بقي, ولا 
تزاد أنثى من الأخوات, ولا من الولد على ما لو كان ذكراً لم يزد عليه)!'". وفي 
رواية بكير أيضاً قال: «جاء رجل إلى أبي جعفرطجّة فسأله عن امرأة كر كنك 
زوجهاء وإخوتها لأمهاء وأختأ لأبيها. فقال: للزوج النصف ثلاثة أسهمء وللاإخوة 
للأم الثلث سهمان, وللأخت من الأب السدس سهم ‏ الحديث»!". 

ويستفاد ذلك أيضاً من الحصر الوارد فى معتبرة أبى بصير عن 
الصادق نظلا : «أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث: الوالدان: والزوج» 
والمر كي فمقتضاه أن الضرر يدخل على البنت أو الناكه :والا خت من الت 
و الأم أو الأب فقطء وكذا الأخوات. 

وعن أبي جعفر في رواية محمد بن مسلم في قوله تعالى: 
«يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله 
أخت » قال: «إنما عنئ الله: الأخمت من الأب والأم والأخت من الأب «إفلها 
نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ... وإن كانوا أخوة رجالاً ونساءاً 
فللذكر مثل حظ الانثيين» فهؤلاء الذين يزادون وينقصون. وكذلك أولادهم 





)١(‏ الوسائل: باب 7 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد الحديث: ؟. 
(؟) الوسائل: باب ٠‏ من أبواب مير اث الاخوة والأجداد الحديث: ؟. 
(5) الوسائل: باب 7 من أبواب موجبات الإارث الحديث: ”. 


في بطلان العول 6 





يزادون وينقصون)!", وفى رواية عبيد الله بن عتبة قال: «جالست ابن عباس» 
فعرض ذكر الفرائض في المواريثء فقال ابن عباس: سبحان الله العظيم أترون 
أن الذي أحصى رمل عالج عدداً جعل في مال نصفاً ونصفاً وثلثاء فهذان 
النصفان قد ذهبا بالمال» فأين موضع الثلث؟ فقال له زفر بن أوس البصري: فمّن 
أول من أعال الفرائض؟ فقال: عمر بن الخطاب لما التقّت الفرائض عنده ودفع 
بعضها بعضاً فقال: والله ما أدري أيكم قدّم الله, وأيكم أخرء وما أجد شيثاً هو 
أوسع من أن أقسم عليكم هذا المال بالحمصصء فأدخل على كل ذي سهم ما 
دخل عليه من عول الفرائضء وأيم الله لو قدّم من قدّم الله» وأخر من أشحر الله ما 
عالت فريضة: فقال له زفر: وأيها قدّم؛ وأيها أخر؟ فقال: كل فريضة لم يهبطها 
الله عن فريضة إلا إلى فريضة فهذا ما قدّم الله, وأما ما أخر فكل فريضة إذا زالت 
عن فرضها لم يبق لها إلا ما بقيء فتلك التي أخرء فأما الذي قدّم فالزوج له 
النصف. فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع, لا يزيله عنه شيء؛ 
والزوجة لها الربع» فإذا دخل عليها ما يزيلها عنه صارت إلى الثمنء لا يزيلها عنه 
شيء؛ والأم لها الّلثء فإذا زالت عنه صارت إلى السدسء ولا يزيلها عنه شيء» 
فهذه الفرائض التي قدّم الله. وأما التى أخَر ففريضة البنات والأخوات لها 
النصف والثلثان» فإذا أزالتهنَ الفرائض عن ذلك لم يكن لهنّ إلا ما بقيء فتلك فتلك 
التى ي أشحرء فإذا اجتتمع ما قدّم الله وما أخر بدىء بما قدّم الله, فأعطي حقه كاملا 
فإن بقي شيء كان لمن أخرء وإن لم يبقّ شيء فلا شيء له»! ")إلى غير ذلك من 
الروايات الدالة على أن التقص يدخل على البنت والبنات والأختء إن لم تكن 
من الأم فقطء وكذا إلا" خوات. 
والتقيبد بكون الأخت أو الأخوات للأب والأم» أو للأب فقطء ولا يرد 


)0 0 باب ا أبواب مَوعِباك ليث الحديث: 18. 
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النتقص على الأخت من الأم فقط أو الاخوات كذلك. للرواياك النسهفة 
فعن على عا : «كان يقول ولا تزاد الإخوة من الأم على الثلث, ولا ينقصون من 
السدس» وهم فيه سواء الذكر والأنثىء! '' وعن أبي جعفر طلا فى معتبرة محمد 
بن مسلم: «لأن السهام لا تعول» ولأن الزوج لا ينقص من النصف. ولا الإخوة 
من الأم من ثلثهمء ٠‏ فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث؛ وإن كان واحداً 

فله السدس»7'). وغيرهما من الروايات الدالة على ذلكء مضافاً إلى الإجماع؛ بل 
عد ذلك من ضروريات المذهب. 

ثم إنه ذهب جمع من من الفقهاء ‏ منهم المحقق والشهيد الأول (قدس الله 

نفسهما الزكية) في بعض كتبه ‏ شمول العول للأب أيضاًء فيرد النقص عليه 
أيضاً أ. كما يرد على البنت أو البنات والأخت والأخوات. للقاعدة المتسالم عليها 
بينهم من أن مورد العول مَن لم يكن له سهمانء كما مرّء وأن الأب ليس له 
سهمانء وإنما له سهم واحدء وهو السدس كما مر 

ولكن تركه جمع آخرء منهم الشهيد نفسه في الدروس والعلامة في 
القواعد,. والشهيد الثاني في اللمعة حيث قال: «والصواب تركه»., وهو الصحيح. 
لأن الأب لا ينقص فرضه عن السدس مع الولد أبدأًء لما في صحيفة الفرائض 
كما عن زرارة قال: «أرانى أبو عبدالله طق صحيفة الفرائض, فإذا فيها: لا ينتقص 
الأبوان من السدسين شيئاً»0". وعن الصادق طق أيضاً في معتبرة إسحاق ابن 
عمار قال: «أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث: للوالدين السدسان أو ما 
فوق ذلك, وللروج النصف» أو الربع؛ وللمرأة الربع؛ أو الثمن)!*. 

وقد ظهر مما تقدم من أن العول كما يدخل على البنت والأخت من الأب 

والأم أو من الأب فقطء وكذلك الأخوات يدخل أيضاً على أولادهنء فإنهم 
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ولا يدخل النقص على جميع الورثة بالنسبة (8). كما يدخل النقص على 
غيرهن. 

الثالئة: ما لو كانت التركة أزيد من السهام فترد الزيادة على أرباب 
الفروض ولا شىء لعصبة الميت أصلاً (9). 





يزادون وينقصون من سهامهم إن نقصت التركة عن الفرائض والسهام, لما تقدم 
من الرواية؛ مضافاً إلى الإجماعء وللقاعدة المستفادة من كتاب علي عه في 
الفرائض: «كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرٌ به إلا أن يكون وارث أقرب 
إلى الميت منه 0 

(8) لأنه يستلزم الزيادة في السهام التى فرضها الله تعالى على عباده. 
وذلك هو التشريع المحرّم عقلاء ونقلء مضافاً إلى ما تقدم من الروايات 
المتواترة, والإجماع. : 

(4) كما لو كان الوارث منحصرا ببنت واحدة وأم, فيعطى للبنت الواحدة 
النصف_كما مر وللأم السدسء فيبقى الثلث, وكذا لو انحصر الوارث في بنات 
متعددة وأم؛ فيعطى الثلثان لهن وللآم السدسء ويبقى سدساً. وهذا هو القسم 
السادس من الأقسام المتقدمة» وهو المعروف بمسألة التعصيب. الذي هو محل 
الخلاف بيننا وبين الجمهور أيضاء فإنهم يلتزمون بأن الفاضل من التركة 
للعصبة؛ والامامية يردون الفاضل إلى ذوي الفروض حسب السهام والعسصبة 
في فيها الترابء واستدلوا بالأخبار المتواترة الواردة عن أثمتنا الهداة (عليهم 
افضل الصلاة والسلام). 

وعصبة الرجل أولياؤه الذكور من ورثته الذين ينتمون إليهء وإنما سمّوا 
بها لأنهم يحيطون بالرجلء كالأب والأخ والابن والعم. 

والعصبة عندهم قسمان: 


3 الوسائل: باب ؟ من أبوان موجبات الارث الحديث:‎ )١( 
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الآول: كل :كد سيف الل المنت جل واسظة: اوبوانظطة النكوو كار 
خلّف بنتاً وا بن الابن» كان النصف من التركة للبنت كما تقدم والباقى للحفيد. 
وكذا لو خلّف بنتأء وأخاً أو عماً. كان النصف للبنتء والفاضل لأحد الباقين. 

الثانى: العصبة بالغيرء وهن البناتء وبنات الابن, والأخوات من الأبوين. 
ومن الأب. وهن لا يرثن بالتعصيب إلا بالذكور فى درجتهنء أو فيما دونهن, فلو 
خلّف مثلاً بتتين وبنت ابنء فللبتنين الثلثانء ولم يكن لبنت الابن شيءء إلا إذا 
كان لها أخ أو كان هناك ابن الابن مثلاً. 

وكيف كان, لا ترد الزيادة من التركة إلى العصبة» فإن كان هناك مساو لا 
فرض له» تكون الزيادة له بالقرابة. كما في الأبوين وزوج أو زوجة؛ فللأًم ثلث 
المال» وللزوج أو الزوجة نصيبهماء وللأب الباقي» لأنه مساوء ولا فرض له في 
هذا الحال» ولو كان أخوة حاجبون كان للأم السدس كما مر وكذا في الأبوين 
والزوج والأولاد. فإن للزوج الربع» ولكل من الأبوين السدسء والباقي للأبناء 
بالقرابة» إذ لا فرض لهم في هذا الحال غير ذلك من الموارد. 

وإذا لم يكن قريباً مساوياً له في الطبقة وكان بعيداً؛ أي الطبقة المتأخرة: 
لم يرث ورد الفاضل والزايد من التركة على ذوي الفروضء, حسب السهام -عدا 
الزوج والزوجة لا يرد عليهما كما يأتى ‏ للأدلة الثلاثة. 

أما الكتاب: فقوله تعالى: «وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في 
كتاب الله4". بدعوى: أن المراد من الآية المباركة أن الارث بتمامه للأقرب 
فالأقرب. فإن البنت أقرب من ابن الابن للأخ ومن ابن العم وهكذا. وقد يستدل 
أيضاً بقوله تعالى: «للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء 
نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قلّ منه أو كثر نصيباً مفروضاً»١",‏ 
وله وجه. 


.,/0 سورة الانفال الآية:‎ )١( 
.0/ إفرة سورة النساء الآية:‎ 
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(مسألة *): لا ترد الزيادة على طوائف من أصحاب الفروض 


والسهام: 
الأولى: الزوجة فتأخذ فرضها ويرد الباقى على غيرها من الطبقات 
حتى الإمام كة(١22).‏ 





وأما السنة: فهى كثيرة» منها ما عن أبي جعفر الباقرعجّة: «إن بعضهم أولى 
الع كيهو تعيب 5 أقربهم إليه رحماً أولى به ثم قال ابو جعفر: أيهم 
أولى بالميتء وأقربهم إليه؟ أمه أو أخوه؟ أليس الأم أقرب إلى الميت من 
الو اال وفي رواية حسين الرزاز قال: «أمرت من يسأل أبا عبدالله لد المال 
لمن هو؟ للأقرب أو العصبة؟ فقال: المال للأقرب» والعصبة في فيه (فيها) 
00 

وما يستفاد من بعض الأخبار من اختصاص الارث ببعض دون بعض. 
كما فى المكاتبة إلى أبى جعفرطقة: «يسأله عن رجل مات وكان مولى لرجل. 
وقلافا كجولاة قله وللر ان ابن وتاك قدا دعن ميزات البولن قتال: هو 
للرجال دون النساء»7"). وقريب منها غيرهاء إما محمولان أو مطروحان. 
لمخالفتهما لما تقدم. 

وأما الإجماع: فهو من ضروريات المذهب أيضا. 

)٠١(‏ إجماعاً. ونصوصاً مستفيضة: ففى صحيح محمد بن مسلم عن أبي 
جعفر للا : في رجل مات وترك امرأته. قال: لها الربع, ويرفع الباقي البن» !أل 
بناء على عدم وجود طبقات الارثء وإلا يكون الميراث لهن, كما مرء وفي 
رواية محمد بن نعيم الصحاف قال: «مات محمد بن أبى عمير بياع السابري. 
وأوصى إلىّء وترك امرأة لم يترك وارثاً غيرهاء فكتب إلى العسبد الصالح عي 


(1) (5؟) () الوسائل: باب 8 من أبواب موجبات الارث الحديث: ١١‏ وا و/. 
(4) الوسائل: باب من أبواب ميراث الأزواج الحديث: 5. 


الثانية: الزوج يعطى نصيبه ويرد الباقى على غيره ,)١١(‏ 





فكتب إليّ: أعط المرأة الربع» واحمل الباقى إلينا»!", فهذه الرواية صريحة فى ما 
ذكرناء وفي رواية محمد بن مروان عن أبي جعفرطية: «في زوج مات. وترك 
ارات قال: لها الربع» ويدفع الباقى إلى الإمام»!". إلى غير ذلك من الروايات. 

وأما صحيحة أبى بصير عن الصادق علا : «فى امرأة ماتت» وتركت 
وكيا قال الما كله لف قلت: فالرجل يموت. ويترك امتراينة::قال: السال 
لها»!". فهي محمولة على إذن الإمام. لتملكها جميع التركة لمصلحة يراها 
الإمام طليّة. كما في إذنه جا بالتصدق كما يأتي. أو أن المرأة من أقارب الزوج 
المتوفى؛ بحيث يكون الميراث لهاء أو محمولة على التقية» وإلا فهى مطروحة: 
لإعراض المشهور عنها. 

وأما صحيح على بن مهزيار قال: «كتب محمد بن حمزة العلوي إلى 
أبي جعفر الثاني طليا: مولى لك أوصى بمأة درهم إليّ؛ » وكنت أسمعه يقول: كل 
شيء هو لي فهو لمولايء فمات وتركهاء ولم يأمر فيها بشيء وله امرأتان. 
إحداهما ببغداد, ولا أعرف لها موضعاً الساعة. فرق بقم, ما الذي تأمرني 
فى هذه المائة درهم؟ فكتب إليه انظر أن تدفع من هذه المائة درهم إلى زوجتى 
الرجل» وحقهما من ذلك الثمن إن كان له ولد وإن لم يكن له ولد فالربع؛ 
وتصدق بالباقى على من تعرف أن له إليه حاجة إن شاء الله»(؟'. فهو محمول 
عن إذله للصدقة كا تقدم» بعد إرادة عدم وجود وارث غير الزوجة؛. كما 
فرض السائل. 

)١١(‏ إجماعاًء ونصوصاً مستفيضة؛ ففي معتبرة أبي بصير قال: ا 
أبو عبداللهْيةِ فرائض على طي. فإذا فيها: الزوج يحوز المال إذا لم يكن 
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إلا مع انحصار الوارث به فحينئذٍ يرد الباقى إليه مضافاً إلى نصيبه ولا يرد 
شىء إلى الإمامطلية 10). 

الثالثة: الأم مع وجود الحاجب فيعطى السدس لها ويرد الباقى على 
الأب كما كلام فى الحيس ؟9١).‏ 

الرابعة: الإخوة من الأم فقط مع وجود واحد من الأجداد من قبل 
الأب فيرد الزائد على الجد دون الإخوة من الأم (14). 


غيره)("» وعنه أيضاً قال: «كنت عند أبى عبدالله طلا فدعا بالجامعة فنظر فيها 
فإذا امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره المال له كله»!", وفى معتبرة 
أبى بصير!'", عن أبى جعفرطقة: «وفى امرأة توفيت وتركت زوجها قال: المال 
كله روج يعني إذا لم يكن لها وارث غيره» إلى غير ذلك من الروايات. 

(19) لصحيح أبي بصير عن الصادق ته : «في امرأة ماتت وتركت زوجها 
لا وارث لها غيره؛ قال: إذا لم يكن غيره فله المال. والمرأة لها الربع؛ وما بقى 
فللإمام»!» وغيره من الروايات؛ مضافاً إلى الإجماع. ‏ , 

(1) فيرد الزائد على الأب دون الأم والإخوة من الأم. لما مرّ في الثالث 
من حجب النقصانء فراجع ولا وجه للاعادة بالتكرار, ولا يعطى للإخوة شيء 
سوى أن وجودهم مانع لتوفير نصيب الأم. كما هو واضح. 

لان لمحم عدافرين . سنان قال: «سألت ابا عبد الله طب عن رجل ترك 
أخاه لأمه ولم يترك وارثاً غيره؟ قال: المال له» قلت: فإن كان مع الأخ للأم جد؟ 
قال: يعطى الأخ للأم السدسء ويعطى الجد الباقي» قلت: فإن كان الأخ لأب 
وق قال: المال :نننهما نتواءة!2! المحمول على الجدهن قبل الأب يفريه 


(5(01) () الوسائل: باب 7 من أبواب ميراث الأزواج الحديث: ؟ و" و؟١.‏ 
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الخامسة: أحد الاخوة من الأبوين ن أو الأب فقط مع الإخوة من الم 

فقط فلا يرد الزائد على الإخوة من الأم وإنما يعطى لهم نصيبهم 

المفروضص(00)» والباقى للاخوة من الأبوين أو الأب فقط (15). 


(مسألة غ): يحوز أخذ الميراث بالتعصيب أو بالعول لو حكم بهما 
العامة .)١9/(‏ 





الإجماع فى المقام؛ ولما يأتى فى ميراث الأنسابء ولا وجه للتفصيل هنا. 

(19) لما تقدم من أن نصيب الواحد منهم السدس بالأدلة الثلاثة على ما 
مر فيرد عليهم نصيبهمء والباقي للإخوة من قبل الأب أو الأبوين» وسيأتي في 
ميزات الأثنات ما تعلق بذللك: 

(11) للذكر مثل حظ الانثيين. 

رام ا 10 : في معتبرة محمد بن مسلم: اتجوز على 
أهل كل ذوي دين ما يستحلّون»١١‏ أ وفي رواية عبدالله بن محرز قال: «قلت لأبي 
عبد الله طليلا : : رجل ترك ابتتهء وأخته لأبيه وأعة: فقال: المال كله لابنته. وليمس 
للأخت من الأب والأم شيءء فقلت: فإنا قد احتجنا إلى هذاء والميت رجل من 
هؤلاء الناس: وأخته مؤمنة عارفة؛ قال: فخذ لها النصفء. خذوا منهم كما 
ا ل فذكرت ذلك لزرارة» فقال: 
إن على ما جاء به ابن محرز لنوراً»! "' ويدلٌ على ذلك قاعدة الالزا م: «الزموهم 
بما الزموه على أنفسهم» 0 

وأخذ الميراث بالعول يتحقق من فساد القسمة, ' فإن سهم الزوج مثلاً - 
على مذهبهم أخذ من مجموع السهام؛ وإن كان سهمه أيضاً ناقص. ,إلا أنه وقع 
من مال الغير ‏ حسب مذهبنا في يده. 
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إذا اجتمع الوارث بالفرض مع الوارث بالقرابة ١٠‏ 
31-0-0101 0 ءوءاّا<طظا ل 00-44 ممما اا 


(مسألة 5): إذا اجتمع الوارث بالفرض مع الوارث بالقرابة يكون 
الفرض للوارث بالفرض والباقى للوارث بالقرابة (18). 

(مسألة 5: الارث بالقرابة يختصٌ بجماعة وهم: : الذكور من الأولاد. 
وكذا الأناث مع وجود الذكور وكذا الأب إن لم يكن للميت ولد. 
والجدودة للأب. مطلقاً والاخوة. والاخوة من الأبوين أو الأ برط 
وجود ذكور فيهم. وكذا جميع الأصناف من الطبقة الثالثة من العمومة 
والخؤولة وأولادهم (19). 





(14) كما مر من العمومات الدالة على ذلكء مثل قوله تعالى: «وأولوا 
الارحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله © ؛ فلو اجتمع الأبوان ممع أولاد 
الذكور والأناث» يعطى نصيب الأبوين وهو السدسان (الثلث). والباقي للأولاد 
بالقرابة 9 للذكر مثل حظ الانثيين», وكذا لو كان الوارث الأبوين: فللأم 
السدس ماخاحو راد لدم فرضاًء والباقي للأب قرابة؛ ولو 
اجتمعت الأخخت أو الأخوات من الأبوين مع الأجداد من قبل الأم؛ فالفرض 
للأخت أو الأخوات: والباقي للأجداد وهكذا. 

(19) لعدم ذكر نصيب لهم في الكتاب والسنةء »كما تقدم في أول كتاب 
الآرث. فيكون إرثهم بالقرابة» للآية المباركة» والسنة المستفيضة. والاجماع 
نعمء الجد الأمي ورد له نصيب» وهو الثلث نصاً -كما يأتي - وإجماعاًء واحداً 
كان أو متعدداً. 


في ميراث الأنساب 


وهم ثلاث مراتب :)١(‏ 
الأولى: الأبوان والأولاد (7). وإن نزلوا. 





الأنساب: جمع نسبء وتقدم في أول كتاب الإرث معناه» وهو في مقابل 
الميراث بسبب الزوجية. 

)١(‏ بالاستقراء العقلي, إذ لا رابع في البين. 

(5) فإنه لا يتقدّمهم أحد من الأرحام كتابًء وسنة» وإجماعاًء قال تعالى: 
ا له فى أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فإن كن نساءاً فوق 

ثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد 
منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأ 
الثلث»(١‏ أ وفي رواية يونس بن عمار قال: «قلت لأبي عبدالله اليل :إن زرارة قد 
روى عن أبي جعفر طم أنه لا يرث مع الأم والأب والابن والبنت أحد من الناس 
62 إلا زوج أو زوجة» فقال أبو عبداللهطقة: أماما روى زرارة عن أبي 
جعفرطكة فلا يجوز أن تردّهء وأما في الكتاب في سورة النساء فإن الله عرّ وجل 
يقول: «يوصيكم لله فى أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين - الآية 0 
وفي صحيح محمد ابن مسلم عن أبي جعفر لا قال: الا يرث مع الأم. ولا مع 


.١١ سورة النساء الآية:‎ )١( 
.,/ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد الحديث:‎ ١ الوسائل: باب‎ )1( 


في ميراث الأنساب ٠6‏ 





(مسألة :)١‏ لو انفرد الأب فالمال له قرابة. (*), وكذا الأم لها الشلث 
فرضاً والباقى يرد علجها 2 ولو احتمعا فللأم الثلث فرضاً والباقى 
للآب(0)), إن لم يكن للأم حاحب ( 





الأبء ولا مع الابن» ولا مع الإبنة إلا الزوج والزوجة)(''. وغيرهما من الروايات. 
ثم إن التقييد في الأبوين بعدم الواسطة, لخروج الجد. فإن إرثه فى المرتبة 
التالية» لما مرّ من القاعدة. 

ولا فرق في الأولاد بين أن يكون بلا واسطة. أو معهاء كولد الولد وإن 
نزل؛ الأقرب فالأقرب إلى الميت. لما تقدم من القاعدة والرواية. 

(5) لقوله تعالى: «وأولوا الارحام بسعضهم أولى ببعض فى كتاب 
الله » (", هذا إن لم يشاركه أحد الزوجين» فحيئئذٍ لكل منهما نصيبه. والباقي 
للأبء فإنهما يشاركان الأولاد والأبوين؛ كما مر. 

(5) لما تقدم من أن لها الشلث بالفرض» والباقي لها بالقرابة إن لم 
يشاركها الزوج أو الزوجة: كما مرّ في الأبء خلافاً للعامة, فإنهم ردوا الباقي إلى 
العصبة» وتقدّم ما يدل على بطلانه. 

(6) نسصوصاً مستفيضة مع عدم الحجب للأم كما مر - فعن 
الصادق طية في معتبرة أبان بن تغلب: «في رجل مات وترك أبويه. قال: للأم 
الثلث؛ وما بقي فللأب»! "). وعنهطية أيضاً: : «هي من ثلاثة أمسهم: للأم سهمء 
وللأب سهمان»!؟, ومثله ما عن أبي جعفر الباقر اق *). فنصيب الأم بالفرض» 
دون الأب. 

(1) كما لوكان للميت إخوة حاجبون مع حياة الأبء كما تقدم التفصيل. 





.١ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث:‎ ١ الوسائل: باب‎ )١( 
.1 (؟) سورة الاحزاب: الآية:‎ 
.١و الوسائل: باب 4 من أبواب ميراث الأبوين الحديث: ؛ و؟‎ )0( )4( )©( 


5 مهذب الأحكام[ج ١؟]‏ 
وإلا فلها السدس والباقى للأب (/), ولا ترث الإخوة شيئاً وإن حجبوا (. 

(مسألة ؟): لو انفرد الابن فالمال له بالقرابة» ولو كان أكثر من واحد 
فهم سواء (94), ولو انفردت البنت فلها النصف فرضاً والباقى ترد 
عليها(١٠).‏ وكذا لو كانت بنتان فصاعداً فلهنّ الشلثان والباقى يرد 
عليهن(١١).‏ وإذا اجتمع الذكور والاناث فالمال بينهم للذكر مثل حظ 
الانثيين .)١7(‏ 

(مسألة *): إذا اجتمع الأولاد مع أحد الأبوين فلكل واحد من 





(0) نصاء أ. وإجماعاً. فعن الصادقطكة: : «فإن كان له أخوة ‏ يعنى الفيية: 
يعنى إخوة لأب وأم أو إخوة لأب قاذم اوور الات خينة ذا 
: (8) لتأخر طبقتهم كما مرّء فلا شأن لهم في المقام إلا الحجب. أي تنزيل 
الأم من الثلث إلى السدس مع الشروط المتقدمة. نعم» عن عن ابن, ان أن لهم 
السدذمن: قال: «في السدس الذي حجبه الاخوة أ هو للاخوة)! : 5 مجرد 
قول لم يثبت استناده إلى معصوم, مع أنه مهجور بالإجماع؛ بل الضرورة على 
خلافه. 

(4) للأصل. بعد عدم الترجيح؛ مضافاً إلى الإجماع بين المسلمين. 

)٠١١(‏ بالادلة الشلاثة كما تقدمتء «وليست العصبة من دين الله 
عرّوجل00(". كما فى الرواية المتقدمة. 

)١1١(‏ لما تقدمت من الأدلة الثلاثة, ولا يرد شيء على العصبة اع ف 

(؟١)كما‏ أوصى به جل شاه فى كتابه العزيز وقال: (يوصيكم الله فى 
أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين»!4, مضافاً إلى الروايات المستفيضة. 


0 الوسائل:باية امن أبواب:قيرات الأبوين والأولاه الحديت: 2. 
(1) الستن الكبرى للبيهقي ج: + صفحة 71917 باب فرض الأم. 

(؟) الوسائل: باب 7 من أبواب موجبات الارث الحديث: .١6‏ 

(4) سورة النساء الآية: .١١‏ 


في ميراث الأنساب ١‏ 





الأبوين السدس 2237 والباقى للأولاد بالسوية إن كانوا ذكوراً .)١5(‏ وكذا 
لو كان ذكراً واحد (26). وأما لو كان الولد بتتاً واحدة فلها النصف فرضاً 
ولإاحد الأبوين السدس كذلك (05), 





)1١(‏ لقوله تعالى: «ولأبويه لكل واحد منهما السدس»١)‏ ولما ورد 
من الروايات المتواترة عن أئمة المسلمين طبه . 

(15) لأنهم ورثوا المال بالقرابة» وتقدم أن الأصل المساواة. بعد عدم 
ترجيح في البين. 

(16) فالباقى له. لا بالفرض. 

بادك التلانة كما مر رقي مشيع مما زو متام كإل. «أقرأنى أبو 
جعف رط صحيفة ككتاب الفرائضء التي هي إملاء رسول اللهيَييةُ وخط 
علي طَيه بيده فوجدت فيها: رجل ترك ابئته وأمه, للابنة النصف ثلاثة أسهم؛ 
وللأم السدس سهم. ؛ يقسم المال على أربعة أسهم؛ فما أصاب ثلاثة أسهم 
فللابنة, وما أضات ستهماً فهو للأم» قال: وقرأت فيها: رجل ترك ابنته وأباه. 
فللابنة النصف ثلاثة أسهم وللأب السدس سهمء. يقسم المال على أوكئفة 
أسهمءفما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة: وما أصاب سهماً فللأب. قال محمد: 
ووجدت فيها: رجل ترك أبويه وابنته. فللابنة النصف وللأبويه لكل واحد منهما 
العومن: 00 على خمسة أسهم., فما أصاب ثلاثة فللابنة» وما أصاب 
سهمين فللأبوين»!"ا . وفي رواية بكير عن أبي جعفرءكُة: «في رجل ترك ابنته 
وأمه: : أن الفريضة من أربعة؛ لأن للبنت ثلاثة أسهم» وللأم الدس سهم» وما بقي 
سهمان؛ فهما أحق بهما من العم ومن الأخ؛ ومن العصبة, لأن الله تعالى سمّى 
لهماء ومّن سمّى لهما فيرد عليهما بقدر سهامهما»!'. وغيرهما من الرواياكة 


)0( سورة النساء الآية: ١‏ 
(؟) (”) الوسائل: ١7‏ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث: ١‏ و1. 


ا مهذب الأحكام[ج ١؟]‏ 
والباقى يرد عليها أرباعاً (/7), ولو كن بنتين فصاعداً يرد عليهن الشلثان 
كما يرد على أحد الأبوين السدس فرضاً (16), ويرد السدس الفاضل 
عليهم جميعاً أخماساً (19). 


(مسألة 5): لو اجتمع الأولاد مع الأبوين ولم يكن للأم حاجب من 





(10) لقول الصادقطكلاٍ فى رواية سلمة بن محرز: «فى بنت وأب. قال: 
للبنت النصفء وللأب السدس» وبقي يسان فنا أضاب ثلاثة اسه متها 
فللبنت, وما أصاب سهماً فللأب, والفريضة من أربعة أسهم. للبنت ثلاثة أرباع. 
وللأب الر 1 فالتركة تقسّم أسداساًء ثلائة أسداس للبنتء وواحد منها 
للأبء والزائد بة عن اا على زجعا نات ننها لبقت رواحد للا ولا شىء 
للعصبة عندناء كما عرفت. 

(14) لما مر من الأدلة» وعن الصاد قط فى رواية أبى بصير: «فى رجل 
مات. وترك ابنتيه وأباهء قال: للأب السدسء وللابتتين الباق قال: ولو ترك 
بنات وبنين لم ينقص الأب من السدس شيئأء قلت له: قائة: تر لقانت وبين 
وأمأء قال: للأم السدسء والباقي يقسّم لهم للذكر مثل حظ الانثيين»!". ولم 
يذكر الردّ في هذه الرواية» فإما أن يحمل الباقي على ما بقي من الفرض. أي 
الثلثين» فحينئذٍ يكون حكم الرد مذكوراً في غيرها من الروايات؛ أو يطرح. 
لمخالفتها للأدلة السابقة. فما عن بعض من اختصاص الردٌ بهن تمسكاً بها. ٠‏ غير 
صحيح: مع احتمال التصحيف فيها أيضاً. 

(15) على نسبة السهام كما مرّ في التعليل الوارد في رواية بكير “و فاريعة 
منها للبنتين» أو البنات» وواحد منها لأحد الأبوين. فلو فرضنا أن الفريضة 
ثلاثون. فعشرون للبنات بالفرضء وأربعة بالردّء ولأحد الأبوين خمسة 
بالفرضء وواحد بالردٌء وهكذا. 





.4 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث:‎ ١7 الوسائل: باب‎ )١( 
من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث: 7 و1.‎ ١7 (؟)(”) الوسائل: باب‎ 


فى ميراث الأنساب 9 





الاخوة وكان الولد بتناً واحدة فلها ثلاثة ثة أخماس. وخمسان للأبوين 
بالمناصفة ,)7١(‏ فرضاً وإن كان للم حاجب فالسدس لها فرضاً .)١(‏ 
والبقية تقسّم بين الأب والبنت أرباعاً ردَاً (77). وإن كان الأولاد أناثاً فقط 
فالسدسان للأبوين. والبقية لهن تقسم بينهن بالتساوي ("). وكذا لو كان 
الأولاد ذكوراً فقط. أو كان ذكراً واحداً (76), 





(. 5 لصجيع زرارة قال: «وجدت فى صحيفة الفرائض: رجل مات» 
وترك ابنته وأبويه. فللابنة ثلاثة أسهمء وللأبوين لكل واحد سهمء يقسّم المال 
على خخمسة أجزاء. فما أصاب ثلاثة أجزاء فللابنة, وما أصاب جزئين 
دوين '":والباقى اي السندسن: يرد على الأبوين والبنت أخماساًء فحينئذ 

نقسّم التركة على ثلاثين» لأن عدد السهام خمسة؛ وعدد الفريضة ستة» وتوزع 
الثلاثون على خمسة أسهم. فللبنت ثلاثة أخماسء أي ثمانية عشر فرضاً ورداًء 
لأن الفرض خمسة عشرء وثلاثة بالردء وأما الأب ففرضه خمسة أي السدسء 
والردّ واحدء وكذا الأم. 

)1١(‏ لما تقدم ٠‏ بن أن لها السدس مع وجود الحاجب. أي الاخوة للميت» 
مع الشرائط المتقدمة. 

(؟5) لان الام نصيبها السدسء لوجود الحاجب, فيقسّم الزائد حسب 
السهام. ولا عصبة عندناء فإن سهم البنت -فرضاً -ثلاثة أخماس الثلاثين» وهي 
٠ 0‏ وللأبوين الثلث: أي للأم السدس أي خمسة:, وكذا الأب. ٠‏ فيبقى 

سء يقسّم بين الأب والبنت أرباعاً؛ ثلاثة منها للبنت. وواحد للأبء ولا 
0 

ْ (1؟) بالأدلة الثلاثة -كما تقدم -ولا تزيد التركة ولا تنققصء بل تستغرقها 
كما هو واضح. 
(15) فيأخذ الأبو ان الثلث؛ لكل منهما السدس. والباقى للأولاد. 





)١(‏ الوسائل: باب ١7‏ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث: ؟. 


]؟١ الأحكام [ج‎ 2 0١ 
.)10( ولو اختلفوا ذكوراً وأناثا. فللذكر ضعف الأنثى‎ 

(مسألة 5): إذا اجتمع الأب وأحد الزوجين فلأحد الزوجين نصيبه 
الأعلى (27: والباقى للأب قرابة. ولو اجتمعت الأم مع أحدهما يكون 
الباقى لها فرضاً ورداً (70). ولو اجتمع الأبوان وأحد الزوجين فلأحد 
الروعيد نسي الأعلن: ٠‏ وللأم الثلث من التركة مع عدم الحاجب  )56(‏ 
وإلا فلها السدس ‏ 








فرضاً أو قرابة. 

(6١؟)‏ ولا فرص هناء وإنما التقسيم هنا بالقرابة» لقوله تعالى: 9 يوصيكم 
الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين». 

(1؟) لما مرّ من أن للزوج النصف, لفرض عدم الولد, والربع للزوجة إن 
لم يكن للزوج ولدء كما هو المفروض. 

(50) لأن لها الثلث فرضاًء والباقي لها بالقرابة كما مر مكرراً -إن لم يكن 
لها حاجب. 

(5؟) لمامنٌ والمتتيديي يحي يي ميا كان «أقرأنى 
جعف رط صحيفة الفرائض ار 2 وه »4 
فقرأت فيها: امرأة ماتت» وتركت زوجها وأبويها. ؛ فللزوج النصف ثلاثة أسهم؛ 
وللأم الثلث سهمان؛ وللأب السدس سهم)! ' وعن الصادقطلياةٍ فني رواية 
اسماعيل الجعفى: «قلت له: رجل ماتء وترك امرأته وأبويه؛ قال: لامرأته الربع؛ 
وللأم الثلث؛ وما بقي فللأب»! '. وعن أبى جعفر طلا ل 
للزوج النصف» وللأم الثلثء وللأب ما بقى» وقال في امرأة مخ ابوين: قال: 
للمرأة الربع» وللأم الثلث» وما بقي فللأب»' '» فيصير سهم الأب أقل من سهم 
الأم؛ لأن له السدس دائماًء ولها الثلث مع عدم الحاجبء ولا يصدق النقص على 





.١ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث:‎ ١1 الوسائل: باب‎ )١( 
." من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث: ؟ و‎ ١7 الوسائل: باب‎ )"( )١( 


قن شيرات الاشنات 1,١‏ 





والباقى للآب (755). 

(فسالة 5): إذا اجتمع الأولاد مع أحد الزوجين فلأحدهما نسصيبه 
الآدنى (220), والباقى للاولاد (21. 

(مسألة »): لو اجتمع أحد الأبوين والأولاد وأحد الزوجين. وكان 
الولد بنتاً واحدة فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى (؟0: والباقى يقسّم بينهم 
أرباعاً. ربع لأحد الأبوين والباقى للبنت (0. 





الأب هناء لأنه لا فرض له مقداراً حتى يقال نقص عن فرضه فإن فرض الأب 
مع الولد ‏ وإنما يرد له بالقرابة. ولعل هذه الشبهة اوجبت أن يعد الأب فى جملة 

مّن يقع عليه النتقص ذ فى العول - كما مرٌ - ولكن عرفت أنه لا نقص في الباب. 
فافهم. 

(14) لما تقدم من عدم الفرض له وللروايات المتقدمة. 

(0”) من الربع أو الثمن, والأول للزوج لفرض الولد. والشاني للزوجة 
كذلك, ولا فرق فى الولد ب بين الصلبي وغيره. أي ابن الابن وان تزل» لعامز من 
الاطلاق» ولقول الصادق هل: ابن الابن يقوم مقام أبيه»١'.‏ وعن أبى الحسن 
الأول ئلا : ابنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميت بناتء ولا وارث 
حرم ااا مرويا الاح نال وك لحميف ارلا ولا وارت 
غيرهن»! ". 

(1") لما مر من عدم فرض لهم حينئلٍ فللذكر ضعف الأنثى إن كانوا 
مختلفين, وإلا فبالسوية, للروايات كما يأتي بعضها. 

(9؟”) وهو الربع للزوج. أو الثمن للزوجة؛ لفرض وجود الأولاد حيثئذٍ 
كما مر. 5 

(") كما فى رواية زرارة عن أبى جعفرطيةٍ «وإن ترك الميت أماً أو أباً- 


(1)الوسائل: باب لامن ارات هزاف الأيزيق والأولاة العديت: 2 


11 مهذب الأحكام[ج ١؟]‏ 
وامرأة وابنة, فإن الفريضة من أربعة وعشرين سهماًء للمرأة الثشمن 
- ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين سهماً ‏ ولكل واحد من الأبوين السدس 
أربعة أسهم ‏ وللابنة النصف إثنا عشر سهماً. وبقى خمسة أسهم. هي 
مردودة على الابنة وأحد الأبوين على قدر سهامهما ولا يرد على المرأة 
شىيء) !"ل فيكون الباقي ثلاثة أرباع للبنتء وربع لأحد الأبوين» لما تقدم أن 
نصيب الزوجة لا يزيد ولا ينتقص, فحينئذٍ يخرج الثمن ثم تقسّم التركة أرباعاً. 
ربع لأحد الأبوين» والبقية للبنت فرضاً وردأء هذا كله لو ترك زوجة وأباً -أو أما- 
وآئنة. 

وأما لو ترك أبا - أو أماً - وزوجاً بوابتتاء أخذ الزوج نصيبه وهو الربع. 
ولأحد الأبوين السدسء للبنت النصفء والباقي يرد على الأب والابنة» ولا يرد 
على الزوج شيء. لما تقدم. فتكون الفريضة من اثني عشر أيضاً. كما في صحيح 
زرارة عن أحدهما طق «وإن ترك أباً وزوجاً وابنة, فللأاب سهمان من اثنى عشر 
سهماًء وهو السدس. وللزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهماً وللبنت 
النصف ستة أسهم من ثني عشر سهماأء وبقى سهم واحد مردود على الابنة 
والأب على قدر سهامهما. ولا يرد على الزوج شيء)!"أ ولاشيء عندنا 

والحاصل: لو فضل من التركة شىء -بأن كان الوارث بنتاً واحدة وزوجة 
وأوف ونين القياعد ا و اح الأبزيك ازركظ :أ كا واتحدة راح بوي 
وزوجاً أو زوجة -يردٌ على البنت أو البنتين فصاعداً. وعلى الأبوين أو أحدهما 
مع عدم الحاجب للأم؛ وإلا على الأب فقط بنسبة السهام دون الزوج والزوجة 
ا 


(9) الوسائل :يالك ١14:‏ من ابزاب ميرات الأيوين والأولاد الحديت: + 
[1) الوسائل دياب رذ مح ابوات فيرات الأبووج العديت: 7 


ميراث الأنساب 0 





ولو كان بنتين فصاعداً فإن كان أحد الزوجين هو الزوج فله الربع ولأحد 
الأبوين السدس والبقية للبتتين فصاعداً (4. وأما إذا كانت الزوجة فلها 
الثمن. والباقى م بينهم أخماساً (6). وإن كان ذكراً -واحداً أو 
متعدداً ‏ أو ذكوراً وأناثاً فلأحد الأبوين السدس من أصل التركة. ولأحد 
الزوجين نصيبه الأدنى الفا والباقي للأولاد بالتساوى ومع الاختلاف 
فللذكر مثل حظ الانثيين (/0"10. 

(مسألة 8 إذا اجتمع الأبوان والأولاد وأحد الزوجين. فإن كان الولد 
بناً واحدة فللزوج الربع وللأبوين السدسان والباقى للبنت (8), 





(4") ليدخل النقص على البنتين فصاعداً كما مرّ بعد إخراج الربع 
والسدسى د لدم العول عندنا. 

والحاصل: أن النقص لا يتحقق إلا إذا كان الوارث أبوين وبنتين مع الزوج 
أو الزوجة: أو بنتاً وأبوين مع الزوج؛ أو بنتين وأحد الأبوين والزوج؛ ولا يتحقق 
فى غير هذه الموارد الثلاث؛ والنقص يردٌ على البنتين فصاعداً. أو البنت دون 
الأبوين والزوج, لما تقدم من أن نصيبهما الأعلى والأدنى معلوم ولا ينقص 
عنهما كما مرّء وكذا الزوج والزوجة والإخوة من الأم على ما تقدم. 

(10) فللبنتين ثلثان» ولاحد الابوين سدسء والثمن للزوجة. والباقيى من 

فتقسّم التركة حينئذ إلى اربعة وعشرين سهماء ستة عشر منها للبنات؛ 
وثلاثة منها للزوجة. وأربعة منها لاحد الابوين. يبقى سهم واحد يقسّم إلى 
حسة أحراف أرتفة :متها تضاف إلى شنة عشر لالبحينة+وواحد لأحد الابوين: 
ولا يرد الزائد على الزوجة:. لما تقدم. 

(0") بالأدلة الثلاثة, كما تقدم. 


ل مهذب الأحكام [ج ]٠١‏ 
والنقص 0 ل ل 


للأم حاجب عن الى وإلا فلها 0 والباقى ل بين الأب 
والبنت أرباعاً (؟1). 





وبكيراًء يرويان عن أبي جعفر طبلا في زوج وأبوين وابنة» للزوج الرسع ثلاثة 
أسهم من اثني عشر سهماًء وللأبور ين السدسان أربعة أسهم من اثني عشر سهماً 
وبقي خخمسة أسهم, فهو للابنة: لأنها لو كانت ذكراً لم يكن لها غير خمسة من 
اثني عشر سهمأء وإن كانت اثنتين فلهما خمسة من اثني عشرء لأنهما لو كانا 
كرين اليك اهما كيو مابش خصية من الب عكر بهيياء! شير لو 
الروايات. 

(9*) كما مر فى صحيح زرارة المتقدم والروايات السابقة. 

(4) كما في صحيح زرارة عن أبي عبدالله وعن أبي جعف رظي قال: 
لإنهما سثلا عن ميت ... وإن ترك أماً أو أباً وامرأة وإبنة» فإن الفريضة من أربعة 
وعشرين سهماًء للمرأة الثمن ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين سهماً. ولكل 
واحد من الأبوين السدس أربعة أسهم, وللابنة التصف اثنا عشر سهماًء وبقي 
خمسة أسهمء هى مردودة على الابنة وأحد الأبوين على قدر سهامهما!', 
ل ل ةك 
أيضاً. 

41) كما تقدم في الحجب عن الزائد على السدس في الأم فقط 

(55) قالري م وتات اردع النيته ولتيرة على الأء. ارسي 
الحاجب, ولا على الزوجة؛ للنصء كما مر 





)000( الوسائل: باب ١48‏ من أوات ميراث الأبوين والأولاد الحديث: .١‏ 
(؟) الوسائل: باب ١8‏ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث: ". 


في ميراث الأنساب بد 

(مسألة 4): لو اجتمع الأبوان وأحد الزوجين مع بنتين فصاعداً 
فلأحد الزوجين نصيبه الادنى (47). والثلث للأبوين (64). والباقى للبئنات 
فيرد التقص عليهن (45). ولو كان ذكراً واحداً معهم وكانوا ذكوراً وأنائاً 
فللأبوين الثلث ولأحد الزوجين نصيبه الأدنى. والباقى للأولاد (51): على 
اسلف ١‏ 

(مسألة :23١‏ أولاد الأولاد وإن نزلوا يقومون مقام آبائهم عند 
عدمهم(!4).سواء أكان أبوا الميت موجودين أم أحدهما أو لا (58). 





(5) وهو الربع للزوجء أو الثمن للزوجة. 

(5]) لكل منهما السدس. ظ 

(45) لما مر في صحيح زرارة» والفريضة من اثني عشر. والنقص الوارد 
عليهن ربع أي ثلاثة أسهم منها. 

(47) كما عن الصادقطهة فى معتبرة بكير: «لو أن امرأة تركت زوجها 
وأبويها وأولادا ‏ ذكوراً واناثاً .كان للزوج الربع في كتاب الله. وللأبوين 
السدسانء وما بقي للذكر مثل حظ الانثيين»!١‏ وغيرها من الروايات كما تقدم. 

(137) بالأدلة الثلاثة. أما الكتاب: فقوله تعالى: (يوصيكم الله فى أولادكم 
للذكر مثل حظ الانثيين74", فإن أولاد الأولاد أناثاً كانوا أو ذكوراً ‏ أولاد كما 
أطلق على بنت الابن وبنت البنت بنت في قوله تعالى: وخرمت ليم 
امهاتكمٍ وبناتكم »1". ومن السنة: ما تقدم بعضها فى (مسألة 7): وأما الإجماع: 
فهو مسلّم بين الفقهاء. 

(14) لإطلاق الآية الشريفة «ولابويه لكل واحد منهما السدس مما 


. من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث:‎ ١8 الوسائل: باب‎ )١( 
سورة النساء الأية: وك‎ (0) 
(؟) سورة النساء الاية: /77؟.‎ 


)ك1 ا مهذب الأحكام [ج ]7١‏ 
ترك ان كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث»7", فإن 
الولد يشمل ولد الولد أيضاًء وما تقدم من الآية المباركة «يوصيكم الله»7", 
ونصوص كثيرة» فعن الصادق طلا في معتبرة عبد الرحمن: «ابن الابنء إذا لم 
يكن من صلب الرجل أحدء قام مقام الابن»!'» وعن أبي جعفر طُل في ما سمعه 
على بن زرارة: «وإن لم يكن ولد وكان ولد الولد ‏ ذكوراً كانوا أو أناثاً ‏ فإنهم 
بمنزلة الولد. وولد البنين بمنزلة البنين» يرئون ميراث البنين» وولد البنات بمنزلة 
البنات. يرثون ميراث البنات ويحجبون الأبوين والزوجين عن سهامهم الأكثر, 
وإن سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثرء يرثون ما يرث الولد الصلب ويحجبون ما 
يحجب الولد الصلب»!؟)؛ وعن الصادق طَهِلة أيضاً فى الخبر المنجبر بالعمل عن 
دعائم الإسلام: «في رجل ترك أباً وابن ابن» قال: للأب السدسء وما بقي فلابن 
الابن: لأنه قام مقام أبيه إذا لم يكن ابن» وكذلك ولد الولد ما تناسلوا إن لم يكن 
أقرب منهم من الولد. ومّن قرب منهم حجب من بعد وكذلك بنوا البنت»(0, 
مضافا إلى الاأجماع. 

وما عن الصدوق (رحمة الله عليه) من الاشتراط فى توريث أولاد أولاد 
الك عدم الأبويق للميكه نكا برواية دين أنى حلم عن أبى الحبيق 
الأولطْية: «بنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميت بنات» ولا وارث 
غيرهن. وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت أولاد. ولا وارث 
غيرهنغ2 1 ومثله صحيح عبد الرحمن بن الحجاج(". وبقاعدة الأقربية لأن 
الأبوين أقرب إلى الميت من ابن الابن أو ابن البنت أو بنتها. 

قابل للمناقشة: أما الرواية فالمراد من قولهطقيل: «ولا وارث غيرهن» الابن 


(١)(5؟)‏ سورة النساء الآية: .١١‏ 

(*) الوسائل: باب 7 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث: 6. 

(4) الوسائل: باب 18 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث: ”7. 

(0) مستدرك الوسائل: باب 5 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث: *. 
(1) (7) الوسائل: باب / من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث: و 4. 


في ميراث الأنساب ١1‏ 





فى مقاسمة الأبوين وحجبهم عن أعلى النصيبين إلى أدناهما (59), ومنع 
من عداهم من الأقارب (60). ويتقدّم كل بطن على البطن المتأخر .)0١(‏ 
(مسألة 0 يرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب به (05) 





الصلبى؛ أو البنت من الصلبء سواء أكانا أبوين للحفيد أم لا. 

أي إذا كان ابن الميت أو ابنته موجوداًء لا تصل النوبة إلى الحفيد, أو 
المراد نفى الجنس» أي لاوارث غير الحفيد. لا للنفي أو لا أقل من الاجمال فيهاء 
فلا تصلح للاستدلال بها. وأما القاعدة فإنها تجرى في تساوي الصنف والمرتبة» 
فإن الأقرب حيئئلٍ يمنع الأبعد. وأما في صورة الاختلاف والتعدد كما في 
المقام - فالمتبع الدليل» ولا تجري القاعدة» وعلى فرض العموم فيهاء فإنها 
خصصت بما تقدم من الآبات الشريفة؛ والروايات؛ والإجماع. فما هو 
المشهورء بل المجمع عليه هو المنصور. 

(14) لما مرّ فى (الثاني من أقسام حجب النقصان) من الفصل الثالث في 
الحجبء وتقدم حديث زرارة الدال على ذلك أيضاً. 

(68) لما تقدم من القاعدة: «الأقرب يمنع الأبعد» فلا تصل النوبة إلى 
الأجداد والاخوة. فضلاً عن غيرهما. 

(01) لما مر من الأدلة؛ والقاعدة, مضافاً إلى الإجماع. 

(09) على المشهور رواية» وفتوىء فعن الصاد قط فى معتبرة اسحاق 
بن عمار: «ابن الابن يقوم مقام أبيه(", وعنه هل أيضاً في صحيح عبد الرحمن 
ّ الحجاج'": «بنات الابنة يرثن إذا لم يكن بنات كنّ مكان البنات»» فيرث ولد 
البنت نصيب أمه ذكراً كان أو أنثى» وهو النصف لو كانت وحدهاء ويرث ولد 


.١ (؟) الوسائل: باب ل من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث: ؟ و‎ )١( 


1 مهذب الأحكام [ج ]7١‏ 
إن لم يكن فيه موانع الإرث (07)» المتقدمة ويردٌ عليه بالقرابة أيضاً (06). 
ولو كان معه ذو فريضة فله ما فضبل عن حصص الفريضة (060). 

. (مسألة :)١١‏ أولاد البنت لو كانوا من جنس واحد يقتسمون 
بالسوية(07): ومع الاختلاف فللذكر مثل حظ الانثيين. وكذا أولاد 
الابن(/01). 

(مسألة :)١7‏ لو اجتمع أولاد الابن وأولاد البنت فلأولاد الابن 
الثلثان(08). ولاولاد البنت الثلث (09), 


(0) لما تقدم من الإطلاق الوارد في أدلة المانعية الشامل للمقام» ويعتبر 
هذا القيد في جميع الطبقات والدرجات. 

(84) كما فى ولد البنت الواحدة» فله النصف بالفرضء وإن كان ذكراًء 
والاقق بالقرانة كما ير غلك أمه لراعاتك موسودة أ نولك الأيق اذا القرة :ده 
جميع المال بالقرابة: كما يرد على أبيه لو كان موجوداً. 

(08) كالأبوين أو أحدهما والزوج أو الزوجة» فيعطى نصيب الأبوين 
الثلث أو السدسء وللزوج الربع؛ وللزوجة الثمنء والباقي لولد الابن أو للبنت, 
كما هو واضح. 

(01) للأصلء, بعد عدم ترجيح في البين؛ كما مر 

(01) لإطلاق قوله تعالى: «يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ 
الانثيين4: وما تقدم من الروايات الشاملة للمقام؛ مضافاً إلى الإجماع. 

(08) لأن ذلك فرض أبيهم, والولد يقوم مقام الأب فيه. كما مرٌ من 
النصوص. ولو كان ولد الابن بنتاً فتأخذ الثلثين حصة أبيها. 

(04) لأنه فرض البنتء وأولادها يقومون مقامها كما مر. 

فما عن السيد المرتضىتآيٌّمن التقسيم بينهم كأولاد الصلب من غير 
لحاظ مَن يتقربون به تمسكا بالآية الشريفة يوصيكم الله فى أولادكم». 


في ميراث الأنساب 1 





ومع وجود أحد الزوجين فله نصيبه الأدنى (0» والباقى 
للمذكورين(61. 





لأنهم أو لاد حقيقة» ولولا قاعدة: «الأقرب يمنع الأبعد» لشاركوا آباءهم في 
الارك: 

قابل للمناقشة؛ لما تقدم من الروايات التى تدلّ على أصل الارث وتعيين 
نصيبهم في الإرثء ولا منافاة حينئذٍ أن يكونوا أولاداً حقيقة بعد أن عيّن الشارع 
كيفية إرئهم بل لا مانع لتفضيل الأنثى ‏ فى النصيب هنا على الذكر كما إذا 

وأما رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق ءا : «بنت الابن أقرب 
من ابن البنت6!' وقريب منها غيرهاء إما محمولة على أقربية النصيب وكثرته 
كما تقدمء أو مهجورة؛ لإعراض الأصحاب عنهاء ومخالفتها لما مر من قاعدة: 
ا«اكل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به. إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت 
فيحجبه)., وقولهعقة: «إذا التقت القرابات فالسابق أحق بميراث قريبه فإن 


استوت قام كل واحد مقام ل 

(18) من الربع أو الثمن. 

)1١1(‏ لأولاد البنت الثلثء ولأولاد الابن الثلثان وقد يرد عليهم بالقرابة 
أيضاًء كما مر. 
- 0 


م يي 0-2 
)١(‏ الوسائل: باب 7 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث: 8 
(؟) الوسائل: باب 7 من أبواب موجبات الارث الحديث: *. 


مسائل 


الأولى: يحبى الولد الأكبر من تركة أبيه بثياب بدنه وخاتمه وسيفه 
ومصحفه (؟35)). 
0000 
جزاءء وفي ل 1 00 لو طات: «يا 
جعفر ألا امنحك؟ إلا أعطيك؟ إلا أحبوك؟ إلا أعلمك صلاة إذا كنت صليتها لو 


كنت فررت من الزحف وكان عليك مثل رمل عالج وزبد البحر ذنوباً؛ غفرت 


وأخرى: فى الحكم الوضعي. 

وثالثة: فى المحبو له. 

ورابعة: في ما يتعلق به الحبوة. 

وليعلم أولاً أن مقتضى الأصل وعمومات الكتاب والسنة؛ عدم اخنتصاص 
أحد من الورثة بشيء من التركة» لفرض أنها مشاعة بين الجميع إلا أن يدل دليل 
على الاختصاص مبين من كل جهة. . وقد اثبتنا في الأصول أن الخاص إذا كان 
منفصلاً ومردداً بين الأقل والأكثرء يؤخذ بالأقل المتيقن» ويرجع في الزائد 
المشكوك إلى العموم. ومن ذلك يعلم الوجه في جملة من الفروع الآتية إن شاء 





)١(‏ الوسائل: باب ١‏ من أبواب صلاة جعفر. 


الكلام في الحبوة ١‏ 





الله تعالى. / 

الجهة لون فى وجوبهاء واستدلوا عليه بأمور: 

الأول: الشهرة المحققة, بل الإجماع بين الإمامية. 

الثانى: الروايات الدالة على ذلك وهى كثيرة» منها قول الصادق ياه في 
صحييح ربعي: «إذا مات رجل فللأكبر من ولده سيفه. ومصحفه. وخاتمه. 
ودرعه)('. وعن أحدهماطه8 فى معتبرة ابن اذينة: «إن الرجل إذا ترك سيفاً 
وسلاحاً فهو لابنه, فإن كان له بنون فهو لأكبرهم»!", وفي موثق أبي بصير عن 
الصاد قطهة: «الميت إذا مات فإن لابنه الأكبر السيف. والرحل. والثياب: ثياب 
جلده»(". إلى غير ذلك من الروايات؛ واختلافها فى مقدار ما يحبى به لا يضر 
بأصل الوجوبء لثبوت الاختلاف في غالب الروايات. وسيأتي الجمع بينها 
ورفع الاختتلاف عنها. 

الثالث: ظهور اللا في الحقية والاستحقاق _كما تقدم ‏ وشمول بعض 
الروايات على ذلك. 

الرابع: أنه يظهر من بعض الفقهاء: أن الحبوة للولد الأكبر في المقابل 
وجوب قضاء ما فات عن الميتء فيكون فيها شبه معاوضة. فإنه يجب على 
الولد الأكبر القضاء لما فات عن الميتء فتجب الحبوة له. 

وفيه: أنه نحو استحسان يصلح للحكمة: لا أن تكون علة شرعية للحكم. 
وكيف كان, فيكفينا ما تقدم من الادلة في ظهور الوجوب. 

واستدلوا للندب بامور: 

الأول :اعتتلذف الأخباز قن 'مقذازاما بحتى :به كما تأت وهنز قرينة 
الامشوان ١ ١‏ 

ويرد عليه: أن ذلك لا يدل على استحباب أصل الحكم. إلا إذا كانت في 
البين قرينة خارجية تدلّ على الاستحبابء كما في منزوحات البثر. 


(1) (7) (") الوسائل: باب " من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث: ؟ وغ وه. 


0 مهذب الأحكام [ج ١‏ "] 


الثانى: : عمومات أدلة الإرث. كما تقدم. وفيه: أنه للآبل من تشضيضتها يهنا 
تقدم من الأدلة, لاخر يعي اللاعدكاى تل عام وحامن 

الثالث: ذهاب بعض إلى الاستحباب. وفيه: أنه أول الدعوى ونطالبهم 
بالدليل» فيتعين القول بالوجوب. كما هو من شعائر مذهب الامامية» وقد عرفوا 
بذلك بين بائر المذاغت الاسلامية. 

الجهة الثانية: وهي الحكم الوضعىء فالمستفاد من ظواهر الأدلة ثبوت 
حق للولد الأكبر في الحبوة التي هي له. ففي موثق أبي بصير عن 
الصادق يد التعبير باللام «فإن لإبنه الأكبر». فإن ذلك يفيد ثبوت حق فى 
الجملة؛ وكذا في غيره؛ فيدلٌ على أن الحبوة إرث خاص للولد الأكبر وامتياز له 
فللولد الأكبر نحو حق في المال المحبو بهء فلا وجه للمعارضة بين أدلة الحبوة 
وأدلة الإرث؛ ومقتضى ما تقدم من الأدلة 7 تحقق الحق لا محالة. والله العالم. 

الجهة الثالثة وهي المحبو له: المشهور, بل المجمع عليه هو الولد الأكبر 

من الذكور من أولاد الميت, ويدلّ عليه أيضاً روايات كثيرة» ففي صحبح ربعي 

عن الصادق عا : «لأكبر ولده فان كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور)(', ومثله 
غيره. ويحمل على ما تقدم رواية شعيب العقرقوفي عن الصادقطهة: «الميت 
إذا مات فإن لابنه السيف, والرحلء والثياب»!''. فلا تكون للأنثى مطلقاء وهناك 
فروع يأتي التعرض لها. | 

الجهة الرابعة في المحبو به: تقدم أن مقتضى الأصل عند الشك فيه عدم 
تحقق الحبوة إلا في المتيقن» فحينئذٍ لابد من الأخذ بالمتيقن فى المقام. 
والمتوروية النقياء (قدس الله أسرارهم) أنها أربعة وفيق تياب حداقك 
وخاتمه؛ وسيفه. ومصحفه كما في صحيح ربعي عن الصادقطهُة: «إذا مات 
الرجل فسيفه. ومصحفه. وخاتمه. وكتبه. ورحله؛ وراحلته. وكسوته لأكبر 





)١١)١(‏ الوسائل: باب ” من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث ١ ١‏ ول/ا. 


ما يتعلق بالحبوة وف 





ولده»! ١‏ وفي خبر أبي بصير عن الصاد قط «الميت إذا مات فإن لابنه الأكبر 
السيف. والرحلء والثياب: ثياب جلده)(", وفي صحيح ربعي الآخر: «إذا مات 
الرجل فللأكبر من ولده سيفه ومصحفه, وخاتمه؛ ودرعه»! "0 إلى قير للف مر 
الروايات المعتبرة» ولكن في بعضها أقل منهاء كما في رواية ابن اذينة عن 
أحدهماط يت : «ان الرجل إذا ترك الرجل سيفاً وسلاحاً فهو لابنه. فإن كان له 
بنون فهو لأكبرهم»!*) ولكن الرواية من باب الاكتفاء بالأقل عن ذكر الأكثر -كما 
هو الشايع لا الحصر الحقيقي. 

وفي بعضها أكثر من ما ذهب إليه المشهورء كما في صحيح ربعي المتقدم. 
وفي رواية شعيب العقرقوفي قال: «سألت أبا عبدالله طقل عن الرجل يموت. ماله 
من متاع بيته؟ قال: السيفء وقال: الميت إذا مات فإن لابنه السيف. والرحل, 
والثياب: ثياب جلده»(0, ولم يرد ما ذهب إليه المشهور مجتمعاً من دون غيره 
في رواية. 

وكيف كان. فما دل على الأكثر من الأربع -كما مر -فإن أمكن الحمل على 
مطلق الرجحان ‏ بالنسبة إلى الورثة بأن يعطوا الدرع والرحل والكتب إلى الولد 
الأكبر باختيارهم مجاناً ‏ وإلا فلابد من رد علمه إلى أهله. والاقتصار على ما 
ذهب إليه المشهورء لما تقدم من أنها خلاف الأصل. فيقتصر على موضع 
اليقين» كما عليه المشهورء وأن إطلاقات الارث. وعموماته. محكمة. 

ولا فرق في هذه الأعيان بين أن تكون لائقة بحاله. أو لاء للعموم, إلا إذا 
أعدت للتجارة» فلا تشمله الأدلة, فإن المنساق منها غيرها. 

ثم إن الحبوة مجانية» لا أن تكون عوضاً عن قضاء ما فات عن الأب 
الواجب على الولد الأكبر. للأصلء والعمومات, والإطلاقات, وظواهر ما تقدم 
من النصوص. 





(5(06(01) (]) الوسائل: باب “من أبواب ميرات الأبوين والأولآ و الحديث: أوواو؟ و4 
(0) الوسائل: باب ” من أيواب ميراث الأبوين والأولاد /,, 


قن مهدب الأحكام [ج ]7١‏ 


وتختصٌ الحبوة بالأكبر من الذكور (1). 

الثانية: لو تعدد الأكبر _بأن يكون أكثر من واحد ولا يكون ذكراً أكبر 
آخر ‏ تقسّم الحبوة بينهما بالسوية (14). ولو اشتبه الأكبر بغيره يخرج 
بالقرعة (616). 

الثالثة: يشترط فى الحبوة أمور: 

الأول: أن يكون الولد من الصلب فلا حبوة لولد الولد وإن كان أكبر 
الذكور (67. 

الثانى: أن لا يكون فى المحبو من موانع الإرث (67). 








وما عن بعض من أن الحبوة لا تكون مجانية» وإنما يستحقها الولد الأكبر 
بالعوضء فيؤخذ منه قيمته. تمسكاً بعمومات أدلة الإرثء وإطلاقاته. واضح 
الضعفء. فإن أدلة الحبوة المتقدمة الدالة على الحكم التكليفي والوضعي. تقيد 
وتخصص أدلة الإرثء فلا يبقى مجال للتمسك بالعمومات, كما هو واضح. 

(18) نصوصاًء وإجماعاً. كما تقدم. فلا حبوة للأنثى مطلقاء ولا للخنثى 
المشكلء للشك فى الشرطية. 

(14) على المشهورء لأن الأكبرية تصدق على المتعدد أيضاً -كما فى 
التوأمين؛ إذ التفاوت بينهما يسير لا يعتد به عرفاًء أو مّن له زوجتان وضعتا له 
ذكرين في وقت حقيقي ‏ ولأصالة التساوي بعد عدم الترجيح في البين كما مر 
مكررأء وكذا لو كان أكثر من اثنين. 

(10) لأنها لكل أمر مشكلء والمقام كذلك بعد عدم صحة الرجوع إلى 
الأصل. كما هو واضح. وما عن بعض من سقوطها في المقام؛ لا وجه له بعد 
تحقق موضوعها واقعاً. 

(13) لظواهر الأدلة المتقدمة المشتملة على الولد والابن الظاهرين فى 
الصلبي؛ مضافاً إلى الأصلء كما مرّ. ١‏ 

(10) لأن الحبوة ميراث الأكبر من الذكور, فتشمله إطلاقات موانع الإرث 


في شروط الحبوة ١6‏ 
الثالث: أن لا يكون من المخالفين الذين يعتقدون بعدم الحبوة (18). 


ولا يشترط عقله فيحبى ولو كان مجنوناً (19).: كما لا يعتبر بلوغه .0١(‏ بل 
ولاكونه منفصلاً حياً حين موت الأب .0/١(‏ 





-كما تقدم مضافاً إلى الإجماع. 

(54) على المشهورء للأصلء ولعمومات أدلة الارث بعد الشك فى شمول 
إطلاقات أدلة الحبوة لمثله» ولقاعدة الإلزام» حيث أنه يرى عدم اتحفاقيات 
وأن الحبوة لجميع الورثة ‏ فيمنع منها الزاماً بما التزم به على نفسهء فلا تشمله 
إطلاقات ادلة الحبوة, وعموماتهاء كما تقدم. 

نعم لو كان من المخالفين» واعتقد الحبوة كما ينسب إلى بعضهم ‏ 
حسب مذهبه. يحبى لاطلاقات أدلة الحبوة. 

(59) للأصلء والاطلاق» فتعطى الحبوة لوليه. وكذا لا يشترط خلوه عن 
السفاهة, لما مر ١‏ 

ولكن يمكن أن يقال: حيث ان الأب هو رئيس العائلة والقائم بشؤونهاء 
وبعد فقده تبقى العائلة بلا رئيس وقيّمء فالشارع الأقندس جعل أكبر أولاده 
الذكور بمقتضى الحباء رئيساً للعائلة» حتى لا يتشتت أمرهمء بل يكونوا تحت 
اشرافه. وهذا هو الحكمة فى الحباءء وهذا يلازم العقل وعدم السفاهة. فتأمل. 
وطريق الاحتياط واضح. 

(70) لإطلاق ما تقدم من النصوصء ولما مر من الأصلء فيحبى الصغير 
حينئذء وما عن بعض من أنها مقابل القضاء ولا يتأتى منه ذلك» واضح الضعف 
صغرى وكبرىّ -كما مر وتقدم في كتاب القضاء أنه ليس بفوري. 

)/١1(‏ للأصلء ولما مرّ فى الحمل من أنه يعزل نصيبه فى الميراث حتى 
يتبين الحالء وكذا في المقام» فإذا انفصل ذكراً حياً ولم يكن غيره من الذكور 
يحبى, ولو كان أنثى أو ذكراً ومات قبل الانفصالء تقسّم الحبوة بين بقية الورثة, 
كما تقدم الوجه في ذلك. 


فل ْ مهذب الأحكام [ج ]7١‏ 

الرابع: أن يكون المحبو منه الأب فلا حبوة من تركة غيره (0/7). ولا 
يشترط إيمان الاب وإسلامه (77). 

الخامس: أن يخلف الميت مالاً غير الحبوة فلو لم يخلف مالاً سوى 
الحبوة لم يختصٌّ الولد الأكبر بشىء منها (0. ولا يعتبر أن يكون نصيب 
كل من الورثة زائداً عما كان عليه قبل الحبوة (0/0. 

الرابعة: لا يمنع الدين المستغرق للتركة عن الحبوة وإن لزم المحبوٌ ما 
قابلها من الدين (71), 





(؟7) للأصلء ولما تقدم من النصوصء مضافاً إلى الإجماع. 

(/) للأصلء والإطلاق» والعموم. 

(7) على المشهور, لأنه اجحاف وظلم بالنسبة إلى بقية الورثة والشارع لا 
يرضى به؛ ولظواهر ما تقدم من الأدلة المشتملة على أنها من متاع بيته, فلو كان 
المتاع منحصراً بها وزعت على - جميع الورثة. ولا تشمله ما تقدم من ٠‏ الأدلة 
مضافاً إلى الأصل الذي مر ذكره. 

ولو كان مال الحبوة لها قيمة قيمة كثيرة اضعاف قيمة المتاع. كما في بعض 
أقسام الخاتم أو السيف. ؛ يشكل شمول الحكم له أيضاً. لما تقدم من الأصل بعد 
الشك. فإن المستفاد من ظواهر الأدلة ما إذاكان متعار فا وهذا خارج عنه. فيقسّم 
بين الورثة. وطريق الاحتياط واضح. 

(76) للأصلء والإطلاق. 

(9/7) للأصلء وإطلاق ما تقدم من الأدلة فى أن التركة تنتقل إلى الورثة فى 
الدين المستغرق؛ متعلقة بحق الغيرء فلا يجوز لهم التصرف فيها إلا بعد 
استرضائهم كما تقدء!'. وفي المقام لا يجوز للولد الأكبر التصرف فيها إلا بعد 


في الحبوة يفنلا 





ا ا ا واكاك اعوط 
لتجهيزات د قَدّمت ١‏ التجهيزات لواجبة (؟ )0 واد كا بض أعيان احبة أ أو 
استرضاء الديان. وأن حقهم مقدم عليها. لأنه مقدم على الميراث؛ كما مر في 


التجهيزات. 000 
وماعن بعض من عدم الحباء حينئذٍ لعدم الإآرث فى الدين المستغرق. 
قابل للمناقشة كما مر. 


(1/0) على المشهور, لإطلاق أدلة الحبوة وأن الدين يخرج من سائر 
التركة -كما في التجهيزات إلا إذا كان إجحاف في البين» فيخرج منها أيضاً لما 
م 

(78) لاحتمال توزيع الدين على جميع التركة على وجه المشاع. 
وانصراف أدلة الحبوة عن مثل هذه الصورة؛ وفي كل منهما مجال للبحث. 
فتأمل. 

(9/) لمامةة تن التجهيزات من ألواتقدية غلن الازنك ع1" وايتاا. 
وكذا الدين كما تقدم. ومع عدم التزاحم فإطلاق أدلة الحبوة ة محكمٌ بلا إشكال. 

(6)لأنه دين والدين يخرج من أصل المال؛ نصاًء وإجماعاًء كما مر في 
كتاب الدين. 

ودعوى: أن أعيان الحبوة انتقلت إلى الولد الأكبر بالموتء فيكون الحق 
عليه لاامن أصل المال. | 

غير صحيحة: لما تقدم في كتاب الرهن من أنه وشيقة, والديين على 
ادق 





)١(‏ الوسائل: باب 18 من أبواب الوصية. 


> مهذب الأحكام [ جَ 372 
وأخذ الولد الأكبر الحبوة .)1١(‏ 

الخامسة: لو لم تكن الحسبوة أو بعضها في الشركة لا يعطى 
قيمتها(87) وكذا لو خرجت عن الاسم (8). ولو نقص عن هذه الأعيان 
بعضها كما فى المصحف فإن كان النقص مما يوجب زوال الأسم (4/. 
فلا تكون من الحبوة وإلا فتكون منها (06. 

السادسة: لو تعدد المال المحبوٌ به يقتصر على الواحد منه (71). 





)4١1(‏ لتحقق المقنضي وفقد المانع, فتشمله الإطلاقات؛ والعمومات. 

(؟8) للأصلء وأن المستفاد من الأدلة أن الأعيان الخاصة تعطى للولد 
الأكبرء فلا تشمل قيمتها لو لم تكن 

(8) كما لو أحدث فيه حدثاً أخرجه عنه مثل ما إذا كسر السيفء أو 
الخاتم» على وجه لا يطلق عليه الخاتم أو السيف. لقاعدة انتفاء الحكم بانتفاء 
الاسمء كما تقدمت في كتاب الطهارة(١),‏ وللأصل بعد الشك فى شمول الأدلة 
لمثل ذلك؛ ولا فرق فى التغيير بين كونه للاصلاح مثلاً فاتفق موته, أو لزوال 
الاسم والموضوع. نعم؛ لو انفصل جزء من الخاتم, لا يضر ذلك لصدق الاسم 
عرفاًء وأن المنفصل بمنزلة المتصل عندهم, مضافاً إلى الأصل. 

(4) كما فى سورة من القرآنء وإطلاق المصحف على مثل ذلك إنما 
يكون بالعناية وفى عرف خاصء لا مطلقا. 

(86) الأقسام ثلاثة إما تعلم بصدق الاسمء أو نعلم بعدم صدقه أو نشك»: 
وحكم الأولين معلوم؛ وفي الأخير -كمصحف ناقص بعض أوراقه ‏ فالمرجع 
هو الأصل كما تقدم -إن لم يكن أصل موضوعي آخر. 

(41) لكون الحكم مخالفاً للقاعدة. والعمومات, والإطلاقات؛ فلابد من 





.١77/ راجع المجلد الأول صفحة:‎ )١( 


فى الحبوة ١»‏ 
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الاقتصار على الأقلء بعد الشك فى شمول الأدلة للتعدد. 

(40) لأن الرواية المتقدمة بلفظ الجمع؛ فيؤخذ بمدلوله؛ ويقتصر على 
أقله أيضأء كما هو الغالب؛ فالثياب التي تحبى هي ثياب بدنه بأجمعهاء سواء 
لبسها أم أعدّها للّبسء وأما الثياب المعدة للتجارة فلا تكون من الحبوة لعدم 
شمول الأدلة لذلك؛ وفي بعضهاء «ثياب جلده(١),‏ مضافاً إلى الإجماع؛ وكذا ما 
ادّخره للفخر أو للتبرك؛ كما لو كان عنده عمة بعض أولياء الله تعالى مثلاً. 
فروع 

الأول: لو كان الثوب مما يحتاج إلى التفصيل والخياطة» ولم يتحقق كل 
منهماء لا يكون من الحبوة» لعدم صدق الاسم لالغة, ولا عرفاًء فينتفي الحكم لا 
عحالة 

الثانى: لو كان لباس الميت مخالفاً لزي الولد الأكبر, كما لو كان الميت 
معميعاً ولك الولة الأكير كان ؤي غير ذلكه أو بالعكتن: يحيئ الولد الأكبر لما 
مر من الإطلاق. 

الثالث: لو كان الميت ممّن يجب دفنه بثيابه» كالشهيد فى المعركة, فلا 
كو تلك الغبات من الخبرة: لأنها بمترلة الكفن» وهو مقدم خلى النيراتك: 

ثم إن الوارد فى الأدلة الثياب أو الكسوة:؛ فالمدار في التعيين العرف. 
فيدخل القميص والبدلة والعمامة والسراويل والعباة وغيرها فيهاء ولا يدخل 
الحذاء والرباط المتعارف فى هذه الأعصارء ولا لباس الحرب. أو ما أعد للعمل 
في أوقات خاصة:؛ كل ذلك لعدم الصدقء أو الشك في الشمول؛ كما يدخل 
حلية السيف وجفنه وسيوره وبيت المصحف. كل ذلك للتبعية العرفية. 


)١(‏ الوسائل: باب ”7 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث: ؟. 


2 مهذب الأحكام [ج ١؟]‏ 
فلا فرق فيها بين الواحد والمتعدد ولا بين أن تكون مستعملة أو جديدة 
مخيطة لم تلبس بعد (/. 

السابعة: لو كان بعض أجناس الحبوة مما يحرم استعماله على الرجل 
كالخاتم من الذهب أو الثوب من الحرير لا يدخل فى الحبوة (4. 

الثامنة: : لو أوصى بعين من التركة وكان ما أوصى به هى الحبوة 
فالوصية نافذة إن لم تكن زائدة على الثلث ( وإلا فيحتاج إلى إجازة 
الولد الأكبر ,)١(‏ 





(86) كل ذلك للإطلاق» والعموم؛ ما لم يوجب الاجحاف ببقية الورثة. 

(6) للأصلء بعد الشك في شمول الأدلة لمثل ذلك؛ لعدم معهودية 
استعمال ذلك عند الشارع؛ والمنساق من الأدلة ما كان موزد الاستعمال عرفاً. 
نعم لوكان المحبو لا ينتفع من خاتمه وكان في معرض انتفاعه. أو انتفع منه مدة 
ولكن لمانع خارجي لم ينتفع منهء كما إذا قطع يده فلا يلبس نخاتمه» أو لا ينتفع 
من قراءة مصحفه. لأنه أمي» يكون داخلاً في الحبوة, لعموم الأدلة» وصدق 
التسمية عرفاً. 

ودعوى: صدق الاسم عرفأء فيقال: خاتم من ذهب أو ثوب من الحرير 
مردودة: لأن المتيقن من أدلة الحبوة التي هي خخلاف الأصل غير ذلك؛ فتبقى 
عمومات الإرث؛ وإطلاقاته» محكمة. والله العالم. 

(4) لأنه أحق بماله مادام فيه الروج نصاًء وإجماعاًء كما تقدم في كتاب 
الوصية؛ واختصاص الحبوة للولد الأكبر إنما هو بعد الموت. 

(41) لأن الزائد من الثلث في خحصوص الحبوة ة-كما هو المفروض -للولد 
الأكبر بحكم من الشارع -كما مرٌ - فيتوقف على إذنه. 

نعم» لو كان الزائد مما لا يصدق عليه الحبوة فيحتاج إلى إجازة جميع 
الورثة؛ لا خصوص المحبو له. 


وليس له شىء من التركة فى قبال الحبوة (47): وكذا لو أوصى مطلقاً أو 
بالحبوة وغيرها فيخرج من جميع التركة حتى الحبوة إن لم تكن الوصية 
زائدة على الثلث (4), 


فى الحبوة ضن 
حي ابيب يا ير ا 2 22 77 ب لط 





والحاصل أن الوصية في المقام تنقسم إلى أقسام: 

الأول: الوصية بعين غير الحبوة» فالوصية نافذة فى الشلث بعد موت 
الموصيء وفي الزائد عنه يتوقف على إذن جميع الورثة؛ كما تقدم في كتاب 
الوصية من الحبوة, لإطلاق أدلتها من غير تعارض. 

الثانى: الوصية بالعنوان الكلى المشاعء مثل أن يقول اعطوا فلاناً مائة 
دينارء فالكلام فيها عين ما سبق, فإن كان مقدار الثلث فالوصية نافذة: ولا تتوقف 
على إذن جميع الورثة. 

الثالث: الوصية بعين من الحبوةء ولم تكن زائدة على الثلث. فالوصية 
نافذة» لعموم الأدلة» ولأن الميت مسلّط على ماله مادام فيه الروحء وأن الثلث له 
وأن الحبوة إنما تكون بعد الموت فإنها ميراث. 

الرابع: الوصية بعين من الحبوة» وهى زائدة على الثلثء كما لو أوصى 
بخاتم أو مصحف ‏ تكون قيمته أزيد من الثلثء ففي الزائد يحتاج إذن المحبو 
له لأنه ماله بحكم الشارع بعد الموتء واحتمال اعتبار إذن الجميع لإطلاق 
النص والفتوى غير صحيح. لأنه مقيد بالمستحقء وأن الولد الأكبر له الحق» نعم 
لا بأس بالاحتياط. 

الخامس: الوصية بجملة من الأعيان» وفيها بعض أعيان الحبوة» وأن 
مجموعها زائد على الثلث؛ فالوصية فيه نافذة في الثلث, وفي الزائد يحتاج إلى 
إذن جميع الورثة» ومنهم الولد الأكبر, فإن الزيادة تحتسب على الجميع. 

(؟4) للأصل بعد عدم الدليل فى المقام. 

(48) لأن له الثلث فقطء وأن الوصية نافذة فيه وفى الزائد منه تتوقف على 


فد مهذب الأحكام[ ع 
ولو زادت على الثلث تحتاج فئ الحبوة إلى إذن صاحبها (45)» وفى غيرها 
إلى إذن جميع الورثة (46). 

التاسعة: لا يشترط فى الحبوة قضاء المحبو ما فات عن أبيه (4). 

العاشرة: لو كان الولد الأكبر كافراً ثم أسلم فإن كان إسلامه قبل قسمة 
التركة أخذ الحبوة وإن كان بعدها فلا حبوة له (40). 

الحادية عشرة: لا تسقط الحبوة ولو كان بعض الورثة أو جميعهم 


قاصرين (48). 
الثانية عشرة: لو اشترط شرطاً فى مقابل الحبوة لا يجب على المحبو 
الوفاء به (48). 


اا ا1 م مب لل سس 
إذن جميع الورثة؛ وأن الثلث يحسب من جميع التركة؛ لأنه مشاعء إلا إذا عيّنه في 
مورد خاصء كما تقدم في كتاب الوصية. 

(48) لأنها له دون سائر الورثة. 

(18) لما مر في كتاب الوصية من أن الثلث للميتء وفي الزائد يحتاج إلى 
الإذن من الورثة فى تنفيذ الوصية. 

(43) لاطلاق ما تقدم من الأدلة؛ فإذا لم يقض ما فات عن أبيه استحق 
الحبوة وإن أثم على ترك الواجب عليه. وعن بعض اشتراط ذلك, فلو لم يقض 
ما فات عن أبيهء لم يستحق العوض الذي هو الحبوة, ولكن الإطلاق؛ وعدم 
الدليل على التقييد؛ يرده. 

(4) تقدم التفصيل فى مسألة ؛ من (الفصل الثاني من موانع الإرث) 
فراجع هناك, فلا وجه للاعادة. 

(14) لإطلاق ما تقدم من الأدلة. 

(44) لأن الحبوة ميراث خاص حكم بها الشارع الأقدس: فلا يجب الوفاء 
بالشرط حينئذء ويقتضيه الإطلاق. كما مر 


في الحبوة وضال 





الثالئة عشرة: لو اختلف تكليف الميت مع تكليف المحبو ,))03٠١(‏ 
فى كمية |! بوة أو فى كيفيتها فالمناط على تكليف المحبو ١(‏ )ولو 
اختلف تكليف المحبو مع تكليف الورثة فى كمية الحبوة فلابد من الأخذ 
بالمتيقن ,)٠١7(‏ والاحتياط فى التصالح ( .)٠١‏ 

الرابعة عشرة: لا يرث الجد ولا الجدة (1 .)٠‏ مع أحد 
الابوين(6١٠),‏ 





بالشروط التى لا يجب الوفاء بها. 

)٠٠١(‏ اجتهاداً كان, أو تقليداً. 

(1١0)لأنه‏ المكلف الشرعى فعلاًء وأن الحق انتقل إليه من الميت فصار 
ل 0 
فيؤخذ بالمتيقنء مح سل مرج ارق ابض قل 

من التصالح حينئنٍ. ولو حصلت منازعة في البين» فلابد من الرجوع إلى الحاكم 
ا 0 ٠‏ القضاء. 

)6 1ن ارا وها دمل سوقم الأصل جا سافن اله 
أنضاً بلا فرق ينهماء ٠‏ ويتفرع عليه فروع؛ اانه المعيكتت عند القاك كبا ميو 
واضح. 

3١0(‏ )كتابًء وسنةً. وإجماعاًء قال تعالى: «#وأولوا الارحام بعضهم أولى 


تين مهذب الأحكام [ج ]١‏ 


لكن يستحب أن يطعم كل من الأبوين أبويه سدس أصل التركة لو زاد 


نصيبه من السدس (5. ). 








ببعض »(0, وتقدمت قاعدة: «الأقرب يمنع الأبعد)» المستندة إلى الآية 
المباركة؛ والسنة الشريفة. وفى معتبرة أبى بصير عن الصاد قط : دعن رجل 
مالكو لك فوع وجده. فقا قة: حجب الأب الجدٌ عن الصيراث: 
وليس للعم ولا للجد شىء»!" '» وفي رواية الحسن بن صالح قال: اليك آنا 
عبد الله سي عن امرأة مملكة: ؛لم يدخل بها زوجهاء ماتت وتركت أمهاء وأخوين 
لها من ها وميا وجذها أبا أمها, وزوجها؟ قال: يعطى الزوج النصف. ويعطى 
الأم الباقي؛ ولا يعطى الجد شيئاً ؛ لأن ابنته حجبته عن الميراث»١!‏ '') وفي صحيح 
الحميري كتب إلى العسكري قا : «امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها و(جدها 
أو حدتيا) .كيف يقسّم ميراثها؟ فوقع طَلئِل : للزوج النصف. وما بقى 
للأبوين» ** إلى غير ذلك من النصوص التي تدلّ على نفي تشريك الجد للأم 
معهاء وتشريك الجد للأب معهء وتشريك الجدين معهما. 

0 ١٠)كما‏ لو خلف أبويه وجداًء وجدّة لأب أولأم» يستحب للم أن تطعم 
أباها مها النييق بالسوية» وهو نصف نصيبهاء فإن نصيبها الثلث كما تقدم, 
وكذا للأب يستحب أن يطعم أباه وأمه سدس أصل التركة» وهو ربع نصيبه أي 
ربع الثلثين» فالتركة من ستة اسداس: سدس للأم وسدس لأبويها (الجد والجدة 
للميت:من: امه) وثلاث أسداتن لأس الميت وستدامن لأبويه (الحن والجدنة 
للميت من أبيه) كما هو واضح. 

وتدلٌ على استحباب الطعمة للجد والجدة النصوص الكثيرة: والاجماع, 





(5) 00 () الوسائل: باب ١9‏ من أيواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث: ”و3 وغ. 


في الطعمة ْ ١‏ 





فعن نبيناالأعظميَبيةُ في معتبرة جميل: «أطعم الجدة السدس)١.‏ المحمولة 
على الاستحباب بقرينه ة الاجماع؛ وفىي موثق زرارة كال سيعت انا 
عبدالش طلكلاٍ يقول: : أن نبي اويا أطعم الجدة السدس لعية الى غير ذلك 
من الروايات؛ وأما رواية سعد بن أبي خلف عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله 

قال: «دخلت على أبي ي عبد الله ل وعنده أبان بن تغلب فقلت: أصلحك الله. إن 
ابتتى هلكت, وأمي حية» فقال أبان: لاء لبي لآملا شيء» فقال أبو عبداللهطئة : 
سبحان الله. أعطها السدس)(". ومثلهما غيرهماء فهى محمولة على 
الاستحبابء لما مر من الروايات. 

ويمكن أن يستظهر ذلك من قوله تعالى: إوإذا حضر القسمة أولوا 
القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه»!*. بقرينة الروايات المتقدمة. 

ثم انه يستفاد من لفظ «الطعمة» الوارد في الروايات المتقدمة: اعتبار زيادة 
نصيب المطعم على السدس على المشهور؛ فلو لم يحصل لأحدهما سوى 
السدس _كالأب والأم مع الإخوة والزوج -لم تستحب الطعمة. للإجماع. ولأن 
المستفاد من الروايات ما إذا كان هناك للمطعم عن نصيبه زيادة. ولا فرق فى 
تلك الزيادة أن تكون بقدر السدس أو أقل أو أكثر, كما عن المشهور, فلو اجتمع 
الأبوان ‏ أو أحدهما مع البنات كانت الزيادة خمس الواحد. وهو الباقي لهما 
بعد إطعام السدس حينئك. 

ومما ذكرنا ظهرت المناقشة فيما ذكره بعض من اعتبار أن تكون الزيادة 
بقدر السدس فما زاد. والا فلا تستحب الطعمة. 

والمراد من السدس: سدس أصل التركة» للإجماع؛ وظهور ذلك من لفظ 
السدس الوارد في الروايات المتقدمة؛ بل ذلك صريح رواية اسحاق بن عمار 
عن الصاق لبلا افق أبوين وجدة لأم» قالطا للأم السدس. وللجدة السدس. 





(1) (؟) (") الوسائل: باب ٠١‏ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث: ١‏ وغ و1. 


1١1 


مهذب الأحكام [ج ٠؟]‏ 
المرتبة الثانية: الاخوة وأو لادهم 0٠١9‏ 





وما بقي وهو الثلثان للأب)!١.‏ ومن ذلك ظهرت الخدشة في أن المراد من 
السدس سدس نصيب المطعم بعدما تقدم: وأن المقام مقام التسامح. 


فروع ش 

الاول: يعتبر في الجد والجدة أن لا يكون فيهما شيء من موانع الإرث. 
لما تقدم من الأصلء وظهور الروايات في ذلك. 

الثانى: لا فرق في إطعام الأبوين السدس للجد والجدة بين المتحد 
منهماء والمتعدد من طرف واحد أو من طرفين ‏ فيشترك الجميع حيئذٍ في 
السدس.ء للإطلاق» والإجماع؛ ولعدم ترجيح أحدهما على الآخر. 

الثالث: يختصّ الجد والجدة بالقريبين» فلا يشملان البعيدين, للأصل. 
ولأنهما المنساق من الروايات, ولتبادر القريب منهما. 

الرابع: يختصٌ استحباب الطعمة بصورة عدم الولد. للأصل في غيره بعد 
عدم الدليل» فيقتصر على المتيقنء مضافاً إلى الإجماع؛ وفي مرسل الكليني: «أن 
رسول اللهيَيياة أطعم الجد السدس مع الأبء ولم يطعمه مع الولد»!'. فلا طعمة 
مع الولد. ولا مع ولد الولد. 

)٠١1(‏ ويعبر عنهم بالكلالة الماخوذة من الإكليل» وهو شبه عصابة مزينة 
بالجوهرء فإن الورّاث يحيطون به من جوانبه كإحاطة الإكليل بالرأسء أو مأخوذ 
من الكلّ؛ أي الثقل. وكيف كانء فهم الوارثون الذين ليس فيهم ولد ولا والد. 
فيطلق على الميت وعلى الوارث بهذا الشرط؛ وذكرنا ما يتعلق بالكلالة في 


.٠١ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث:‎ 7١ الوسائل: باب‎ )١( 
.8 من أبواب ميراث الابوين والأولاد الحديث:‎ ٠١ (؟) الوسائل: باب‎ 


في ارث الأخوة وأولادهم م١‏ 





والأجداد مطلقاً (0604, ولا يرث واحد منهم مع وجود واحد من الطبقة 
السابقة (6109. 

(مسألة :)١‏ إذا انفرد الأخ للأب والأم كان المال له قرابة ,)1١١(‏ 
ولو كان معه أخ أو إخوة كذلك فالمال بينهم بالسوية .)١١١(‏ 





التفسير فمّن شاء فليرجع اليه! ''. ولافرق في الإخوة والأخوات بين أن يكونوا 
لأب أو لأم» أو لهماء كما يأتي. 

)٠ :4(‏ بلا فرق بين الجدّ والجدّة؛ والعالي منهما أو غيره. 

(8. اا امد «الأقرب يمنع الأبعد» المستندة إلى الآية 
الشريفة إوأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله6 7" وغيرهاء 
الات ا و ٠‏ فلا يرث أحد من المرتبة الثائية مع أحد من 
الأبزين والأولاد الوارثين» ومع فقد المرتبة الأولى يرثون؛ ولا يتقدم عليهم أحد 
من غيرهم., فإذا فقد فقد الأبوان والأولاد وأولادهم. يكون الارث للاخوة 
والأخوات. فلا يرث معهم غير الجدودة والزوجين اللذين يرثان مع كل طبقة. 
كما عرفت. 

٠ ٠‏ بالأدلة الثلاثة, فمن الكتاب: قوله تعالى: 9 يستفتونك قل الله يفتيكم 
فى الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما تسرك وهو 
يرثها إن لم يكن لها ولد(" ومن السنة: روايات كثيرة: منها معتبرة عبدالله بن 
سنان قال: : اسألته عن رجل مات وترك أخاه؛ ولم يترك وارثاً غيره. قال: المال 
لهو لكل ومن الاجماع: فهو ممالا خلاف فيه بين المسلمين. 

(1١1)لأنها‏ الأصل في كل شركة. إلاما خرج بالدليل مضافاً إلى الإجماع. 





7717 مواهب الرحمن في تفسير القرآن ج: / صفحة:‎ )١( 

(؟) سورة الاحزاب الآية: 5. 

() سورة النساء الآية: .١9/5‏ 

(4) الوسائل: باب ؟ من أبواب ميراث الاخوة والاجداد الحديث: .١‏ 


لق مهذب الأحكام [ج ٠‏ 2 


و و 
ع 


ولو كان معه -أو معهم أتى أو أناث فللذكر سهمان وللأتئى سهم (0117. 

(مسألة 7): إذا انفردت الآأخت للأب والأم كان لها النصف 
فرضاً(١1).‏ والباقى يرد عليها قرابة .)2١4(‏ ولو كان الوارث أختين 
فصاعداً كان لهما أو لهن الثلثان فرضاً .)1١0(‏ والباقى يرد عليهما أو 
عليهن قرابة(150١1).‏ ْ 





هذا اذا اتحلّ سبب الشركة ولم تكن خصوصية لأحدهم على الآخرء كما هو 
المفروضء وإلا سيأتي حكمه. 

)١1١9(‏ بالأدلة الثلاثة. فمن الكتاب: قوله تعالى: «وان كانوا اخوة رجالاً 
ونساءاً فللذكر مثل حظ الانثيين»(". 

وهزة السئلة: ما هي مستفيضة: منها صحيح بكير عن أبي جعف رط قال: 
«إذا مات الرجل» وله أخحتء تأخذ نصف الميراث بالآية كما تأخل الانينة لو: 
كانتء والنصف الباقي يرد عليها بالرحم إذا لم يكن للميت وارث أقرب منها. 
فإن كان موقم الأ أخ أخذ الميراث كله بالآية؛ لقول الله تعالى: (١‏ وهو يرثها 
ان لم يكن لها ولد». وإن كانتا أختين أحذتا الثلثين بالآية, والثلث الباقى 
بارحم و إن كانوا إخوة رجالا ونا وفللذكر مل خظ الانثيين 16 رذلك كل 
إذا لم يكن للميت ولدء وأبوان» أو زوجة)!. وغيرها من الروايات. ومن 
الاجماع: ما تقدم. 

(١١)للآية‏ الشريفة: 9 فلها نصف ما ترك4. والسنة المستفيضة؛ وتقدم 
رواية بكير عن أبي جعفرطكة والإجماع المحقق بين المسلمين. 

(5١1)لآية:‏ إوأولوا الارحام4 كما مر ولاشيء للعصبة, كما تقدم. 

)١11١6(‏ للآية الشريفة» والسنة المستفيضة. كما تقدمتا. 

)1١1(‏ لما مر من القاعدة: «الأقرب يمنع الأبعد», المستندة إلى الآية 





.١957 سورة النساء الآية:‎ )١( 
الوسائل: باب 7 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد الحديث: ه.‎ )١( 





(مسألة *): تقوم كلالة الأب وحده مقام كلالة الأب والأم مسع 


عدمهم(7١1).‏ فيكون حكمهم فى الانفراد والاجتماع حكم كلالة الأب 
والأم (014, 





المباركة: «وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله4. والسنة 
الشريفة, كما تقدمت. 

)1١0(‏ للعمومات, والإطلاقات: الدالة على حكم الأخ مطلقاً. وكذا 
لزانت ةاعر تعمل ارال على اسان حر ار اه وحدها 
بالدليل الخاصء وبقي الباقي تحتهماء وفى رواية موسى بن بكر قال: «قلت 
لزرارة: أن بكيراً حدثني عن أبي جعفر نالا أن الإخوة للأب, والأخوات للأب 
والأم؛ يزادون وينقصون, لأنهن لا يكن أكثر نصيباً من الإخوة للأب والأم لو 
كانوا مكانهم, لأن الله عرّ وجل يقول: «إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أأخت 
فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد» يقول: : يرث جميع مالها إن 
لم يكن لها ولد فأعطوا من سمّى الله له النصف كملا -إلى أن قال فقال زرارة: 
وهذا قائم عند أصحابناء لا يختلفون فيه»! '> وغيرها من الروايات الدالة على 
ذلك. مضافاً إلى الإجماع. فيقوم الأخ للأب مقام الأخ للأب والأم» وأن 
للمتقرب بالأب وحده حكم المتقرب بالأبوين. 

(114) فلو انفرد الأخ أو الأخحت للب خاز امال كلة. الو لذو فهر 
لهم بالسوية» فلو كان فيهم أنثى, فللذكر ضعفهاء وكذا لو انفردت الأخت. كان 
لها النصف فرضا أ والباقي رداً للآية الشريفة! '':ولقاغدة: : «الأقرب يمنع الأبعد». 
فلا شيء للعصبة كما مرّء ولو تعددت, فلهما أو لهن الثلثان فرضاً والباقي رداً. 
للآية المباركة7, وللقاعدة المتقدمة. 





)١(‏ الوسائل: باب ١‏ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد الحديث: ؟. 
() (") سورة النساء الآآية: ١١-؟١.‏ 


1 مهذب الأحكام [ج ١؟]‏ 
فلا يرث الأخ أو الأخت من الأب وحده مع أحد من الإخوة للأب والأم 
ولو أنثى (019. 

(مسألة 5): إذا انفرد الواحد من ولد الأم خاصة عمّن يرث معه كان 
له السدامن فرضاً .07١(‏ والباقى را بالقرابة ذكراً كان أو أنثى (١؟1).‏ 

)١15(‏ بالأدلة الثلاثة» فمن الكتاب: قوله تعالى: ظوأولوا الأرحام بعضهم 
أولى ببعض فى كتاب الله4: فإن كلالة الأبوين أقرب إلى الميت من كلالة الأب 
فقطء لاجتماع السببين فيهاء ومن السنة: روايات كثيرة» منها رواية بريد الكناسي 
عن الصادق طِكْلا: «وأخو ك لأبيك وأمك أولى بك من أخيك لأبيك»7١/.‏ وعن 
نيتنا الأعظم كيه : لأعيان بني الأم أحقّ بالميراث من بني العلات»! "1 وفي رواية 
الخارت عن على طَية مثله» وقال أبو عبدالله طلا فيها: «جئت بها من عين 
صافية»(", والمراد من الأعيان الاخوة للأب و الأم» مأخوذة من عين الشيء وهو 
النفيس منه. وبنو العلات لأب واحد وأمهات شتىء فإذا كانوا لآم واحدة واباء 
شتى فهم الاخياف. ومن الإجماع: ما هو مسلم بين الفقهاء. 

)1٠١(‏ لما مر من الروايات» والأجماع, ولقاعدة: «كل ذي رحم بمنزلة 
الرحم الذي يجر بهء إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت فيحجبه»!". 

ودعوى: أنها مخصوصة بذي رحم لم يكن له فريضة. 

وخالفة للعموم الوضعى المذكور فيهاء فعمومها محكمة: ويكون السدس 
الذي للأم فرضاً لولده كذلك. 

(171١)لقاعدة:‏ «الاقرب يمنع الأبعد», المستندة إلى الاية المباركة؛ والسنة 
المستفيضة!*, كما مر فيكون الزائد له بالقرابة. 





)١(‏ (؟) () الوسائل: باب ١‏ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد الحديث: ١‏ وغ و". 
(؛) الوسائل: باب 6 من أبواب ميراث الإخوة الحديث: 4. 
)0( راجع صفحة: 5 ١‏ 


١. مك‎ 





والباقى .بر عليهم قربة ذكرت كا أو أناثاً أو مختلفين (0118. 

(مسألة 6: لو كان الاخوة الوارثون متفرٌ متفرّقين فبعضهم للأم وبعضهم 
للأب والأم فلكلالة الأم مع الوحدة السدس فرضاً والثلث مسع التعدد 
كذلك(6؟ 0١‏ بالسوية من غير فرق بين الذكر والأنى (0157: ولمّن يتعرب 
بالااب والآم البقية ‏ خمسة أسداس أو الثلثان - تقسم بينهم بالسوية مع 
وحدة النوع و" ١‏ 
اسمس بيس 

(177) بالأدلة الثلاثة فمن الكتاب: قوله تعالى: «فإن كانوا أكثر من ذلك 
فهم شركاء فى الثلث74'"'. ومن السنة: نصوص مستفيضة كما تقدمت7"), وله 

)1١(‏ لأصالة التسوية في كل شركة إلا ما خرج بالدليل؛ ولا دليل كذلك, 
كما مرٌ. 

0 ل ريد لخر ص الدالة على أن ليس للعصبة 

)3١0(‏ لما تقرّم من أن الفرض في كلالة الأ 3 السدس. ومع 
التعدد الثلث. 

(1؟1) لما مر من أصالة التسوية» مضافاً إلى الإجماع. 

(119) لما مرٌ من القاعدة: دكل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به», فإن 
0 الماك لكلالة لأبوين. لأنها بمنزلة الأب م 





,١؟ سورة النساء الآية:‎ )١( 


]7١ مهذب الأحكام [ج‎ ١ 





ومع الاختلاف للذكر ضعف الأنثى (178). 

(مسألة ): لو اجتمعت كلالة الأم مع أحد الزوجين فلكلالة الم 
السدس (019)), أو الشلث (10). ولأحدهما النصف .)١١(‏ أو 
الربع(؟15١).,‏ والزائد يرد على الكلالة دون أحد الزوجين (177), 
1018 1 001111 
الأب والأم تقسّم بينهم بالسوية: لأصالة التسويةء إلااما خرج بالدليل» مضافاً إلى 
لدت 

(4؟١)‏ كتاباً. وسنةٌ» وإجماعاً »كما مرّ مكرراً. هذا كله إذا لم تزد التركة, 
كأختين فصاعداً للأبوين والاخوة والأخوات للأم؛ فالأمر واضح. 

وأما لو زادت التركة مثل أخ أو أخت لأم رأخي ففناعدا لاد ويف أن 
كان إخوة أو أخوات لأم وأخت لأبوين - فيرد الزائد على كلالة الأبوين دون 
كلالة الأم؛ نصاًء وإجماعاً. قال على عي : «لا تزاد اللإخوة من الأم على الثلث)! ١‏ 
وغيره من الروايات كما تقدم. وما قيل من أن كلالة الأبوين يتقرب بسببين دون 
كلالة الم قابل للمناقشة؛ وكذا الكلام لو اجتمع كلالة الأم خاصة وكلالة الأب 

في فى الفرض. الود 
(؟1) إن كان واحداً كما تقدم. 
(150)إنكانوا أكثر من واحدء يقسّم بينهم بالسوية» من غير فرق بين الذكر 

ولاش كما عرو 

)١11(‏ وهو للزوج مع عدم الولد للزوجة, كما مر 

(19) وهو للزوجة مع عدم الولد للزوج وإن نزل. 

(1) أما عدم الردّ عبلى أحد الزوجينء فللنصء والإجماع؛ قال 
الصادق عليه في معتبرة جميل: «لا يكون الرذ على زوج ولا زوجة)!". وأماكون 


.١١ الوسائل: باب 7 من أبواب موجبات الارث الحديث:‎ )١( 
.6 الوسائل: باب 7 من أبواب ميراث الأزواج الحديث:‎ )1( 


في ارث الطبقة الثالثة ١1‏ 
ولو اجتمعت كلالة الأب أو الأبوين مع أحد الزوجين فلاحدهما نصيبه 
الأعلى غ١‏ والباقي للكلالة (116), فإن ساوى فرضص أحدهما وفرضها 
التركة فلا إشكال (18), وإن زادت التركة فالزيادة للكلالة (/ا١).‏ وإن 
نقصت التركة عنها تكون النقيصة على الكلالة (078,. 

يتل سس سي ببب؟بٍ؟7ل سس 
الردّ على كلالة الأم؛ لبطلان التعصيب عندناء كما مر 

)١1١4(‏ من النصف للزوج والربع للزوجة. لما مر من الأدلة الثلاثة. 

)1١0(‏ لما مر من القاعدة: «كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرٌ به). 
والعمومات, مضافاً إلى الإجماع. 

(171)إذاكان هناك أخت للأب_أو من الأبوين -وزوجء فيأخذ كل فرضه. 
ولا زيادة ولا نقيصة فى البين. 

(1510 العامة من الس والايخة و علق علا ارد علق اعل ررد 
وستأتي الوواينات الدالة على أن كلالة الأب والأبوين هم الذين يزادون 
وينقصون, والمقام مثل أخت او أكن وووعنة فالزائد بعد وضع الفروض 
للكلالة. 

(18)كأختين وزوجء فله النصفء والباقي للأخنين: نصاً. وإجماعاً. فعن 
الصادق ني في رواية بكير بن أعين: : (فهم -كلالة الأب أو من الأبوين - يزادون 
وينقصون» ١!‏ وفي الصحيح 4 أبي جعفرطية: «أن الإخوة للأب. والأخوات 
للب والأم يزادون وينقصون2»! '' وفي الصحيح عن أبي جعفرطجةٍ «إن الزوج 
لا ينتقص من النصف شيئاإذا لم يكن ولد, والزوجة لا تنقص من الربع شيا إذا 
ويك ولويا 





10 الوسائل: “امن ابؤات غيرات الاخوة والأجذاة العدية: 7 
()الوسائلاقف ؟ من اباب ميرات الاجوة والأجراد الحدنى ا 
1 ارما ديات 6 عر ابوانة ميراث الأزواج الحديث: .١‏ 


]؟١ مهذب الأحكام [ج‎ ١ 
ولو احتمعت الكلالتان مع أحدهما كان الثلث أو السدس لكلالة‎ 


الأ(014. والعسفت أو الربسع لأحدهما والباقى لكلالة الأب أو 
الأبوين 4). 





(19) لما تقدم من الأدلة. 

)١180(‏ نصأء وإجماعاًء قال بكير بن أعين: «قلت لأبي عبدالله طبلا : امرأة 
تركت زوجهاء وإخوتهاء وأخواتها لأمهاء وإخوتها وأخواتها لأبيها. قالظة: 
للزوج النصف ثلاثة أسهم. وللاتخوة من الأم الثلثء الذكر والأنثى فيه سواء. 
وبقى سهم فهو للإخوة والأخوات من الآب. للذكر مثل حظ الانثيين؛ لان 
السهام لا تعول؛ ولا ينقص الزوج من النصف. ولا الإخوة من الأم من ثلثهم. لأن 
الله عرّ وجل يقول: «فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الشلث4 وإن 
كانت واحدة فلها السدس والذي عنى الله تبارك وتعالى فى قوله #وإن كان 
رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فان 
كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث 4إنما عنى بذلك: الاخوة والأخوات 

من الأم خاصة. وقال فى اخر سورة النساء: «يستفتونك قل الله يفتيكم ١‏ فى 
الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت» يعني أخبا لأب وأم. أو أختاً 
لأب «فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد» «وإن كانوا أخوة 
رجالاً ونساءً فللذكر مثل حظ الانثيين» فهم الذين يزادون وينقصون. 
وكذلك أولادهم هم الذين يزادون وينقصون, ولو أن امرأة تركت زوجهاء 
وإخخوتها لأمهاء وأختيها لأبيهاء كان للزوج النصف ثلاثة أسهم. وللإخوة فق الأء 
سهمان. وبقى سهم. ؛ فهو للأختين للأبء وإن كانت واحدة فهو لها لأن الأختين 
لأب إذا كانتا أخوين لأب لم يزادا على ما بقي؛ ولو كانت واحدة, أو كان مكان 
الواحدة أخ لم يزد على ما بقيء ولا تزاد أنثى من الأخوات, ولا من الولد على ما 


فى ارث المرتبة الثالثة قل 


لو كان ذكراً لم يزد عليه( وهذه الرواية الشريفة تتضمن أكثر الفروع 
المتقدمة. 

ثم إن الاخوة من الأب يقومون مقام الإخوة من الأب والأم لو اجتمعوا 
مع الإخوة من الأم نصاً كما تقدم؛ وإجماعاً. 


)١(‏ الوسائل: باب " من أبواب ميراث الاخوة والأجداد الحديث: ؟. 


ميراث الأجداد 


(مسألة :)١‏ لا يحجب الجد عن الارث أحد سوى الأبوين والأولاد 
وإن نزلوا .)١51(‏ ولا يرث معه أحد سوى الأخ وأولاده والزوجين (157). 

(مسألة ؟): لو انفرد الجد كان المال كله له لأب كان أو لام أو 
لهما(57١).‏ وكذا لو انفردت الجذة يكون المال كله لها .)١55(‏ 

(مسألة ): لو كان جد أو جدّة أو هما لأم وجد أو جدة أو هما لأب 
كان لمّن يقترب بالأم منهم الثلث بالسوية (010), 





)١151(‏ إجماعاًء ونصاًء كما مرّء ولقاعدة: «الأقرب يمنع الأبعد). 

)١187(‏ نصوصاً كما يأتى» وإجماعاً. 

)١81(‏ لقاعدة: «الأقرب يمنع الأبعد»» ولما يأتي من الروايات: مضافاً إلى 

)١585(‏ لما عن على عي في رواية سالم بن 5 الجعد قال: «اعطى الجدّة 
المال كله)!١»‏ وفي صحيح أبي عبيدة عن أبي جعفر طهة قال: «سئل عن ابن عم 
وجد. قال: المال للجد»(", مضافاً إلى الإجماع. 

(14) أما الآول: فلقاعدة: «كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرٌ 
به( "ءالمتفق عليها بين الفقهاء العظام (قدس الله أسرارهم). وتدل عليها 
الروايات المتقدمة» فإن نصيب الأم الأصلى الثلث مع عدم الولدء وأما السدس 





(١)الوسائل:‏ باب 4 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد الحديث: .١‏ 
(1) الوسائل: باب ١١‏ من أبواب ميرات الاخوة والأجداد الحديث: ؟. 
() الوسائل: باب © من أبواب ميراث الاخوة والأجداد الحديث: 5. 


فى ارث المرتبة الثالثة ١‏ 


ولمّن يتقرب بالأب الثلثان :.0١57(‏ للذكر مثل حظ الانثيين .)١417(‏ 





نصيبها بالحاجب, فيكون الجد والجدة لأم كذلك» ولصحيح محمد بن مسلم 
عن أبي جعفرطية قال: «إذا لم يترك الميت إلا جدّه أبا أبيه. وجدّته أم أمه فإن 
للجدة الثلثء وللجد الباقيء قال: وإذا ترك جده من قبل أبيهء وجدٌ أبيه» وجدّته 
من قبل مك وجدة أمه كان للجدة من قبل الأم الثلث» وسقط ا الأم؛ والباقي 
لالد ام 0 الأب ا وعن 00 الرضاطكة : قاد 0 
الأب 00 مضافاً إلى الإجماع. 

وما دلّ على الخلاف مثل رواية زرارة قال: «أراني أبو عبدالله طكة صحيفة 
الفرائضء فإذا فيها: لا ينقص الجدٌ من السدس شيئاًء ورأيت سهم الجدّ فيها 
مثبتاً» !1" إما محمولة على الطعمة: أو لابد من رد علمها إلى أهله. فماهو 
الجتهووهر المتصور. 

وأما الثانى: أ التنسوية في حدودة الأم دون الأب». فللأصل» والإجماع. 
والنصوص. فعن مولانا الرضاءية: «فإن ترك جدّين من قبل الأب؛ فللجدٌ 
والجدّة من قبل الأم الثلث بينهما بالسوية؛ وما بقى فللجدٌ والجدّة من قبل الأب 
الذكر مثل حظ اين عط 0 : (ومد 0 قرابة 0 قرابة لام 

0 0 0 لما تقدم من القاعدة,‎ )١57( 

)١817(‏ بالأدلة الثلاثة» كما مر مكرراً. 


)١(‏ الوسائل: باب 4 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد الحديث: ؟. 

(0) فتطدرك الوسائل:تاب من أبوات ميرات الأشوة والأجداد الخديت: ©: 
(6) الوسائل: باب 5 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد الحديث: ١؟.‏ 

(4) مستدرك الوسائل: باب 8 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد الحديث: ؟. 
(6) الوسائل: باب ١‏ من أبواب موجبات الارث الحديث: ه. 


٠ مهذب الأحكام [ج‎ ١4 
(مسألة غ): : إذا اجتمع مع الإخوة للأم جد وجدّة أو أحدهما من قبلها‎ 
كان الجدّ كالخ منها والجدّة كالأخت منها ويقسّم الثلث بسينهم بالسوية‎ 
.)١54( مطلقاً‎ 
(مسألة 0): لو اجتمع جد وجذة أو أحدهما من قبل الأب والأم أو‎ 
الأب مع الإخوة من قبله فالجدّ بمنزلة الأخ من قبل الأب والجدة بسمنزلة‎ 
,)١49( الأخت من قبله‎ 





(154) نصوصاً. وإجماعاًء مضافاً إلى مامر من القاعدة, ففي معتبرة الحلبي 
عن الصادق للا : #سألته عن الإخحوة من الأم مع الجدّ قال 1 : للإخوة فريضتهم 
الثلث مع الجد)!", أي الجدّ من الأم, وكذا في موثقة أبي جميلة عن 
الصادق طيةٍ أيضاً: «فى ي الإخخوة من الأم مع الجد. قال: للإخوة من الأم فريضتهم 
الثلث مع الجدّ»! "ل وغيزهها فل الزؤايات: 

وما يظهر منها الخلاف مثل صحيح ابن سنان عن الصادق ئلا : 0 
مع الأخ للأم جد؟ قال: يعطي الأخ للأم السدسء ويعطى الجدٌ الباقي»7؟, 
محمول على الجد من الأبء أو يرد علمه إلى أهله .كما في قوله م في رواية 
القاسم بن سليمان: «إإن في كتاب علي طَجُلة : : إن الإخوة من الأم لا يرثون مع 
الجدّ»! ؟. محمول على عدم إرثهم بالردٌ والمقاسمة؛ لا على الفرضء كما هو 
واضبخ: 

وأما التسوية بينهم. ٠‏ فللأصلء بعد عدم الرجحان كما مرّء وللإجماع؛ يل 
ولإطلاق بعض النصوص كما تقدم؛ فحينئذٍ يقسّم.الثلث بين الجدودة من الم 
وكذا الاإخوة من قبلها. 

(154)إجماعاًء ونصوصاً متواترة» ففي صحيح أبي بصير قال: «قلت لأبي 





(1()1) الوسائل: باب 8 من أبواب ميراث الاخوة والاجداد الحديث: 6 و/. 
(5) (]) الوسائل: باب 8 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد الحديث: ١‏ و8. 


في ارث المرتبة النالئة ١4‏ 


وللذكر مثل حظ الانثيين .)١6١(‏ 

(مسألة ): لو اجتمع الإخوة من قبل الأب والأم أو من قبل الأب مع 
الجد أو الجدة أو هما من قبل الأم فالثلث من التركة للجِد ,))١0١(‏ ممع 
التعدد يقسّم بالسوية مطلقاً (؟6١),‏ 








عبدالله طلكلا: رجل مات وترك ستة إخوة وجدّاء قاليا: هو كأحدهه»!", وفي 
الموثق عن الصادقطية أيضاً: «سمعته يقول فى ستة إخوة وجدء قال: للجد 
السبع)!'!. وفي صحيح ابن سنان عنه ْم قال: «سألته عن رجل ترك إخوة 
وأخنوات لأب وأم؛ وجدًاً؟ قال: الجدّ كواحد من الإخوة: المال بينهم للذكر مثل 
حظ الانثيين»!". وغيرها من الروايات؛ مضافاً إلى ما تقدم من القاعدة. 

وأما صحيح الحلبي عن الصادق طهْلة: «أنه قال في الأخو ات مع الجد: إن 
لهن فريضتهنء إن كانت واحدة فلها النصفء وإن كانت اثنتين أو أكثر من ذلك 
فلهما الثلثان» وما بقى فللجدّ»!؟. فلابد من حمله على الجد الأمي, اورة علقه 
,الى أهله. 

)16١(‏ لما تقدم فى صحيح ابن سنانء مضافاً إلى الأدلة السابقة. 

)16١(‏ للوجماعء وللقاعدة المعتبرة» وهي: «كل ذي رحم بمنزلة الرحم 
الذي يجرّ به. إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه»؛ ولما مرّ من 
الرواية!*), فلا حاجة للتكرار. 

(169)لأصالة التسوية فى كل مال مشتركء إلا أن يدل دليل على الخلاف. 
ولعموم القاعدة المتقدمة؛ مضافاً إلى الإجماع؛ وما يأتي من النص» فيقسّم الثلث 
حينئذٍ بين الجدّ من قبل الأم والجدة من قبلها بالتساوي مطلقاء ومع عدم التعدد 


.١7و الوسائل: باب 5 من أبواب ميراث الاخوة والأجذاد الحديث: 7 و6١ و5‎ )( )( )5( )١1( 
.8١ راجع صفحة:‎ )0( 


]؟١ مهذب الأحكام [ج‎ ١ 
والثلثان للاخوة (16), مع التعدد والاختلاف للذكر مثل حظ‎ 
.)١65(نييثنالا‎ 

(مسألة 7): لو كانت أخت واحدة امن قبل الأب والأم أو مسن قبل 
الأب مع الجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الأم فالثلث من التركة للجدّ .)١58(‏ 
والنصف للأخت (1» والسدس الباقي يرد عليها .)١61/(‏ 





(16) لأنهما الباقي من التركة؛ مضافاً إلى ما يأتي من النصء والإجماع, 
فيقسّمان بينهم بالسوية» إن لم يكن اختلاف في البين. 

(164) بالأدلة الثلاثة كما تقدم مكرراً. 

(160)لأنه نصيب من يتقرب بهاء فتشمله القاعدة المتقدمة» ويقسّم بينهم 
بالسوية» كما عرفت. 

)١161(‏ كتابأء وسنة: وإجماعاً كما مرّ في السهام المنصوصة فراجع هناك. 

(1010١)للعمومات‏ المعللة الواردة فى صحيحى بكير ومحمد بن مسلمءكما 
تقدم فى العول, وعن الصادق كا : «فهم الذين يزادون وينقصون»!, ومثله ما 
عن محمد ين سباع يوقي موق واي ين يكير فال «قلت لزرارة: أن تكير 
حدثني عن أبي جعفر طلل : أن الاخوة للأب والأخحوات للأب والأم يزادون 
وينقصون - إلى أن قال فقال زرارة: وهذا قائم عند أصحابناء لا يختلفون 
فيه»!"). مضافاً إلى الإجماع» فلا مجال للقول بالردَ عليها وعلى قرابة الأم بعدما 
عرفت. 

ولا فرق فى ما ذكرنا ب بين الأخت من الأب فقط أو الأأخت من الأب والأمء 
لما تقدم من العمومء وما يأتى من الرواية. 


)١(‏ الوسائل: باب ” من أبواب ميراث الأخوات والأجداد الحديث: ؟. 
(1) الوسائل: باب ؟ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد الحديث: ؟. 


في ارث الورتبة الثالئة ١١١‏ 


(مسألة لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الاخوة من قبل الم 
فمع الوحدة فالسدس 2))١08(‏ ومع التعدد فالثلث لهم بالسوية ولو مسع 
الاختلاف .)١154(‏ والباقى فى الصورتين للجدودة .)031١(‏ للذكر مثل حظ 
الانثيين (0111). 0 








(164) لما تقدم فى (السادس) من السهام المنصوصة في الفصل الرابع. 
(109)لمامرٌ فى (الرابع) من السهام المنصوصة في الفصل الرابع؛ ولاصالة 
التسوية في كل ما اشترك بينهم؛ كما مر 
) نسصوصاً مستفيضة؛ وإجمماعاً. في صحيح اببن يسنان عمن 
الصادق طكْلة قال سألته: «عن بحل ترك أنحاه لأمه. ولم يترك واركا غيره؟ قال: 
المال لهء قلت: فإن كان مع الأخ للأم جد قال: يعطى الأخ للأم السدسء ويعطى 
الجد الباقي والسوي ال وفي صحيح الحلبي عن الصادق اله 0 الإخوة 
من الأم مع الجدّء قال: الإخوة من الأم مع الجد نصيبهم الثلث مع الجده' ' '» وفي 
معتبرة ة مسمع قال: «سألت أبا عبدالله طلا عن رجل مات وترك إخوة وأخوات 
لم وجدًاً؟ قال: قال: الجد بمنزلة 3 من الأب له الثلثان. وللاخوة والأخوات 
من الأم الثلث. فهم شركاء ا 5 لق غير ذلك من الروايات الدالة على ما 
فى المتن. 

0 وإفازوارة القاسم بن سليمان قال: «حدثني أب عبدالله طَلبلة قال: إن في 
كتاب على طَجة : ان الإخوة من الأم لا يرثون مع الجده" “'. فهي محمولة على نفي 
الردّ كما مر وإلاً فلابد من رد علمها إلى أهلهاء لمخالفتها للنصوص 
المستفيضة. والأجماع. 

)١111(‏ بالأدلة الثلاثة المتقدمة؛ فللجدٌ من قبل الأب ضعف الجدّة كذلك. 


(5()1) () (4) الوسائل: باب 8 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد الحديث: ١‏ و” و4 و6. 


6 مهذب الأحكام [ج ١؟]‏ 

(مسألة 4): لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب مع عدم 
الاخوة من قبلهما (؟51١)‏ - والأجداد من قبل الأب والاخوة مسن الأم 
فالسدس للإخوة من الأم مع الاتحاد (071). والثلث مع التعدد 
بالسوية(074)» والبساقى للإخوة من قبلهما أو من قبل الأب - 
والجدودة(16١)),‏ ومع اتحاد الجنس بالسوية وإلا فللذكر مثل حظ الائثيين. 

(مسألة :0٠١‏ لو اجتمع الجدودة للأم والجدودة من قبل الأب 
والإخوة من قبل الأبوين أو الأب مع عدمهم ‏ فالثلث للجدودة من قبل 
الام 0557 يسم بينهم بالسوية 010 والثلثان الباقيان للبقية ويكون 
نصيب الجد كالخ ونصيب الجدة كالاًخت (154). 


(مسألة :)١١‏ إذا اجتمع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والاخوة من 





(177)كما تقدم في مسألة 7 

)1١(‏ لأنه نصيبهم بالأدلة الثلاثة, كما تقدم فراجع. 

(115) بالأدلة الثلاثة كما مر _ولأصالة التسوية بينهم بعد عدم دليل على 
الترجيح مضافاً إلى الإججماع: كما مر 

(110)نصوصاً كنا تقدمت إجماعاً. فتقسّم التركة اثلاثء فثلث للاخوة 

ْ من الأم مع التعدده والثلثان للاخوة من قبل الأبوين -أو من قبل الأب مع 

تعددهم وللجدودة للكرعل خط الاشيز ف احسحات اسمن وإلا فبالسوية. 
كما مرٌ. ولو كان أخاً واحداً للأم» فله السدسء والبقية يردٌ على الإخوة من 
الأبوين وعلى الجدودة, كما مرٌ. 

(117) لأن ذلك نصيبهم, كما تقدم. 

(177) للأصل كما عرفت -مضافاً إلى الإجماع. 

(178) نصوصاًء وإجماعاًء ففى صحيح ابن سنان عن الصادق عو قال: 


في ارث المرتبة الثالئة 0 


قبل الأم والجدودة من قبلها فالثلث للمتقرب بالأم بالسوية (114): والثلثان 
للمتقرب بالأب للذكر مثل حظ الانثيين ( .)١/‏ 

/ (مسألة :)١7‏ لى اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الجدودة من قبل 
الأم والإخوة من قسبل الأبوين أو الأب والإخوة من قبل الأم فالثلث 
للمتقرب بالأم بالسوية والشلثان للمتقرب بالأب للذكر مثل حظ 
الانثيين(0١177).‏ 








«سألته عن أخ لأب وجد؟ قال: المال بينهما سواء»!١‏ '. وفي صحيحه الثاني عن 
الصادق طليلةٍ قال: «سألته عن رجل ترك إخوة وأخوات لأب وأم وجدأاً؟ قال: 
الجد كواحد من الإخوة, المال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين»!'. وفي معتبرة 
حريز عن الصادق طلا قال: «إن الجدٌ شريك الإخوة. وحظه مثل حظ أحدهم ما 
بلغواء كثروا أو قلوا»(". إلى غير ذلك من الروايات. 

(114) لأنه نصيبهم بالأدلة المتقدمة؛ فيقسّم الثلث حينئدٍ بين الإخوة من 
قبل الأم والجدودة من قبلها بالتسوية, فإن الجد بمنزلة الأخ, كما في رواية 
مسمع قال: «سألت أبا عبدالله معن رجل مات» وترك إخسوة وأخصوات لأم؛ 
وجدأ؟ قال: الجد 0 الأخ من الأبء له الثلثان. وللاخوة والأخوات الثلث. 
فهم شركاء سواء»!)» وغيرها من الروايات. 

(1) لما مر في صحيحي ابن سنان وغيرهما من الروايات. 

(1١)أماالثلث:‏ فللمتقرب بالأم بالسوية» لأن ذلك نصيبهم: »فهم على حد 
سواء فيه وأن الجدودة من قبل الأم كأحد الإخوة من قبلها. »كما تقدم فى رواية 


مسمع. أوأنا الثلثان: فللمتقرب بالأب. نصوصاً. وإجمماعاً. للذكر مثل حظ 
الانثيين, كما تقدم. ' 





09(0)١1(‏ 0 الوسائل: : باب مق أبوات ميراث الالإخوة والأجداد الحديث: و" و 
(؛) الوسائل: باب امن ابوات ميراث الااخوة والأجداد الحديث: 1. 


]"١ مهذب الأحكام [ج‎ ١ 

(مسألة 17): لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين أو 
الأب أو مع الجدودة من قبل الأب فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى (؟17), 
والبقية للباقي للذكر مثل حظ الانثيين (078). ولو اجتمع أحدهما مع 
الاخوة من الم أو الجدودة من قبلها فلأحدهما نصيبه الأعلى والبقية 
للباقى بالسوية مطلقاً (17/4). 

(مسألة :)١4‏ لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوينٍ أو الأب 
والإخوة من الأم أو مع الجدودة من قبل الأب والاخوة من قبل الأم فلأحد 
الزوجين نصيبه الأعلى وللمتقرب بالأم السدس من التركة مع الانفراد 
والغثلث مع التعدد بالسوية مطلقاً وللمتقرب بالأب أو الأبوين البقية للذكر 
مثل حظ الانثيين .)١706(‏ 

(مسألة :)١6‏ لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين أو. 
الأب والجدودة من قبل الأم أو مع الحدودة من قبل الأب والحدودة من 





(179) من النصف للزوج مع عدم الولد للزوجة:» والربع للزوجة إن لم يكن 
للزوج ولد. ظ 

(177) نصاً كما يأتي» وإجماعاً. وتقدّم أيضاً ما يدل على ذلك. 

(174) أما لأحدهما النصيب الأعلى من النصف للزوج أو الربع للزوجة. 
فلما مرّ من أن ذلك نصيب كل منهماء ؛لا يزيد ولا ينقصء وأما البقية للاخوة من 
الأم: ترس عام وجود وارث غيرهم, فيردٌ الباقي عليهم. نعمء لو كان هناك 
جد من قبل الأب يرد د الزائد عليه» دون المطلنت من قبل الأم وكذا لو كان 
الوارث الجدودة من قبل الأ وأحد الزوجين. 

(176) نصأء وإجماعاًء ففي صحيحٍ بكير بن أعنيخ قال:«قلت لآبى 
عبدالله سلا : امرأة تركت زوجهاء وإخوتها لأمهاء وإخوتها وأخواتها لأبيهاء فقال: 
للزوج النصفء ثلاثة أسهم؛ وللإخوة من الأم كلك الذكن والأنق فيه سواء: 


في أرث المرتبة التالئة ١6‏ 





لذ فلأحدهما نصيبه الأعلى (0» والثلث من تمام التركة اللمتقرت 'بالأم 
يقسّم بالسوية مع التعدد مطلقاً (2370)». والبقية للمتقرب بالأب أو الأبوين 
ارت للذكر مثل حظ الانثيين .)١178(‏ 


(مسألة 00 إذا اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين أو 
الأب والإخوة من قبل الأم والجدودة من قبلها فلأحد الزوجين نصيبه 
الأعلى. . والشلث مسن مجموع الشركة للمتقرب بالأم يقسّم بينهم 
لابب بسب بيب ييه سس لس سح 
وبقي سهم فهو للإخوة والأخوات من الأب, للذكر مثل حظ الانثيين»7١‏ وععن 
أبي جعف رط في صحيح بكير أيضاً: «في امرأة تركت زوجهاء وإخوتها لأمهاء 
وأختاً لأبيها. فتمال: للروج النصف ثلاثة أسهم وللاخوة للأم الثشلتك سهمان. 
وللأخت من الأب السدس سهم»!" وقريس هنون قر هنا ونيتف ات نيا أذ 
النقص يرد على الأخت للأب. :. وكذا الكلام لو اجتمع أحدهما مع الجدودة من 
قبل الأب والإخوة من قبل الأم فالنتقتص يرد على المتقرب بالأب. كما هو 
واضح. 
فى المقام. 

)١091/(‏ نصوصاًء وإجماعاً. ففي كتاب على مقي : «إن الإخحوة من الأم يلون 
مع الجد الغلث0(/, وعن الصادق طَيِلا: في الإخوة من الأم مع الجد. قال: 
الإخوة من الأم مع الجد نصيبهم الثلث مع الجدء! “ إلى غير ذلك من الروايات 
كما تقدم, فسستفاد من هذه الروانات قاعدة كلية وهى: : «التسوية فى جدود الأم؛ 
والتفاوت فى جدود الأب». : 

(1) لما تقدم في صحيحي بكير وغيرهماء مضافاً إلى الإجماع. 





)1١)١(‏ الوسائل: باب ٠١‏ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد الحديث: ١‏ و؟. 
() () الوسائل: باب 8-من أبواب ميراث الاخوة والأجداد الحديث: ٠١‏ و" 


١6‏ مهذب الأحكام[ ج 
بالسوية (04)» والباقى للاخوة من قبل الأبوين أو الأب للذكر مثل حظ 
الاين 0800 0000 

(مسألة 137): إذا اجتمع أحد الزوجين مع الجمدودة من قبل الأب 
والإخوة من قبل الأم والجدودة من قبلها فلأحدهما نطتيئة الأعلى والثلث 
للمتقرب بالأم بالسوية والبقية للمتقرب بالأب للذكر ضعف الأنثى (181). 

(مسألة 18): لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأب والأم 
أو الاب والجدودة من قبل الاب فلاحدهما نصيبه الاعلى والبقية للباقى 
للذكر مثل حظ الانثيين (187), ْ 





(179) أما التقسيم كذلك فللنصء والإجماع» ففي صحبح محمد بن مسلم 
عن أبي جعفرطة: «امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها وإخوتها وأخواتها 
لأبيهاء فقال قلا : للزوج النصف ثلاثة أسهمء وللإخوة من الأم الشلثء الذكر 
والأنئى فيه سواء. وبقي سهم فهو للاخوة والأخوات من الأبء للذكر مثل حظ 
الانشيين) 7 وكذا لو اجتمعت زوجة مع ما ذكر فلها الربع؛ أي نصيبها الأعلى. 
وللاخوة من قبل الأم الثلث - أو السدس لو انفرد والباقى للإخوة أو الأخوات 
من قبل الأب, وتقدم أن الجدودة من قبل الأأم نصيبهم الثلث. 

وأما التسوية للمتقرب بالأم بين الذكر والأنثى في الثلثء فلما مرّ من 
الأصلء والنصء والإجماع. هذا إذا كان المتقرب بالأم متعدداًء وإلا فله السدس. 

(140) لما تقدم من الأدلة. 

(141) ظهر وجهه مما مرٌ. 

(147) نصاًء وإجماعاًء ففى موثق أبي بصير قال: «سمعت رجلاً يسأل أبا 
جعفرطكة ‏ وأنا عنده عن زوج وجدًء قالطة: يجعل المال بينهما 


.١ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد الحديث:‎ ٠١ الوسائل: باب‎ )١( 


. في ارث المرتبة الثالئة /ا١‏ 





وكذا لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من الأم أو الجدودة منها فلأحد 
الزوجين نصيبه الأعلى والباقى لهم بالسوية (0187). 

(مسألة 19): إذا اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الابوين أو 
الأب والحدودة من قبل الاب والاخوة من الام فلأحد الزوجين نصيبه 
الأعلى والثلث من التركة للإخوة من الأم مع التعدد بالسوية مطلقاً وإلا 
فالسدس والبقية للباقى للذكر مثل حظ الانثيين (2181). 





نصفين»!"2, باعتبار أن النتقص يرد على المتقرب بالأبء وكذا لو كان إخوة من 
قبل الأب والأم؛ أو الأب. مع الزوج؛ فالنصف للزوج. والبقية للإخوة» للذكر 

ضعف الأنئى» كما مرّء وأما لو كانت زوجة وإخوة للأب والأم أو الأب فالريع 
لهاء ؛ والثلثان للإخوة وللجدودة من قبل الأب والأم أو الأب» ويرد الزائد على 
المتقرب بالأب والأم أو الأب لا الزوجة: لما مر 

(141) لما مر من أن نصيب المتقرب بالأم اثثلث مع التعددء والزائد عليه 
-بعد إخراج نصيب أحد الزوجين - للإخوة من الأم؛ أو الجدء والجدودة منها. 
بالردٌ مع عدم وجود وارث غيرهمء لما تقدم من قاعدة: «الأقرب يمنع الأبعد». 
مضافاً إلى الإجماع. 

1 ظهر وجةاذلك كله مما مز وفى سجيع الى عبيدة يق أب 
جعفر طلا : «في رجل ماتء وترك امرأته وأخته وجدّهء قال: هذه من أربعة 
أسهم؛ للمرأة رع وللأخت سهم. 4 الل م وات ” ا أي الأخت من قبل 
الأب. وكذا الجد. لأن الباقي ثلاثة أرباع, فيضي متهم الأخبت ربع؛ وربعان أي 
سهمان للجد. 


)١(‏ الوسائل: باب ١١‏ من أبواب ميرات الاخوة والأجداد الحديث: ؟. 
(1) الوسائل: باب ١١‏ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد الحديث: .١‏ 


0 مهذب الأحكام [ج‎ ١4 
(مسألة 20 لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين أو‎ 
الاب والجدودة من اللاب والجدودة من الام فلاحد الزوجين نصيبه‎ 
الأعلى. والثلث للسجدودة من الأم بالسوية مطلقاًء والبقية من التتركة‎ 
.088( للمتقرب بالأب للذكر ضعف الأنثى‎ 
إذا اجتمع أحد الزوجين مع الاخوة من قبل الأبوين أو‎ :)١ (مسألة‎ 
الأب والإخوة من قبل الأم والجدودة من قبلها والجدودة من الأب فلأحد‎ 
الزوجين نصيبه الأعلى. والثلث للمتقرب بالآم بالسوية مطلقاً. والباقى‎ 
.0187( للمتقرب بالأب للذكر مثل حظ الانثيين‎ 





(147)لمامرٌ في السهام؛ والنصوص التي تقدم بعضهاء وهناك فروع أخرى 
يظهر حكمها مما تقدم. 


أولاد الاخوة بار ا 


واحد من الإخو من الأب أو الام ولوكان أنثى 007 





(141) لقول الصادق عه فى رواية يونس المنجبرة: «إذا التفت القرابات 
وعن أبي الحسن الرضاءكة فى الفقه المنسوب إليه: «مَن ترك واخداً ممّن له 
سهم ينظرء فإن كان من بقى من درجته ممّن سفل وهو إن ترك الرجل أخاه 
وابن أخيه ‏ فالأخ أولى من ابن أخيه»!'» ولقاعدة: «الأقرب يمنع الأبعد» 
الشاملة للمقام, قافا إلى الاجماع. فيكون أولاد الإخوة بحكم أولاد الأولاد, 
فمع وجود الولد لا تصل النوبة إلى ولد الولد. 

وما عن ابن شاذان من مشاركة ابن الأخ للأب والأم مع الأخ للأم في 
الميراث؛ فله السدسء والباقى لابن الأخ من الأبوين» لكثرة الأسباب. 

ل ل 

ا 00 للأمء بناءً على ما 
ذهب إليه مع أنه وافق المشهور -معلل: بأن الأخ من الأب أقرب من أولاد الأخ 
للا وأنة يحجيهم: ٠وإن‏ الفرق بين الموردين غير ظاهر. فتأمل. 





." من أبواب موجبات الإرث الحديث:‎ ١ الوسائل: باب‎ )١( 
مستدرك الوسائل: باب ؛ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.‎ )1( 


1 مهذب الأحكام [ج ]١‏ 
(مسألة ؟): أولاد الاخوة والأخوات من الأبوين ٠‏ أو من أحدهما 
يقومون مقام آبائهم عند عدمهم (184). ويرث كل واحد منهم نصيب من 


بتقرب به (189), فيفرضص حياة الوسائط والتقسيم بينهم ثم يقسم بين 
اولادهم (050). 





وكيف كانء فما ذهب إليه المشهور هو المنصور. والله العالم. 

(144) نصاًء وإجماعاًء فعن الصادق له فى رواية أبي أيوب: «بنت الأخ 
بمنزلة الأخ» وكل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به. إلا أن يكون وارث أقرب 
إلى الميت منه فيحجبه)!". 

(144)لقيامهم مقا آبائهم؛ ولما مر من القاعدة: :دكل ذي رحم بمنزلة الرحم 
الذي بجر به»» فلولم يخلّف إلا أخا من الأم فقطء » فالمال له فرضاً وردّأء ولوكان 
اه -ولو تعدد الأخ منها يقسّم المال 

بينهم بالسوية: ذكراناً كانوا أو أناثاًء أ لما تقدّم وكذلك في أولادهم: ولو كان الأخ 

م أءكما تقدم؛ وكذا فى ولده. ومع التعدد يقسّم 
بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وكذا في أولاده. ا 
أب جعفر طلا اقلت له: بنات أخ واب بن أخ. قالطا : المال لابن 0 
قرابتهم واحدة: قال: العاقلة والدية عليهم؛ وليس على النساء شيءء!" / 8 
محمولة إما على ابن الأخ من الأبوين وابن الأخ من الأب. أو على التقية. وإلا 
فلابد من رد علمها إلى أهله. 

(1640)لأنكل واحد منهم يأخذ نصيب من يتقرب به. فيكون المدار على 
الواسطة؛ وتقدمت قاعدة: «كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به', وما تقدم 
من الروايات؛ فلو كان الأولاد من الإخوة المتعددة للأم؛ فلابد من فرض حياة 





.١ الوسائل: باب ه من أبواب ميراث الاخوة والأجداد الحديث:‎ )١( 
." (؟) الوسائل: باب 7 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد الحديث:‎ 


فى ارث الجدودة وأولاو الوه كول 





(مسألة “):.يرث الأولاد مع الوسائط المتعددة -إن لم يكن آباؤهم 
عر و ريكون إرلف رك من تويز ري 11 

(مسألة : لا يرث أولاد الإخوة من الأب فسقط مع وجود أولاد 
الدخوة للأب والأم (). ولو ايم ابن أأخت لأب وابن أخت لام فلابن 
الأخت من الأم السدس ولابن الأخت من الأب الباقى (197). 





الوسائط. ٠فلهم‏ الثلث يقسّم بينهم بالسويةء وهكذا بالنسبة إلى أولادهمء وكذا لو 
كان الأولاد. :من الأختين فصاعداً :من الأبوين أو من الأب. مع فقد الذي من 
الأبوين+ فنصيبهم الغلثان, لكن للذكر مثل حظ الانثيين» وكذا لو كان الأولاد من 
الذكور للأبوين أو من الأبء أو كانوا من الذكور والأناث من الأب الام اومن 
الأب فقط. فلابد من فرض الوسائط احياء, والقسمة بينهم للذكر مثل حظ 
اشيرق قسيقة تعب كل مدهو يين: لاذه كد لف للنكر ميل شط الأتتية »كل 
ذلك لما تقدم من القاعدة, والنص» والإجماع. 

)184١(‏ ظهر وجه ذلك مما تقدم في المسألة السابقة. 

(؟19) نصأء وإجماعاً فعن الصاد قطي في معتبرة الكناسي: «ابن أخيك 
لأبيك وامكف أولى بك من ابن أحيك لأبيك:(١,‏ وتقتضيه قاعدة: «الأقرب يمنع 
الأبعد», ويعتبر أن يكونا في درحجه ة واحدة, كما تقدم. 

(199) نصاء وإجماعاً ففىي صحبح محمد بن مسلم قمال: «سألت أبا 
جعفر طلا عن ابن أخت لأ وابين. أت الأم؟ قال: «لاسن الأأخت من الأم 
السدس. ولابن الأخت من الأب الباقي»! 0 إلى غير ذلك من الروايات. هذا إذا 
كان ابن الأحت من لم منفرداً. وإن تعدد فلهم الثللث» والباقي لاع الأأحت من 
الأبء كما تعدم مكرراً. 





.١ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد الحديث:‎ ١7 الوسائل: باب‎ )١( 
.١١ الوسائل: باب 0 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد.الحديث:‎ )1( 


1١17‏ مهذب الأحكام اج يذ 
(مسألة 5): أولاد الإخوة والأخوات يقومون مقام آبائهم عند عدمهم 
فى مقاسمة الأجداد والجدات (151). 
(مسألة ): الأقرب من الأجداد يمنع الأبعد منهم (240). ولو انفرد 


الجد كان المال كله له .)١195(‏ 
(مسألة 07: يقاسم الإخوة الجد وإن علا مع عدم وجود الجد 
الأدنى(1917). 





(194) نصوصاً وإجماعاً. ففي صحيح أبان بن تغلب عن الصادق مَل قال: 
«سألته عن ابن أخ وجد؟ فقال: المال بينهما تضنفات 0 وفي صحيح محمد بن 
مسلم قال: «نظرت إلى صحيفة ينظر فيها أبو جعفر جه فقرأت فيها مكتوباً: ابن 
أخ وجدّء المال بينهما سواءء فقلت لأبي جعفرطُة: إن مَن عندنا لا يقضون بهذا 
القضاء. لا يجعلون لابن الأخ مع الجد شيئاء فقال أبو جعفر طقةِ أما أنه إملاء 
رسول اللْهعويةُ وخط على طمن فيه بيده»!". 

)١196(‏ لقاعدة: «الأقرب يمنع الأبعد»» مضافاً إلى الاجماعء وما تقدم من 
الروايات. فلا يرث الجدودة مع الواسطة؛ مع وجود واحد من الجدودة بلا 
واسطة. ومع وجود واحد من ذي واسطة. لا يرث ذو وسائط متعددة. 

(197) لما تقدم من النصء والإجماع؛ ففي معتبرة سالم عن الصادق عَكِة : 
«أن علياً أعطى الجدة المال كله(" وفي صحيح الحذاء عن أبي جعفر ملل قال: 
«سئل عن ابن عم وجدء قال: المال للجد»!؟» وغيرهما من الروايات. 

(191) لما مرّ من قاعدة: «الاقرب يمنع الابعد». 


.١و (؟) الوسائل: باب 0 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد الحديث: ؛ وه‎ )١( 
.١ الوسائل: باب 9 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد الحديث:‎ )( 
من أبواب ميراث الاخوة والأجداد الحديث: ؟.‎ ١١ (؛) الوسائل: باب‎ 


في ارث الجدودة والأخوة س١‏ 
(مسألة 8): الجدّ الأعلى بأى واسطة كان يرث مع الإخوة إن لم يكن 

فى صنفه أقرب منه (194). فلو اجتمع جد الجد وإن اعلا مع الأخ 

يرث(14). وكذا لو اجتمع ولد الاخوة وإن دنا مع الجد الأقرب .)20١(‏ 
(مسألة 4): لو اجتمع الأجداد الثمانية ,)50١(‏ 





(194) لصدق اسم الجد عليه؛ » فيشمله إطلاق ما تقدم من الأخبارء لكن مع 
عدم وجود الجد الأدنى: لما تقدم من القاعدة, فلو اجتمعا - أي الأدنى والأعلى - 
ا مخ داص د اوجد الأ 
م ا 
بشرط أن لا يكون في صنفهم مّن هو أقرب إلى الميت:» فإن الأقرب يمنع الأبعد. 
(199) ظهر وجهه مما مرٌء بعد عدم وجود ما يكون أقرب إلى الميت فى 
)٠٠١(‏ لما تقدم من القاعدة. 
وبالجملة يلاحظ فى كل صنف من هو أقرب إلى الميتء فإنه أولى 
بالميراث» وهو مقدّم على الأبعد من هذا الصنف لا الصنف الآخرء لما مرّ من 
الأولوية فإنها تلاحظ بالنسبة إلى الفرد من الصنف الذي هو أقرب إلى الميت. 
)5١١1(‏ اجتماع الأجداد الثمانية مجرد فرض قد يتفق وقوعه نادراً فى 
ظروف خاصة. مثل حالة الحرب وغيرهاء وقد جرت عادة الفقهاء (قدس الله 
أسرارهم) بالتعرض له ونحن نقتدي أثرهم فنقول ويه للمقام: لكل 
شخص نسب أي أبأ وما وهما في الدرجة الأولى من درجات الأصول كما 
مر لأنهما العلة والسبب لوجود الشخصء. ولكل من الأب والأم أن 0 
ويعبرون عنهما بالجد الأدنى أو الجد القريب» وهما واقعان فى الدرجة الثانية 
ف دريجات الأصول: 


ثم إن للأجداد درجات:.. . 

الدرجة الأأولى: ما يتعلق بأب الميت وأمهء وهم أربعة حاصلة من ضرب 
الاثنين في مثلهماء ويعبّر بر عنهم بالآباء الثانية أيضأًء والمراد منهم الأب والأم لأب 
العيكة :ولاب والام لأم العييت.. 

الدرحة الثانية: 'ويعبّر عنهم بالآباء الثالئة. وهم ثمانية حاصلة من ضرب 
الأربع في الاثنين» لأن لكل من الأربعة: الأب والأم يعنى الأب والأم لجد المت 
والآبٍ والأم لأم أب:الميت» وهكذا من طرف أم الميت» قتضير ثمانية: لأن كل 
مرتبة تزيد عن سابقتهما بمثلهاء كما هو واضخ. 

الدرجة الثالثة: الآباء والأمهات للدرجة الثانية» وهم ستة عشرء ويعبّر 
عنهم بالآباء الرابعة» حاصلة من ضرب الثمانية فى الاثنين» وهكذا تزيد كل 
مرتبة ودرجة بضعفهاء فتبلغ إلى ما شاء الله. 

ثم إن النصف من كل درجة ذكورء والنصف الآخر أناث. وتقدّم سايق أن 
الأبعد يرث لو فقد الأقرب إلى الميت. ذكراً كان أو أنثى. فلو فقد الأجداد 
الأدنون ور كال عدون وفي المقام لو ترك أجداد ثمانية؛ الأجداد الأربعة لأبيه. 
ومثلهم لأمه. أي الدرجة الثانية بكاملها مع فقد الدرجة الأولى. 

ف ٠‏ لأن أصل الفريضة حينئلٍ من ثلاثة أسهم. لأن فيه الثلث الذي هو 
نصيب الأجداد الأربع من طرف أم الميت. لما تقدم. من القاعدة: «كل ذي 
رحم بسمنزلة الرحم الذي يجرٌ به». مضافاً إلى الإجماع؛ فتكون الأجداد 
من قبل أم :المت تمترلة كتلالة الم يعتمون الشلث ييتهم أرباعاً. 
لفرض أنهم أربعة؛ وبالسوية لما مر من الأصلء والنصء وثلثان للأجداد 
الأربعة من طرف أب الميت. لأنهم بمنزلة كلالة الأب. مضافاً إلى الإجماع. 
والقاعدة. 


: فى.ارث. الاجداد الثمانية ١56‏ 





ثم إن الثلثين الذين للأجداد من ظرف أب الميتء يقسّمان أثلاثاًء ثلثا 
ظ ل لد عط الانثيين» وثلث لأبوي أم أن الفيته للذكز 
مثل .حظ الأنثيين» أي أثلائل فحينئذٍ. تضرب الثلاثة الأولى. فى الشلاثة الثانية 
تحصل تسعة وهي. سهام الأجداد من طرف أب الميتء كما هو المشهور بين 
الفقياء: 

وبناءً على ما ذهب إليه المشهورء وتسهيلاً لإخراج السهام المفروضة. 
تسم التركة إلى مائة وثمانية أسهم, ثلثها (وهو.ستة وثلاثون) للأجداد من قبل 
الأم» لكل واحد منهم تسعة» وثلثاها (أي اثنان وسبعون) للأجداد من طرف 
الأب..أربعة وعشرون::منها حصة أبوي أم أب الميت (ستة عشر للجد وثمانية 
للجدة من طرف أ أب الميت). وثمانية وأربعون, منها للجد والجدة من قبل 
. أب أب الميت (اثنان وثلاثون للجد وستة عشر.للجدة)..فيكون المجموع ما 
تقدم مائة وثمانية» وذلك لأنه يضرب أحد العددين في الآخرء أي الأربعة (سهام 
اجداد الأم) فى تسعة ة.رسهام أجداد الأب). فتصير ستة وثلاثين لأن بين عدد 
لطبي كل ترون وعادسها ميج بره كما عو طاهر يطرع اللميب وتصري 
الأربعة في تسعة كما تقدم -ثم تضرب النتيجة فى الثلاثة التى هئ أصل الفريضة 
فتحصل ماثة.وثمانية, كما تقدم. 

ولكن عن معين الدين المصري التفصيل في الثلث للأجداد من طرف أم 
الميت؛. وكذا فى الثلثين. الذين.لأجداد الأب هن طرق أت النية» فانه 
فتن النلك إلى ثلاثة أقسام. واتحك ينها لاسر" ي جدة الميت. يقسّم بمينهما 
بالسوية» واثنان منها لأبوي أب جدة الميتء يقسّم بينهما بالسويةء فتكون 
جهاموت نرق 

وثلث الئلثين لأبوي أم أب الميت بالسوية, وثلثاهما لأبوي أبيه اثلاثاً, 
للذكر مثل حظ الانثيين» فسهامهم ثمانية عشر. لأن 52060 الأجداد من قبل الأب 
يقسّم إلى الثلاثة. فواحد منها إلى اثنين» واثنان منهما إلى ثلاثة. فتضرب الاثنان 


5 مهذب الأحكام [ج ]"١‏ 


فى الثلاثة تحصل ستة ثم تضرب الستة في الثلاثة تنتج ثمانية عشر وتضرب 
ثمانية عشر في أصل المسألة وهو ثلاثة» يبلغ أربعة وخمسينء فثلثها (شمانية 
عشر) لأجداد الأم؛ اثنتا عشرة منها لأبوي أب أم الميت بالسوية» وستة لأبوي 
جد الميث كذلك: وثلثاها (ستة :وثلكتون) لأجداد الأبه اثنا عشر سهماً منها 
لأبرى امه بالتيوية:وارينة وعشرون لأبزى أبيه'أيالها: للذكن كل حول الالشيين» 
واستدل على ذلك بأن الثلث ينتقل في الواقع إلى الأمة فهو تمدرلة رك الأم؛ 
فيكون ثلثه لأمها والباقي لأبيهاء ثم ينتقل كل من الشلث والباقي إلى طبقة 
الأجداد. فينتقل إلى أبوي الأم ثلثهاء والباقي إلى أبوي الأب. ويقسّم بين كل 
منهما بالسوية» للأصل كما تقدمء وكذا بالنسبة إلى نصيب الأب وهو الثلثان 
يشقل إلى أبوئ البيت اثاهاء قم مهما إلى أبويهماء :فتلت الأم. يتتقل إلى أبويها 
لتقن ينين بجوي لله ولقيد قو جدود الام عليه أبشا ولي النطية إلى 
أب الميت. وثلثا الأب ينتقلان إلى أبويه اثلاثاً. 

فإنه لاحظ جهة الانتماء إلى الميتء. وجهة الأصل. 

ولكن ما ذكره لا يصلح مدركاً للحكم الشرعي في مقابل المشهور, نعم 
مجرد ملاحظة اعتبار. 

وعن البرزهي: يقسّم نصيب قرابة الأب -كما هو المشهور ‏ بالتفاوت. 
فالمرتفع تسعة كما مرّء ولكن يقسّم نصيب قرابة الأم أثلاثاًء ثلثه لأبوي أم الأم 
بالسوية؛ وثلثاه لأبوي أبيها أثلاثاً. لأنه لاحظ الأصلء, فيشمل جدودة الأب لغير 
أبوي أم الأم. وان أبوي أب أم الميت ينتمون إلى الميت بسبب الأب. لأنهما أبوا 
أب أم الميت في مقابل أبوي جدة الميت. 

وهذا أيضاً لا يصلح دليلاً للمقام» ونِعمَ ما قال صاحب الجواهر (قدس 
الله نفسه الزكية): «ولقد كفانا مؤونة الرد ندرة وقوع الفرض». ومن هنا كان 
الاحتياط فى المقام ‏ ولو بالصلح وغيره -لا ينبغي تركه. لأن المشهور أيضاً لم 
يعتمد واعلى ركن وثيق تطمئن النفس به. 


فى ارث الاجداد الثمانية 5 


وللأجداد الأربعة من قبل الأب الثلثان يقسّم بينهم اثلاثاً :)7١*(‏ للذكر مثل 
حظ الانثيين (504). 

المرتبة الثالثة الأعمام والأخوال ولا يرث أحد منهم مع وجود واحد 
من الطبقة السابقة .)5١0(‏ 

(مسألة :)١‏ العم يرث المال كله لو انفرد ,)2١7(‏ 


)٠١(‏ لأنهم بمنزلة كلالة الأب -كما مر فثلثا ذلك لجده وجدته لأبيه 
بينهما للذكر ضعف الأنثى. والثلث الآخر لجدذه وجدته لأمه كذلك. 

)٠١5(‏ لأنه الأصل في تقسيم المواريث. إلا ما خرج بالدليل كما مر 

ثم انه لو كان معهم زوج أو زوجة كان لأحدهما نصيبه الأعلى. وكان 
النقص على أجداد الأب الأربعة» لما تقدم سابقاً. 

ويعتبر في الأجداد مطلقاً عدم وجود مانع من اللارث. لإطلاق ما تقدم. 
والله العالم بحقائق الأحكام وما حوته السرائر. 

)٠١6(‏ بالأدلة الثلاثة, أما الكتاب: فقوله تعالى: #وأولوا الارحام بعضهم 
أولى ببعض»١".‏ ومن السنة: ما تقدم بعضهاء وتقتضيه قاعدة: «الأقرب يمنع 
الابعد». ومن الإجماع: ما هو مسلم بين المسلمين. 

وماعج فقن مل تقستيع المالتبيق الخال والبجدة للامء أو غيل ذللف: 

لا وجه له فى مقابل ما تقدم. 

ثم إنهم يرثون بالرحم والقرابة» فيدخلون في الآية الشريفة: «وأولوا 
الارحام» ولم يرد نص فى الكتاب بخصوصهم. ولذا كان إرثهم بعد فقد 
اللاخوة وأولادهم. والأجداد فصاعدا. 

50 لانخضًا ر الأولوية فيه _لأب كان أولأم وكذا العمة. فتشملها الآية 

المباركة: «وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض». 


.5 سورة الانفال الآية: 0/ا وسورة الأحزاب اية:‎ )١( 
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وكذا العمان والأعمام ويقسّمون المال بينهم بالسوية (701). وكذا العمة 
والعمتان والعمات (208). 

(مسألة ؟): لو اجتمع العم والعسمة أو الأعمام والعمات فالأقسام 
أرئقة: 

الأول: أن يكونوا من نوع واحد أى مسن أب وأم فإن اتتحدوا فى 
الجحنبس فالمال ببنهم بالسوية وإلا فللذكر ضعف الأنثى (09)). 

الثانى: أن يكونوا من أب فقط فالمال بينهم كذلك .)71١(‏ 





. (07) للإطلاق؛ والإجماعء ولما مرّ من القاعدة؛ مع شرط التساوي في 
المرتبة» ولا يكون بعضهم أولى وأقرب من بعض. بأن لا يتقرب بعضهم بالأب 
وبعضهم بالأبوين كما مرّ - وإلا فبالتفاوت في الأول, أو لا تصل النوبة إلى 
الثائية. 

(04) لما تقدم إذا كن جميعاً عمات لأب أو لأم: أو للأبوين مع حفظ 
المرتبة وتساوي القرابة» وإلا فبالتفاوت فى الأولء أو التقديم؛ كما هو واضح. 

(09) أما الأول: فللأصل بعد عدم ما يوجب التفاضلء كما مر مكرراً. 

وأما الثانى: فللإجماع؛ والنصء قال أبو عبدالله د في رواية سلمة الدالة 
على عموم التفاضل فقط: «في عم وعمة؛ قال: للعم الثلثان» وللعمة الغلث0(ثي 
وهىي عامة. وتخصيصها بالعم والعمة للأبوين» تخصيص بلا مخصصء وبلا 
دليل» وتقتضيه قاعدة: «تفضيل الرجال على النساء» الجارية في باب الارث. 
المستفادة من الكتاب» والسنة الشريفة7). 

)2٠١(‏ لما تقدم من الأصل في اتحاد الجنسء. وللاطلاق» والاإجماع. وان 
القاعدة تقتضى الاختلاف والتفاضل. 


(1) (؟) الوسائل: باب ” من أبواب ميراث الأعمام والأخوال. 


فى ارث الاعمام والاخوال 50 





الثالث: أن. يكونوا. جميعاً لم فقط فمم الاتحاد فى. الجنس- فالمال 

بينهم بالسوية .)7١١1(‏ ومع الاختلاف فيه:فلا. :يبعد التساوي أيضاً (015), 
0 التصالح والتراضى فيه:(51). 

رايع : أن م ا ل 


التعدد(ع 00 





(1١1١5؟)‏ للأصلء بعد فقدان ما يوجب التفضيل كما مر 

(119)لأصالة التسوية في كل مال مشتركء إلاها خرج بالدليل وهو مفقود,. 
مضافاً إلى دعوى الإجماع فى المقام. 

وعن جمع التفاضل:-كها في اتحاد الجنس -.ولعله المشهور..تمسكاً 
بقاعدة التفاضل الجارية فى.باب الإرثء فللذكر.ضعف الأنثئ» ولاطلاق قول 
الصادق ها في رواية سلمة: «للعم الثلثان وللعمة الثلث» الدال عليه أيضاً. 

ويمكن المناقشة في ذلكء أما القاعدة: فهى وإن:كانت عامة ولا تخت 
بموارد خاصة: ولكن في المقام لا يمكن التمسك بها ادعوى الاجماع عبان 
خلافها. فالمرجع هو الأصل الذي تقدم, كما قرر فى الأصول. 

وأما الإطلاق فمقيد بالأدلة الواردة في أن المنتسبون إلى الميت الام 
يقتسمون المال بينهم بالسوية.مطلقاًء » فالشك في شمول الاطلاق يكفى فى عدم 
جواز التمسك به؛ ومع ذلك كله:.فالفتوى بالتساوي مشكل 0 

)110(٠‏ ظهر:وجهه مما تقدمء وأن الاحتياط بالصلح حسن 

1١40‏ على المشهور» فإنه استفادوا من الأدلة المتقدمة قاعدة كلية وهي: 

«أن السدس للمتقرب بالأم مع الانفراد..والثلث مع التعدد, إلا ما 6 بالدليل». 


ولا تختص هذه القاعدة بالكلالة» بل تجري فى غيرها إلا إذا دل دليل على 
خلافها. 
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يقسّم بالسوية مع وحدة الحنس. ولا يبعد التساوى مع الاختلاف ,))5١6(‏ 
والاحتياط فى التصالح والتراضي فيه (515), والباقى للمتقرب بالأبوين أو 
الأب (0»). للذكر ضعف الأنثى مع الاختلاف. 

(مسألة 0: لا عرد الأعسمام للأب مع وجسود الأعمام للأب 
والأم(18). ويرث الأعمام من قبل الأم فقط مع الأعمام للأب أو للأب 
والأم(519). 





ودعوى: اطلاق ما مر فى رواية سلمة: «للعمة الثلث»؛ فإنه يشمل العمة 
من الأم أو من الأبوين؛ فلها الثلث مطلقاً. 

غير صحيحة: : لأنها في مقام بيان أصل التفاضلء »من أن للعمة الشثلث 
وللعم الثلثان» لا في مقام بيان تعيين نصيب العمة من الأم فيرجع فيها إلى أدلة 
أخرى وهى ما تقدم: مضافاً إلى الإجماع في المقام. 

(10١؟)‏ لدعوى الإجماع؛ وأن التفاضل خلاف الأصل في المقام كما مرّ- 
فيقتصر على موارد خاصة دلّ الدليل عليهاء وفى غير ذلك يرجع إلى الأصل 
الجاري فى كل مال مشتركء ومع ذلك فالجزم به مشكلء لما مرّ من القاعدة. 
فتأمل. 

(115) ظهر وجهه مما تقدم. 

)1١11/(‏ على المشهور_لما تقدم -للذكر ضعف الأنئىء ولانحصار ذلك فيه. 

(114) إجماعا ونصأء ففى معتبرة الكناسي عن أبي جر لوس 
أخو أبيك من أبيه وأمه أولى بك من عمك أخى أبيك من أبيه»! ١ل‏ وقريب مَنها 
غيرها. 

(19؟) إجماعاً. ونصوصاً تقدم بعضهاء ويمكن تأسيس قاعدة كلية في 


)١(‏ الوسائل: باب ١‏ من أبواب موجبات الارث الحديث: ؟. 


في ارث الاعمام والاخوال د23 





(مسألة 6): إذا كان الوارث منحصراً بالخال من قبل الأبوين أو الأب 
فالتركة له ٠(‏ 21). ومع التعدد .د نقسم بينهم بالسوية مطلقاً ,)7١1١(‏ وكذا 
الحال في الخؤولة من قبل الأم (575). 

(مسألة 0): لو افترقوا بأن كان بعضهم لأب وأم أو لآب فقط وبعضهم 
من قبل الأم بالعدين لمَن تقرب بالأم منهم إن كان واحداً. والثلث إن كان 
أكثر والذكر والأنثى فيه سواء (77), 





المقام مستفادة منهاء وهي: «أن المنتسب إلى الميت من قبل الم يرث مطلقاً إلا 
ما خرج بالدليل»؛ كما فى اخمتلاف الرتب أو الموانع أو غيرهماء بخلاف 
المتتسب إلى الميت من قبل الأب فقطء فلا يرث إلا مع عدم وجود المتتسب 
إلى الميت بالأبوين» ولا جصوصية فى الطبقات التى وردت زوايات فى موردها 
بقرينة الإجماع. ش ٠‏ ش 

(3) للإجماع؛ ولانحصار الأقربية فيه» وكذا لو تعدد الخالء أوكان اثنين: 
فتنحصر الأولوية فيهم: أو فيهما. 

1 (1؟؟) للأصلء ؛ والإجماع؛ وما تقدم من الروايات الدالة على أن الذكر 
والأنثى سواء في الإخوة من الأه", والمقام يكون تقرّبهم إلى الميت بالاخوة 
من فلا فرق حيئئذٍ بين كونهم لأبيها وأمهاء وبين كونهم لأمهااففظ؛ ولأببيها 
فقط للاطلاق» والإجماع. 

(79؟) لما تقدم في سابقه. 
(117) لما عرفت من القاعدة المستفادة من الأدلة من أن السدس للمنفرد 
المتقّب بالأم: والثلث للمتعدد والمتقب بهاء ولأصالة التسوية: مضاقاً إلى 


)١(‏ الوسائل: باب 8 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد. 


لفن ١‏ مهذب الأحكام [ج ]7١‏ 
والبساقي, للنخؤولة .مسن. قبل الأب والأم مسواء بينهم للنذكر مثل حظ 


الأنت 01710 .ومع .فقدهم 'فللخؤولة من قبل الأب كذلك للذكر مثل نصيب 
1 الأنثى لى تعددوا (6١7؟7).‏ 





. (4؟؟) لتعيين ذلك.فيهم.بعد.اخراج السدسء أو الثلث. 
وأءا عدم ينهم بالسس | فيكون للذكر مثل حظ الأنثى» للأصل. 
شتراك الجميع فى التقرّب بالأم» .فإن الخال لأبيه ينتتسب إلى الميت من جهة 
ش 06 أنه أخ لأمهء ولا عبرة من جهة القرب بالأب. بل الخؤولة مطلقاً 
يرثون من:جهة الانتساب من ناحية الأمى فتشملهم ما تقدم من القاعدة: «كل ذي 
رحم.بمنزلة الررحم الذي يجرٌ به مضافاً إلى الإجماع على التسوية. 

ولكن عن الشيخ الاقتسام بالتفاضل. فللذكر ضعف الأنثى؛ تمسكاً 
. بقاعدة تفضيل الرجال.الجارية فى الإرث. ومما تقدم ظهرت المناقشة فيه. 

.(50) ظهر.وجهه مما تقدم. 
.إن قلت: بناء على التسوية في الجميع لا وجه لشخصيص قرابة الأم 

.بالسدسن أو الثلث؛. والباقئ لقرابة الأبوين» بل.يكون التساوي فى.الكلء لأن 
المدار على التقرب بالأم».وهو حاصل في الجميع: اسه للمتشيل أى: 
للمتقرّب بالأم السدس مع الوحدة, والثلث مع الكثرة, والبقية للباقي. 

". قلت: التفصيل المذكور لأجل دليل خارجئء فلا ينافى الحكم بالتساوي 
٠‏ في غير موضع الدلبل. فلا تلازم بين المقامين. 
ودعوى: : أن مقتضى قاعدة تفاضل الرجال على النساء الجارية فى الآأرث 
-إلاما خرج بالدليل.-عدم التساوي. ْ 
غير صحيحة: لأنها تجري فى ما لم ب يكن دليل على الخلاف كما مر. 
هذاء ولكن مع ذلك كله فالمسألة محل إشكال جداً. فالاحتياط 
بالنهالتية ين علن كل الا 


في ارث الاعمام والاخوال لوي 





ويسقط الخؤولة من الأب فقط إلا مع عدم الخؤولة من الأب والأم (57). : 
(مسألة. : لو الم العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع :الخؤولة . 
من قبل الأبوين : أو الأب فالئلث للخؤولة (519590). ١‏ 





(151؟) للإجماعء ولما تقدم. من النصوص ! !'» ويمكن تأسيس قاعدة في 
المقام وهي: (أن المتقرّب إلى إلميت ابالأب لا يرث مع وجود المتقرب إليه. 
بالانت والأم؛ بخلاف المتقرّب إليه بالأم فقطء فإنه يرث مطلقاً). 

(170) على المشهورء لنصوص مستفيضة؛ ففي صحيح أبي بصير عن . 
الصاد قط : «ان في كتاب على غيل رجل مات وترك عمه وخاله. فقال طق : 
للعم الثلثان؛ وللخال الثلث)(", وفي معتبرة ة أبي أيوب: دان في كتاب على طجل : 
إن العمة بمنزلة الأب» والخالة بمنزلة الأم؛ وبنت الأخ بمنزلة الأأخء قال: وكل ذي 
رحم فهو بمنزلة الرحم الذي يجرّ به. إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت.. 
فيحجبه)(", فقولهعهة: إن العمة بمنزلة الأبء لأنها تأخذ إرث أخيها الذي هو 
أب الميت._كما هو واضح - وكذا الخالة, فإنها ترث أختها التي هى أم الميت.. 1 

ولا فرق فى ذلك بين اتحاد الخال وتعدده. وذ كوريته وأنوثيته. لإطلاق ما 
مر في صحيح أبي بصير. 

وما عن جمع من أن للخال المتحد السدس. والثلث إن تعدد. وللعم 
النصف. حيث يجتمع العم والخال, والباقى يرد عليهما بقدر سهامهما. وكذا لو 
ترك عمة وخالة» للعمة النصف. وللخالة السدسء والباقى يرد عليهمابالنسبة. 

قابل للمناقشة: لأنه اجتهاد في مقابل النصن:-كما مر وبه ترفع اليد عن 
القاعدة المتقدمة. 





)١(‏ الوسائل: باب ١١‏ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد. 
(1) الوسائل: باب ؟ من أبواب ميراث الأعمام الحديث: .١‏ 
() الوسائل: باب ١‏ من أبواب ميراث الأعمام الحديث: 1. 


7 هل الأحكام [ج ١؟]‏ 
ومع التعدد يقسم بالسوية (7518). والثلثان للعمومة (255214)., للذكر ضعف 
الأنثى مع التعدد والاختلاف .)52١(‏ 

(مسألة ): لو اجتمع العمومة من قبل الأم والخؤولة كذلك فالثلث 
للخؤولة ,)757١(‏ وفى صورة التعدد يقسم بالسوية مطلقاً (؟77). والثلثان 
للعمومة (”777). ومع التعدد يقسم بالسوية مع عدم الاختلاف (غ7595)), 





(؟؟) على المشهورء للأصل كما مر مكرراً -ذك ركان أو أنثى؛ واحدأكان 
او فيلا لان اانا ال من النتصوص. 

(119) للنص كما مر فى صحيح أبي بصير وغيره ‏ والإجماع. 

(70؟) لقاعدة التفضيلء مضافاً إلى الإجماع. 

(1؟) على المشهور, لنصوص مستفيضة:؛ قال الصادق د في معتبرة أبي 
يوب «إن العمة 5-8 الأبء 5 - 0 ا ومن المعارم ١‏ أن نصيب 
اللا رضي 0 الحم اا 
يتقرب به» الشاملة للمقام؛ مضافاً إلى الإجماع. 

(7؟18) لأصالة التسوية» خصوصاً فى قرابة الأم -كما تقدم مكرراً ‏ ولا 

(؟) لما تقدم فى معتبرة أبى أيوبء ولقاعدة: «كل ذي رحم فهو بمنزلة 
الرحم الذي يجرٌّ به». ومن المعلوم أن تقرّب العم أو العمة إلى الميت يكون 
بواسطة الأبء فتقسّم التركة حيئئذٍ إلى ثلاثة أسهمء سهم للخؤولة: والبقية 
للعمومة. 

(6؟) للأصلء بعد عدم ما يوجب التفضيل. 


.1 الوسائل: باب 7 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال الحديث:‎ )١( 


في ارث الاعمام والاخوال 5 





ومعهلا يبعد التساوى أيضاً (70) والاحستياط فى الصلح 
والتراضى(775). 

(مسألة ): إذا اجتمع الخؤولة مسن الأبوين أو الأب والعمومة 
كذلك مع العمومة من قبل الآم فالثلث للخؤولة بالسوية 7737), مع التعدد 
مطلقاً (7). والثلثان للعمومة مطلقاً أى السدس من الثلثين للعمومة من 
ل الام الاتحاد والثلث مع التعدد بالسود ية (778), ومع اختلاف الجنس 
لا يبعد التساوي أيضاً والأحوط التصالح ,)71٠(‏ 





(116) للأصلء ولما مرّ فى (مسألة 7) من أن قاعدة التفاضل وإن كانت 
جارية فى باب الإرث مطلقاً لكنها خلاف الأصل» فتقتصر على موارد خاصة. 

(11؟) لما تقدم في (مسألة ”) من ذهاب جمع إلى التفاضل ضلء. وذلك يصلح 
للاحتياط في التراضي والتصالح. 

(110؟) لما مر من أن نصيبهم ذلكء, للنصء والقاعدة. 

(4؟؟) بلا تفاضل فى البين» فيقسّم الثلث بينهم على السواء. وكذا لو انفرد 
فله الثلث,. لأطلاق ما مر. 

(1199)لأن نصيب العمومة الثلثان لوكانوا منتسبين إلى الميت بالأبوين 
الأب أو الام فقطء ولكن م سم 
بالأم السدس إن كان منفرداً والثلث إن كان أكثرء لاطلاق ما مر من الأدلة, 
وللقاعدة؛ مضافاً إلى الإجماعء كما تقدم وتقسّم بينهم بالسوية, للأصل. وغيره. 
كما مر والباقي للعمومة من قبل الأبوين, أو الأب. 

(40؟) أما الأول: فلما مرّ من الأصلء إلا ما خرج بالدليل كما تقدم في 
(مسألة ؟). 

وأما الثانى: فلذهاب جمع إلى التفاضل» كما مر في (مسألة ؟) أيضاً 
فراجع هناك. 


0 مهذب الأحكام [ج ]"١‏ 
والباقي من الثلشين (81؟: اللعمومة من قبل الأبوين بينهم للذكر مثل حظ. 
الأنثيين (81: ويسقط من يتقرب بالأَبٍ منفرداً إلا مع عدم من يتقرب 
بالأب. والآم سي 

(مسألة 8)::إذا احم العزولة من قبل الأم والعدويا من قبل الأ د 
أو الأب .والعمومة من قبل الام» فالثلث للخؤولة من قبل الم ممع التعدد يقسم 

بينهم. بالسوية مطلقاً.(754).: وللعمومة من .قبل الأم السسدس. فى صورة 
الانفراد. والثلث فى صورة التغدد. ولا ينعد التساوئي فى صورة الاختلاف 
والاحتياط فى التصالح والتراضئ. (050. والباقى للعمومة من قبل الأبوين 
أو الأب للذكر ضعف الأنثى مع التعدد والاختلاف (747). 

(مسألة :لو اجستمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع 
الخؤولة كذلك والخؤؤلة من قبلالأم فالثلث للخؤولة مطلقاً (5117), 





(51؟) أي من خمسة أسداس الثلثين أو ثلثيه. 

(1839) لانحصار نصيبهم فى ذلك, وتشملهم قاعدة: :«للذكر ضعف الأنثى» 
بلا معارض. 

(8؟) لما مر من النضء والإجماع. الدالين على أن النسيين إل الهيث 
بالأب فقط رشاع رعود تن يتقرت بالأت والأم بحلاف من يسنت إلى 
الميت الأ فقط 

لع ل السابقة. 

(46؟) ظهر وجه كل ذلك مما مر فى (مسألة ؟). 
/ (141) لانحصار نصيبهم في ما بقي, ولما مرّ من القاعدة: «للذكر ضعف 
الانثى» المطردة فى باب الإرث. إلا ما خرج بالدليل. 

(80؟) لاشتراك الكل في التقرب إلى الميت بالأم؛ فيشتركون جميعهم 
مطلقاً فيه ولكن يقسمون بينهم حسب الأدلة المتقدمة: أي السدس من الثلث 


في اأرث الاعمام والاخوال ااا 





والثلثان من التركة للعمومة يقسّم بين العمومة للذكر ضعف الأنثى فى 
صورة التعدد والاختلاف (3558). 

(مسألة :)١‏ اذا اجتمع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب مع 
العمومة والخؤولة من قبل الآم فالثلث للخؤولة مطلقاً (7159). والثلئان من 
التركة للعمومة من قبل الأم ( 0١‏ ومع التعدد والاختلاف لا يبعد التساوى 
والأحوط التصالح والتراضى (101). 





للخؤولة من الأم مع الاتحاد. والثلث من الثلث للمتعدد منهم بالسوية مطلقاً. 
والبقية للخؤولة من الأبوين أو الأبء يقسّم أيضاً بينهم بالسوية مطلقاً. 

والحاصل أن المنتسب بالأم إلى الميت لا يزيد نصيبه عن الثلث ‏ في 
صورة التعدد ‏ يقسّم بينهم حسب الانتساب بالأم أو الأبوين منهم. لاطلاق ما 
مرّء مضافاً إلى الإجماعء والقاعدة. 

(58؟) ظهر وجهه مما تقدم؛ فراجع. 

(4)) يقسّم الثلث حسب ما تقدم في المسألة السابقة لما فيها من 
ادف في الامداضه نيكون لاش هذا التلتومع الالمراد - أو ثلثه مع التعدد 
- للخؤولة من قبل الأم بالسوية مطلقاً - لما مرّ ‏ والباقى من الثلث للخؤولة من 
قبل الأبواينة: أو الأب بالسوية. 

0 0) لاإطلاق ما ورد فى نصوص مستفيضة: «للعم الثلثان. وللخال 
الغلث»! “أو وللعية الثلثان وللخالة الثلث»١!‏ '"' وقاعدة: :اال ذى رح اهو وله 
الرعم الذي يجر به». . نعم» لو اجتمع معهم المنتسب بالأبوين يكون التقسيم فى في 

)10١(‏ أما الأول: فلما مر من الأصل بعد المناقشة فى التفاضل. وأما 
الاحتياط: فقد تقدم وجهه في (مسألة ). ْ 


(1()1) الوسائل: باب ١‏ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال الحديث: ١‏ و؟. 


0 مهذب الأحكام [ج ]١‏ 


(مسألة ؟١١):‏ لو اجتمع العمومة من قبلالأم والعمومة من قبل الأب - 
أو الأبوين مع الخؤولة من قبل الآم والخؤولة من قبل الأب أو الأبوين 
فالثلث للخؤولة مطلقاً (0), والثلثان للعمومة مطلقاً (70). ويكون 
السدس منثهما للعمومة منالأم مع الانفراد ومع التعدد الثلث (505), ومع 
الاختلاف لا يبعد التساوى والاحتياط بالتصالح (500), 


(0609)لما تقدّم من النصء ولقاعدة التقربء والإجماع؛ فيقسّم بينهم 

بالتفصيل المتقدم, أي السدمن من الثلث للخؤولة من قبل الأم مع الانفراد. وثلثه 
مع التعدد, والباقي للخؤولة من قبل الأبوين أو الأب. وفى جميع ذلك يقسّم 
بالسوية مطلقاً. ولا تجرى قاعدة التفضيلء لما مرٌ من الأصلء وغيره. 

(0؟) لما مر من الأدلة. 

(10) على المشهورء ولأن تقرّبهم إلى الميت كان بالأبوة أو الإخوة. فقاموا 
مقام كلالة الميتء التي تقدم أن إرثها كذلك؛ للقاعدة المتقدمة. مضافاً إلى 

وعن جمع تسوية المتفرّقين من الأعمام والعمات مع غير المتفرقين» 
فيكون الثلثان لهم مطلقاًء للذكر مثل حظ الانثيين» تمسكاً بإطلاق قولهطل: 
«للعمة الثلثان, وللخالة الغلث)0(", وقول على لجا في كتابه: «إن العمة بمنزلة 
الأب:والخالة بمنرلة الأم!. وغيرهما من الروايات. 

والمناقشة فيه واضحة:؛ لأن الاأطلاق فى مقام أصل التفضيل واصل 
النصيبء لا في مقام تعيين السهام من الثلثين» وكذا في قول على عل . 

وكيف كان, فما ذهب إليه المشهور هو المتعينء ولا بأس بالاحتياط 
بالتراضى., لما مر 

(06؟) لما تقدم فى (مشألة 7). 


.6 الوسائل: باب ؟ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال الحديث:‎ )١( 
.4 (؟) الوسائل: باب © من أبواب ميراث الاخوة والأجداد الحديث:‎ 


في ارث الاعمام والاخوال ١/١‏ 
والباقى من الثلثين للعمومة من قبل الأب أو الأبوين للذكر مثل حظ الأنثيين 
مع التعدد والاختلاف (705). 
(مسألة 1): لو كان أحد الزوجين مع العمومة من قبل الابوين -أ 

الأب فقط ‏ فله نصيبه الأعلى (00). والباقي للعمومة للذكر مثل حظ 
لين 206980 ولوكان مع الخؤوثة من قبلهما أو من قبل الأب فقط أوالأم 
فكذلك (309). إلا أنه يقِسّم بينهم بينهم بالسوية مطلقاً .)71١(‏ ولو كان أحد 
الروقين بز السو من فلالا فكذلك (271.: يقسّم بينهم بالسوية ولا 
يترك الاحتياط بالتصالح بالتساوى (517). 


(مسألة 5 إذا كان أحد الزوجين مع العمومة من قبل الأبوية أو 
الأب والعمومة من قبل الم فله نصيبه الأعلى 5 





(07؟) لما مرَ فى (مسألة 4) فلا وجه للتكرار. 

)١01(‏ لأنهما يرثان مع كل طبقة ولا ينتقص من نصيبهما شيء», ولنصوص 
مستفيضة كما تأتى ‏ فللزوج النصف وللزوجة الربع. 

ل ل ع او القاعدة الجارية 
في الإرث. وهي تفضيل الذكر على الأنثى 

631 لاسال اللركة زليه بعد إقرار نبي لفك الزوجتي نتيا اتويات : 
والإطلاقات. 

(110) لما تقدم في (مسألة 6) من أنه لا تفاضل في ميراث الإخوة من الأم. 
وأن الذكر والأنثى سواءء وأن الخؤولة بمنزلة الأم» لأنها تتقرّب بهاء كما مرّ سابقاً. 

)51١(‏ لانحصار نصيبهم في ذلكء فتكون التركة لهم. 

(517) ظهر وجه ذلك مما تقدّم في المسائل السابقة, فلا وجه للاعادة. 

(501) لما مر فى المسألة السابقة. 


)١(‏ الوسائل: باب ١‏ من أبواب ميراث الأزواج. 


5 مهذب الأحكام [ج ]٠‏ 


الهؤم افر قبل الأم السدس من بقية التركة مع الانفراد. والشلث مع 
التعدد(7). تقسّم بينهم بالسوية مع وحدة الجنس (270). وكذا مع 
الاختلاف والاحتياط بالتصالح والتراضي (777). والباقي للعمومة من قبل 
الأب أو الأبوين للذكر ضعف الأنثى 717). 

(مسألة :)1١‏ لو كان أحد الزوجين مع الخؤولة من الأبوين أو الأب 
والخؤولة منالام فله نصيبه الأعلى (278). والسدس من البقية مع الانفراد 
والثلث منها مع التعدد للخؤولة منالأم يقسّم بينهم بالسوية مطلقاً (19), 
والبقية للباقى بالسوية كذلك (700). 

(مسألة :)1١‏ لو كان أحد الزوجين مع العمومة من قبل الأبوين - أو 
الأب والخؤولة كذلك فله نصيبه الأعلى (١0/1؟),‏ 





(515) لما تقدم من القاعدة فى (مسألة ؟) وهي: «أن السدس للتقوّب إلى 
الفت الأ مع الانفراد. والثلث مع التعدد» إلا ما خرج بالدليل» المستندة إلى 
الروايات المستفيضة. والأجماع. 

(10؟) لأصالة التسوية في كل مشترك إلا ما خرج بالدليل؛ بعد الشك في 
جريان قاعدة التفاضل فى المقام. لما مر. 

(11) لما تقدم فى (مسألة ”) فراجع, ولا وجه للتكرار. 

(/501) لانحصار نصيبهم فى ذلك, ولقاعدة التفضيل الجار ية في الإآرث» 
المستندة إلى الكتابء والسنة؛ بعد عدم جريان أصالة التسوية, كما تقدم. 

(114) من النصف للزوجء والربع لهاء لما تقدّم. 

(7519) لما مر فى (مسألة ]) فلا وجه للتكرار بالاعادة. 

(١7؟)‏ للأصلء مضافاً إلى الإجماع, كما مرّ فى المسائل السابقة. 

(371) لقاعدة: «أن الزوج والزوجة لا ينقصان عن نصيبهما ولا يزيدان. إلا 
في صورة انفراد الزوج؛ ولم يكن معه أي وارث من الطبقات» المستندة إلى 


في ارث الاعمام والاخوال م١‏ 





وثلث بقية التركة للخؤولة يقسّم بالسوية مطلقاً (”77). والبقية لباقي 


للذكر ضعف الأنثى (707). 
(مسألة :)١9/‏ : لكان مع أحد الزوجين العمومة من قب الأم والخؤولة 
من الأبوين أو الأب فقط فله نصيبه الأعلى (714), والثلث من 1 بقية التركة 


للخؤولة يقَسم بالسوية مطلقاً (0»,», والبقية للباقى 58 ومسع 
الاختلاف فالاحتياط الماح والتراضي (),), وكذا لو كان فى الفرض 
الخؤولة من الأم لا الأبوين أو الأب فقط (/007. 





الروايات المسعفيو:!0, مضافاً إلى الإجماعء وأنهما يشاركان مع جميع طبقات 
الووات. 

(37/9؟) لما تقدّم في (مسألة ب" ولا فرق فى الخؤولة أن تكون من قبل 
الأبوين أو الأب فقطء أو الأم فقطء فلها الشلث مع التعدد مطلقاً بالسوية 
لما مرّ. نعم لو كانت مختلفة ومجتمعة؛ يكون التفضيل في الشلثء. على 
ما يأتى. 

0 لانحصار نصيبهم في ذلكء فيقسّمون بينهم حسب القاعدة المقررة 
في الإرثء المستندة إلى الكستابء؛ والسنة» مضافاً إلى الإجماع في 
المقام. ظ 

(1074) ظهر وجهه مما تقدم مكرراً. 

(76؟) لما مر مكرراً فى المسائل السابقة. 

(95؟) أما الأول: فللإجماع: ولانحصار نصيبهم في ذلك. وأما التسوية 
والتصالح بالتراضي: فلما تقدّم في (مسألة ؟). 

(170) يكون الباقى لهم, يقسّم بينهم بالتساوي مطلقاًء لما مر 





)١(‏ الوسائل: باب ١‏ و" من أبواب ميراث الأزواج. 


01 هيت الأحكام [ج 2 

(مسألة 18): لو كان مع أحد الزوجين العمومة من قسبل الأبوين أو 
الأب فقط والخؤولة كذلك والعمومة منالأم فله نصيبه الأعلى والثلث من 
بقية التركة للخؤولة مطلقاً بالسوية (/717): وللعمومة من قبلالام السدس 
من الباقى مع الانفراد. والثلث مع التعدد يقسّم بينهم بالسوية (79), وكذا 
يٍ الاختلاف وبحتاط بالتصالح والتراضى (280). والبقية للباقى للذكر 

ضعف الأنثى (081. 

(مسألة 14): لو كان مع أحد الزوجين العمومة من الأبوين أو الأب 
العو ا والخؤولة منالأم فله نصيبه الأعلى (17). والثلث مبن 
التركة للخؤولة من الأم يقسم بالسوية مطلقاً (787), وللعمومة من قبل الم 
السدس من البقية مع الانفراد. والثلث مع التعدد وعدم الاختلاف يقسم 
بالسويةق وكذا مع الاختلاف فى البجسين؛ والاحتياط بالتصالح 
والتراضى(184)» والبقية للباقى للذكر ضعف الأنثى (80). 





(4/؟) لاشتراك الخؤولة جميعهم في التقرّب إلى الميت بالأم؛ فلهم الثلث 
نظلا -كما تقدم - ويقسّمون بينهم بالسوية, للأصلء #كمامر 

(1/9؟) لأن ذلك نصيب اكاب إل الحت الام كما 9 

(81؟) لانحصار نصيبهم في ذلكء ولقاعدة: للذكر مثل حظ الأنثيين» 
المستندة إلى الأدلة الثلاثة: كما تقدم. 

(187) من النصف أو الربع لهاء كما مر 

(181) لمامرٌ من القاعدة؛ والأصل بعد الشك فى شمول قاعدة التفاضل فى 
المقام؛ كما مرّ فى مسألة ؟. 

(184) ظهر وجه ذلك مكرراًء فراجع المسألة الثانية. 

(5486؟) لما تقدم من انحصار نصيبهم في ذلك. 


(مسألة 0 لو كان مع أحد الزوجين الخؤولة من الأبوين أو الأب 
والخؤولة منالأم والعمومة منها فله نصيبه الأعلى (281). والشلث مسن 
التركة للخؤولة (281)) والباقى من التركة للعمومة يقسم بالسوية مع التعدد 
سواء مع الاختلاف أم بدونه. والاحتياط فى التصالح والتتراضى مع 
الاختلاف (3588). 

(مسألة ١‏ لو كان أحد الزوجين مع العمومة من الأبوين أو الأب 
فقط أو منالأم فقط والخؤولة كذلك فله نصيبه الأعلى (184): والثلث من 


(187) لما مرّ من القاعدة من: «أن الزوج والزوجة لا ينقصان عن نصيبهما 
ولا وبدان إد عاخرج بلداو 

(2810) لما تقدم مكرراً من أنه للخؤولة» فيكون سدس الثلث للخؤولة من 
الأم مع الإنفراد وثلثه مع التعدد. وباقي الثلث لسائر الخؤولة بالسوية مطلقاً على 
المشهور لما مر من القاعدة, والأصل. 

ودعوى: أن الثلث اميه لإطلاق رواية أبي بصير وغيرها!", 
فلا يفضل فى الانتسابء بل يقسّمونه بي' بينهم بالسوية مطلقاً. 

غير صحيحة: لأن أصل الثلث للخؤولة ولكن يأخذ كل من الخؤولة 
نصيب من يتقرب به. لما مر من القاعدة وهي: «ان إرث كل ذي رحم يكون 
نصيب من يتقرّب به) ففى المقام قسمتهم الافتراق» فمّن تقرّب إلى الميت بالأم 
له السدسء منفردأء والثلث مع التعدد, يقسّمونه بيا بينهم بالسوية, لما مر ولا وجه 
لاختصاص القاعدة بأولاد الإخوة, بل القاعدة عامة تجري فى جميع الأرحام؛ 
إلا ما خحرج بالدليل. 

(184) لما تقدم في (مسألة ؟) فراجع هناك. 

(588) لما مر فى المسائل السابقة. 


.178 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال وتقدم فى صفحة‎ ١ الوسائل: باب‎ )1١ 


غ18 مهذب الأحكام اج ]١‏ 
التركة للخؤولة ٠(‏ 04 والباقى للعمومة فسدسه مع الانفراد. وثلثه ممع 
التعدد للعمومة منالأم يقسم بالتشواية (541) مع الاختلاف أو بدونه وإن 
كان الاحتياط بالتصالح والتراضي في الاختلاف (257). والبقية للعمومة 
من الأبوين أو الأب للذكر مثل حظ الأنثيين (087. 

(مسألة 77): لا يرث الخؤولة من قبل الأب مع وجودها من قسبل 
الأبوين (294). بخلاف الخؤولة من قبل الأم فقط (640). 





(190) كما تقدم فى المسألة السابقة 

(١591)لقاعدة:‏ «ان إرث كل ذي رحم يكون نصيب من يتقرّب به) فيكون 
السلاين أو التلت [لعمومة من الأم؛ يقسّم بينهم بالسوية: لما مر من الأصل بعد 
الشك في شمول قاعدة التفاضل للمقام؛ كما مرّ في (مسألة '7). 

(97؟) ظهر وجهه في (مسألة ؟) فراجع هناك. 

(141) لجريان قاعدة التفاضل إجماعاًء بعد انحصار نصيبهم في بقية التركة. 

(85؟) لقاعدة: : «الأقرب يمنع الأبغد4 قافا إل الإجماع. 

(196) لما مر من القاعدة فى (مسألة "0. 


مهذب الأحكام[ ع ه14 


الأولى: رشاب عع عع وإااين عالرقع خال 2147517 فى 
مورد واحد وهو ابن عم لاب وأم مع عم لاب فيقدم ابسن العم (5940) 
بشرط أن لا يكون معهما عم من قبل الأبوين (598), 





(95؟) لقاعدة: «الأقرب يمنع الأبعد) المستندة إلى الكتاب كآية: « واولوا 
الأرحام»١‏ 0 والسنة كما تقدمت. وكذا لا يرث ابن عم مع خالء ولاابن خال 
مع عم كل ذلك لماامز. 

(191)إجماعاًء ونصأء ففي رواية ابن عمارة:«قال الصادق طياةٍ للحسن .بن 
سرون ا جار ده قلت: لا مياد 
5 0 50 الأم 00 العلاته قال: ا ىَ الصادق 1 جالسا. 
ثم قال: جئت بها من عون ضانية! لير أعيان بني الأم: مَن كان من 


الأب ولأ ونو العلات لأب واحد وأمهاث . شتىء ويقتضيه الاعتبار أيضاً لآن 
ابن عم لأب وأ م أقرب صلة إلى الميت من العم لأب فقطء لأن اجتمع فيه قرابة 
الأبعروالاء. 


(94؟) فيقدم العم للأبوينء لقاعدة: «الأقرب يمنع الأبعد). 


(1)اسورة الأحراب الذي 
(1) الوسائل: باب 0 من أبواب الأعمام والأخوال. 


هو مهذب الأحكام [ج ]١‏ 
ولاامن قبل الأم (949؟) ولا العمة مطلقاً لل لي ولا الخال والخالة 


مطلقاً(001: نعم لو كان الوارث العمة من قبل الأب وابن العم من قبل 
الأبوين فالاحتياط بالتصالح حسن (؟0:7, 








(149) لأن القدر المتيقن هو ما تقدم. وفى غيره يرجع إلى القاعدة 
المتقدمة, والتعدي منه إلى غيره تعدٍ. 

)"٠(‏ فترث هي مطلقاًء ولا تصل النوبة إلى ابن عم لأب وأمء لقاعدة: 
«الأقرب يمنع الأبعد» بعد عدم وجود ما يوجب رفع اليد عنهاء والدليل مختص 
بالعم؛ والحاق العمة بالعم لابد له من دليل؛ وهو مفقود. 

(01) فيقسّم المال بين العم والخال أثلاثًء لقاعدة: «الأقرب يمنع الأبعد», 
ولقول الصادق طب في رواية سلمة بن محرز: «في ابن عم وخالة» قال: المال 
للخالة» وفي ابن عم وخال» قال: المال للخال»» ولإطلاق ما تقدم من الروايات 
الدالة على شركة العم والخخال: فيسقط ابن العم من الاب والأم حينئذٍ ولا يرث. 

وما عن صاحب الجواهر من حرمان العم لأب خاصة وجعل المال 
للخال واء بن العم من الأب والأم» وإن العم محجوب بابن العم؛ وأما الخال فهو 
غير حاجب لابن العمء لأنه لا يمنع العم؛ فابن العم من الأب والأم بطريق أولى لا 
يمنعه» ولأن فرض الخال لا يتغيرء فلا يحصل منه حجب لا للعم, ولا لغيره. 

فالمناقشة فيه واضحة:؛ فإن ابن العم إنما يحجب العم في صورة انفراد 
العم. أي عدم وجود الخال لما تقدم من أنه المتيقن من الإجماع والنصء» فمع 
وجود الخال يرجع إلى القاعدة فيقدم العم. وإن منع ابن العم للعم. لا يوجب 
كونه أولى من العم مطلقاً حتى يشمل عدم ممنوعيته بالخال» بل قاعدة: «الأقرب 
يمنع الأبعد» تثبت أن الخال يمنع ابن العم. وأما عدم حصول الحجب للخال لما 
ذكرهء فإنه تخصيص لقاعدة: «الآقرب يمنع الابعد» بلا مخصص. 

(؟0") لما عن الشيخ من أن العمة كالعم لاشتراكهما في التقرب بالعمومة 





ولا فرق بين كون العم من قبل الأب واحداً أو متعدداً (0). وكذا سين 
كون ابن العم من قبل الأبوين واحداً أو متعدداً (04), وكذلك لا فرق بين 
وجود أحد | لزوجين وعدمه (000. ولا يجرى الحكم المذكور فى غير 
ذلك (07* كما اذا كان بدل ابن العم ابن ابنه (01). 

الثانية: أولاد العمومة والخؤولة يقومون مقامهم عند عدمهم (5:8, 





الممنوعة بابن العم من الأبوين» ولكن تقدم ما فيه فالاحتياط حسن. والتعليل 
الوارد فى الرواية لا يصلح للفتوى بالعموم حتى يشمل العمة. 

(*0) لوجود السبب المانع عن الإرث فيهم. 

)١4(‏ لوجود المقتضى للترجيح, وهو وجود ابن العم من الأبوين. ؤفقد 
المانع» وأولوية المتعدد من المتحد. 

ودعوى: أن المقتضي هو ابن العم من الأبوين بشرط الوحدة مع العم 
للأب ومعه. لابد من إثباتها. ش 

وكذا لا فرق في الذكورية والأنوثية» لتحقق المقتضي للترجيح. وعدم 
الخصوصية للذكورية. 

(00") لأن المناط تحقق كل من العم من قبل الأب وابن العم من الأبوين. 
وهو موجود.ء وإن الزوج والزوجة يجتمعان مع كل طبقة -كما مر فلا يضر 
وجودهما بالحكم. 

)"١7(‏ للاقتصار على المتيقن في ما خالف القاعدة. والرجوع إليها في 
غيره. ءَ 

(0*”) لأن المتيقن من الدليل المخالف للقاعدة هو ابن العم فإذا تغيّر 
بالهبوط لابد من التماس دليل آخر. 

ودعوى: صدق ابن العم على ابن الابن فى المقام ممنوعة. فلا يتعدى 
إلى ذلك إلا بالدليل» وهو فى المقام مفقود. 

80 #افلاارت لابن عم مع خاليوواة توي فين «العان دواع 


144 مهذب الأحكام [ج ]١‏ 





ويرث أولاد العمومة والخؤولة إرث من يتقربون به (0*:9. 

الثالثة: مع وجود أولاد العمومة من الأبوين لا يرث أولادهم من الأب 
فقط ,)"٠١(‏ وكذا فى أولاد الخؤولة .)1١(‏ ولكن مع وجود أولاد 
العمومة من قبل الأبوين يرث أولاد الخؤولة من قبل الأب فقط مع عدم 
أولاد الخؤولة من قبل الأبوين (377©). وكذا مع أولاد الخؤولة من قبل 
الأبوين يرث أولاد العمومة من قبل الأب فقط مع عدم أولاد العمومة من 
قبل الابوين .0"١(‏ 





وكذا لا إرث لابن خال مع عم إلا فى مورد واحد كما تقدم كل ذلك لما تقدم 
من قاعدة: «الأقرب يمنع الأبعد» المستندة إلى الكتاب» والسنة» والإجماعء فإن 
الآقرب إلى الميت له الإرث وإن اتحد سببه. ولا إرث للبعيد وإن تعدد سببه. 

٠ 8‏ لما تقدّم مكرراً من القاعدة؛ وهي: «كل ذي رحم يكون له نصيب 
الرحم الذي يجرٌ به فبنوا العم للأم لهم السدس إن كان متحداًء ولو كانوا أكثر 
من واحد فلهم الثلث بالسوية؛ وإن اختلفوا ذكورة وأنوثة: كما مر. . والباقى لبني 
العمومة أو العمات للأب والأم؛ للذكر ضعف الأنثى. وكذا الكلام في بني 
الخؤولة فإنهم يرثون نصيب آبائهم. 

(0") لما تقدم من قاعدة: «الأقرب يمنع الأبعد». وان العم للأب فقط 
يكون حكمه ذلكء فكذلك أولاده كما مر فى (مسألة ”) _لأن أولادهم 
ماسوو قاين انانهي للها رع اللي 7 

)"1١(‏ لما تقدم فى سابقه. 

(؟١”)‏ لتحقق المقتضى وفقد المانع؛ بعد ما مرٌ من أن الاولاد يقومون مقام 
آبائهم في كل طبقة ودرجة:؛ وإن الأبويني مانع عن أولاد الأب فقط في كل طبقة 
ودرجة لا مطلقاًء مضافاً إلى الإجماع في المقام. 

(1”) لما مر فى سابقه من غير فرق. 


في أرث المرتبة الثالثة ى١‏ 


الرابعة: المنتسبون بم الميت فى هذه المرتبة مسواء كان الخال أم 
الخالة أم أولادهماء وسواء كانوا من قبل الأبوين أم الأب يرثون بالسوية 
مطلقاً (01), والمصعبوة بأبيه - أى العمومة وأولادهم - يرئون بالتفاوت 
للذكر مثل حظ الأنئيين (10). . نعم فى العمومة من قبل الأم وأولادهم لابد 
من الاحتياط بالتصالح (011. 

الخامسة: ترتب الأرحام الذين هم فى هذه المرتبة إنما يكون على 
الأحقية بالميراث. فأعمام الميت وعماته وأولادهم - وإن نزلوا مع الصدق 
العرفي؛ وكذا أخواله وخالاته ‏ أحق فى الميراث من أعسمام | 0 والأم 
وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما (19)) نعم مع فقد الطائفة الأولى تقوم 
الثانية مقامهم (016. مرتبين فالأقرب منهم مقدّم على الأبعد (15). ومع 
فقدهم فعمومة جد الميت وجدّته وخؤولتهما وأولادهم مرتبون سحسب 
القرب والبعد .)»*٠”50(‏ 








(14”) للأصلء بعد ما مر من الإجماع؛ والإطلاق. 

(16) لقاعدة التفاضل بالأقربية الجارية فى باب الارث. مضافاً إلى 
نصوص خاصة: كما تقدم. ْ 

(1") لما تقدم فى (مسألة ؟): فلا وجه للتكرار. 

(1) لقاعدة: «الأقر ب يمنع الأبعد». مضافاً فا إلى الإجماع في المقام. 

(16”) للآية المباركة «وأولوا الأرحام بعة بعضهم أولى ببعض فى كتاب 
اله" وغيرها من الروايات كما تقدم. 

)"١19(‏ لما مر من القاعدة. 

(١٠7”)كل‏ ذلك لآية «وأولوا الأرحام74". بعد مراعاة الأقربية إلى الميت 
كما مر. 





(١)(؟)‏ سورة الأحزاب الآية: 3. 


3 مهذب الأحكام [ج ]٠‏ 





السادسة: لو اجتمع لوارث موجبان للارث أو أكثر ,)17١(‏ 





(71") الأقسام أربعة بالحصر الشرعي لأنه قد يجتمع للوارث سببان -أو 
أكثر -من أسباب الإرث. وحينئذٍ فإما أن يكون مع ذي السببين أو أكثر -مَن هو 
أقرب منه فيهماء أو لا. 

والأول: لم يرث ذو السببين أو أكثر ‏ لما تقدم من وجود الأقرب» 
فتشمله قاعدة: «الأقرب يمنع الأبعد» مطلقاً. وإن كان معه مَن هو أقرب منه في 
أحد السببين -كزوج وهو ابن عم مع أخ؛ فيرث بالسبب الذي ليس معه مّن هو 
أقرب فيه ولا يرث بالسبب الآخرء فقد تقدّم أن الزوج يرث مع الأخ وأن المال 
لهما بالتناصف. ولم يؤثر السبب الآخرء لما مرٌ من القاعدة. 

الثانى: وهو أن لا يكون معه من هو أقرب منهماء فحينئذٍ فإما أن لا يكون 
معه من هو مساو له فيهما-كعم هو خخال أو هو وابن خخال فالمال كله له. سواء 
كان أحد السببين مانعاً عن الآخر أم لاء ولا يترتب على اجتماع السببين أي أثرء 
إذ المفروض أنه ليس في البين مَن هو مساو له؛ فينحصر الوارث به. 

الثالث: وهو ما لو كان معه مساو له فيهماء فإما أن يكون أحد السببين 
مانعاً عن الآخر, مثل أخ هو ابن عم مع أخ, فحيئئذلٍ يرث ذو السببين النصيب 
الذي يقتضيه أحد سببيه. وهو السبب الأقرب. أي كونه أخاً دون السبب الآخر, 
فإن هذه الحيثية -كونه أخاً للميت -أولى من حيثية ابن العم ولا تجرى قاعدة: 
«الأقرب يمنع الأبعد»» لأنها إنما تجري في ما إذا كان التغاير واقعياً لا اعتبارياً 
كما فى المقام؛ فتأمل. 

الرابع: أن لا يكون أحد السببين مانعاً عن الآخرء كعم هو خال مع خال 
آخر وحينئذٍ فيرث ذو السببين نصيب كل من سببيه؛ فللعم الذي هو خال ثلثا 
المال لأنه عم وخالء والثلث الآخر للخال الآخرء لما تقدم من الإطلاق. وعموم 
قاعدة: «كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به». ويستفاد ذلك من صحيح 


في ارث المرتبة الثالثة وا 


يرث بجميعها إن لم يكن بعضها مانعاً عن الآخر (777). ولا فرق بين كون 
الموجب نسباً أو سبباً (077, 


محمد بن القاسم الفضيلء قال: «سألت أبا الحسن الرضاءطكةٍ عن رجل مات 
وترك امرأة قرابة» ليس له قرابة غيرها؟ قال: يدفع المال كله إليها»!''. ويجري ما 
تقدم في ما لو كانت الأسباب أكثر من اثنين» فتكثر جهات الاستحقاق حسب 
تعدد الاسباب. ٠‏ 

(؟1) مثل كون أحدهما أقرب من الآخرء وإلا فيرث من جهة المانع دون 
الممنوع, مثل ابن عم هو أخ لأم. وكذا فى السبب كمعتق هو إمام. 

(5”") لما مرّ من الإطلاق, والعموم, مضافاً إلى الإجماع. ثم إن الصور في 
المقام كثيرة» أضولها ستة: 

الاولى: اجتماع نسبان يرث بهماء كعم هو خال كما مرّ. وذلك كما إذا 
تزوج أخو الشخص من أمه بأخته لأبيه. فهذا الشخخص بالنسبة إلى الولد المتولد 
من هذين الزوجين عم لابيهء وخال لامه. وابنه هو ابن عم لابيه. وابن خال لامه. 

الثانية: نسبان يحجب أحدهما الآخر كأخ هو ابن عم. وذلك لو تزوج 
الرجل امرأة أخيه بعد أن ولدت منه ولدأء ثم أولدها الأخ الثاني آخرء فهو أخ 
الولد الأول من أمه وابن عمه. 
/ الغالك: أنساب متعددة يرث بهاء مثل ها إذا تروج أخو الشخصن من أمه 
باخته من ابيه. فهذا الشخص بالنسبة إلى الولد المتولد منهما عم من ابيه. وخال 
من م فلو كان للشخص المذكور أخك لأب 3 وكان له أيضاً ابن ولهما بنت 
فتزوجان, فيتولد منهما ابن» فهو بالنسبة إلى الولد المذكور مجمع القرابات 
الأربع. 

الرابعة: سببان لا يحجب أحدهما الآخر, كزوج هو معتق. 


)١(‏ الوسائل: باب © من أبواب ميراث الأزواج. 


1 مهذب الأحكام [ج ١؟]‏ 
وكيفية الاارث عند د الاجتماع كالكيفية عند الانفراد (74”), وما تقدّم فى 
الأعمام من قبل الم حار فى المقام أيضاً 6 





الخامسة: سببان يحجب أحدهما الآخرء كمعتق هو ضامن أو إمام. 

السادسة: نسب وسبب يحجب أحدهما الآخرء كابن عم هو زوج أو 
بنت عمة هى زوجة. 

(98”) لما مر من الإطلاق؛ والعموم؛ من غير دليل على التقييد. 
والتخصيص. مضافاً إلى الإجماعء وللقاعدة المتقدمة: «كل ذي رحم يأخذ 
ضيب بن بجر 14 

(765”) لما تقدم فى (مسألة ؟). 

ثم إنه من القريب الذي يجتمع فيه السببان, الأخ من الأبوينء والعم 
منهماء والخال منهماء فعلى القاعدة المذكورة أن يشارك مع المتقرب بالآم في 
نصيبه؛ وأن يكون له نصيب من يتقرب بالآب وحده. ولكن انعقاد الاجماع على 
خلافه فيهم أوجب ترك ملاحظة القاعدة المذكورة:؛ فتأمل. 


الفصل السابع 
فى الميراث بالآسباب 


وهى الميراث بسبب الزوجية؛ وولاء العتق. وولاء ضمان الجريرة ثم 
ولاء الامامة .)١(‏ 

أما الاول فإنه وإن تقدم بعض مسائله إلا أن هنا مسائل أيضاً. 

(مسألة :)١‏ الزوجان يتوارثان (), ما لم يكن فيهما من موانع 
الآرث(). وما دامت الزوجة فى حبالة الزوج وإن لم يدخل بها (4). 





)١(‏ والحصر فى ذلك حصر شرعى استقرائى بالأدلة الآنية. 

(5) بالأدلة الثلاثة كما تقدم. 70 ْ 

() لإطلاقات أدلة موانع الإرثء كما مر 

(5) للإجماع؛ وصدق الزوجية؛ واصالة عدم اشتراط الدخولء فيشملها 
جميع ما تقدم من الأدلة الدالة على إرثها من الكتاب. والسنة. مضافاً إلى 
نصوص خاصة:؛ ففي صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر طقةٍ قال: قال: 
«سألته عن الرجل يتزوج المرأة» ثم يموت قبل أن يدخل بها؟ فقال: لها الميراث 
وعليها العدة أربعة أشهر وعشر ‏ الحديث -)(". وفى صخيح عبيد بن زرارة 
عن الصادق عَكِلا : ١افي‏ الرجل تزوج امرأة ولم يدخل بها. قال: إن هلكتء أو 





.١ من أبواب ميراث الأزواج الحديث:‎ ١١ الوسائل: باب‎ )١( 


]٠١ مهذب الأحكام[ج‎ ١ 
(مسألة ؟): يشترط فى التوارث بالزوجية  مضافاً إلى ما مرٌ_أن‎ 
يكون العقد دائماً فلا توارث فى الانقطاع (0). لا من جانب الزوج ولا‎ 
الزوجة (). وأما مع اشتراطهما التوارث أو توريث أحدهما فالظاهر‎ 
))0/( التوريث على حسب شرطهما‎ 


ذلك أو طلقيا هلها التضقة عليه العةة كياق :ولي الميرات 1" وغيرههنا 
من الرواياتء ويستثنى من ذلك ما إذا كان الزوج مريضاً حال التزويج. ولم 
يدخل بهاء ومات فى مرضه. فإنه يبطل العقد. فلا مهر. ولا إرث لهاء كما يأتي. 

(0) نصأء وإجماعاً. فعن الصاد ق طلا فى المعتبر: «من حدودها أن لا 
و ار وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر طيُلا: «ولا ميراث بينهما 
فِن المععة :إذااماك وااحد مبهما فى ذلك الأجز !"اوعقي رهما مق التصوطى. 

“7 وق للاجرويجةه أن اعفد ل لضي ولعو وانها عبن نساوة عنما فى 
الإواية! بولا عون الصوضن! "لفل إرفقه هي بائعية ارو لمن ناه 
الؤوكة: 

(0) لقاعدة: «المؤمنون عند شروطهم. إلا ما خالف كتاب الله(" !. وما 
أورد عليها من المناقشات أجبنا عنها في العقد المنقطع من كتاب النكاح!"), فلا 
داعي لذكرهما في المقام؛ ولأن إطلاق المتعة يقتضىي عدم التوارثء لا ذات 
العقد كذلك, ويمكن رفع الإطلاق بالقاعدة» ولقول الصادقطة في صحيح 


.* الوسائل: باب مه من آبوات الفهور العدية:‎ )١( 

(؟) (") الوسائل: باب *” من -أبواب المتعة الحديث: 8 و١٠.‏ 
(4) الوسائل: باب ؛ من أبواب المتعة الحديث: .١4‏ 

(0) الوسائل: باب ١7‏ من أبواب ميراث الأزواج. 

(1) راجع ج: ١!/‏ صفحة: .5١57‏ 

)0070 راجع ج: 06 صفحة: 414. 


في ارث الزوجين م153 
وإن كان الأحوط التصالح مع باقى الورثة (. 

(مسألة *: لو كانت الزوجة مطلقة رجعية يتوارثان إن مات أحدهما 
فى العدة (4). بخلاف البائئة .)0٠١(‏ فانها لا ترث ولا تورث .)١١(‏ 








محمد بن مسلم: « وإن اشترطا الميراث فهما على شرطهما('» وعن أبي 
الحسن الرضاءكة في معتبرة أبي نصر: «تزويج المتعة نكاح بميراث» ونكاح 
بغير ميراث إن اشترطت كانء وإن لم تشرط لم يكن2702. 

(8) لذهاب جمع إلى عدم صحة اشتراط التوارث بينهما لأدلة» وقد 
ذكرناها فى محلها وناقشنا فيهاء ولكن الاحتياط حسن. 

(4) لأنها بحكم الزوجة مادامت فى العدة» كما مرّ فى كتاب الطلاق. 
وللأخبار الصحيحة. فعن زرارة ل أبا جعفر له عدن الرجتل ينطاق 
المرأة؟ فقالطة: يرئها وترثه مادام له عليها رجعة)('» وعن محمد بن مسلم 
قال: «سألت أبا جعف رط عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر ثم توفى عنها 
وهي في عدتها؟ قالطيا: ترثه. ثم تعتدٌ عدّة المتوفى عنها زوجهاء وإن ماتت 
قبل انقضاء العدة منه ورثها وورثته)!؟. وغيرهما من الروايات؛ مضافاً إلى 

(١٠)كالمطلقة‏ ثلاثأء وغير المدخول بهاء واليائسة: والمختلعة» والمباراة. 

)١١(‏ لانتفاء عنوان الزوجية عنهما بعد انقطاع العصمة بينهما بالمرة» 
ولنصوص مستفيضة: قال الصادق له في صحيح الحلبي: «إذا طلّق الرجل وهو 
صحيح, لا رجعة له عليهاء لم ترثه ولم يرثها»!“» ومعتبرة محمد بن قيس عن 
أبي جعفرطية: «فإن طلقها الثالثة فإنها لا ترث من زوجها شيئاً. ولا يرث 


.0 الوسائل: باب 7 من أبواب المتعة الحديث:‎ )١( 
نفع أبوات ميراث الأزواج الحديث: ؟.‎ ١7: (9)الوسائل اباب‎ 
من أبواب ميراث الأزواج الحديث: ؛ وه و؟.‎ ١ الوسائل: باب‎ )0( )4( )5( 


151 مهذب الأحكام [ج ١"؟]‏ 


(مسألة ): لا إرث فى المعتدة عسن وطء الشبهة أو الفسخ فى 
العدة(؟١١).‏ 

(مسألة 6): لو انقلب البائن إلى الرجعى .)١(‏ توارثا والأحوط 
التصالح (015): ولو انقلب الرجعى إلى البائن (010. فلا توارث (11). 

(مسألة 1): إذا طلّق زوجته ولو بائناً فى حال مرضه ترثه إلى سنة من 
حين الطلاق إلى زمان موته :)١7(‏ بشروط: - 





منها»!'. وسيأتي رواية الهاشمي ما يدل على ذلك؛ مضافاً إلى الإجماع. 

وأما موثقة يحيى الأرزق: «المطلقة ثلاثاً ترث وتورث. مادامت فى 
عدتها»! '". فهى إنا محمولة على ما إذا قت التلايةة غير سامية للخترائنظ؛ كما 
إذازو تست ان مولي بزاجن متجييى بواتيناة نف ندر علهها لل اهلها 

(؟1) لعدم تحقق الزوجية في الوطء بالشبهة؛ فلا موجب للارث حيئئذ 
وكذا في الفسخ. وإنما يذكر فى المقام استقراء. 

(1) كما لو رجعت المختلعة والمبارئة في البذل» لو كان الزوج يمكنه 
الرجوع إليها بأن لم يتزوج بأختها أو بخامسة. 

(15) مقتضى الأصل ثبوت أحكام البينونة التي منها عدم الإرثء فلا أثر 
للانقلاب. ومن تحقق العنوان» وكون الطلاق رجعياً فعلاً ويمستحق الرجوع. 
فتشمله الاطلاقات؛ والعمومات, ويثبت له أحكامه التى منها الارث. ولذلك لا 
وجه للأصل؛ ولذا كان الاحتياط فى التصالح» وأنه حسن على كل حال. 

)١6(‏ كإسقاط حق الرجوع أو غير ذلك. 

(11) لانقطاع العصمة؛ وعدم تحقق عنوان الزوج والزوجة فعلاً. 

(10) نصوصاً خاصة: منها معتبرة عبيد بن زرارة عن الصادقطية: «في 


.١ من أبواب ميراث الأزواج الحديث:‎ ١ الوسائل: باب‎ )١( 
.١١ من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه الحديث:‎ 77١ (؟) الوسائل: باب‎ 


في ارث الزوجة /153 
الأول: أن يموت بالمرض الذى طلقها فيه .)1١4(‏ 
الثانى: أن لا يبرأ الزوج من المرض الذى طلقها فيه (19). 
الثالث: أن لا يكون الطلاق بالتماس منها .)7١(‏ 
الرابع: أن لا تتزوج .)2١(‏ 








رجل طلق امرأته وهو مريض حتى مضى لذلك سنة: قالمْف: ترثه إذا كان في 
مرضه الذي طلقهاء لم يصح بين ذلك(" وغيرها من الروايات كما و 
مضافاً إلى الإجماع. 

(16) نصاًء وإجماعاًء فعن الصادق هلا فى رواية أبى العباس: «إذا طلق 
الرجل المرأة في مرضه ورثته؛ مادام في مرضه ذلك؛ وإن انقضت عدّتهاء إلا أن 
يصح منهء قلت: فإن طال به المرضء فقال: ما بينه وبين سنة»(' وقريب منها 
غيرها. 

(14) إجماعاًء ونصوصاًء كما مر فى معتبرة عبيد بن زرارة» ورواية أبي 
العباس وغيرهما. ْ 1 

)٠١(‏ للأصلء ولقول الصادق طاو في رواية الهاشمي: «لا ترث المختلعة, 
ولا المبارئة» ولا المستأمرة فى طلاقها من الزوج شيئاً إذا كان ذلك منهن في 
مرض الزوجء وإن مات في مرضه. لأن العصمة قد انقطعت منهن ومنه»! "2 وبه 
يرفع اليد عن الا,طلاقات المتقدمة. 

)1١(‏ نصاًء وإجماعاًء فعن أبى جعفرطيُ فى رواية الحذّاء: «إذا طلّق 
الرجل امرأته تطليقه في مرضه؛ ثم مكث في مرضه حتى انقضت عدتهاء فإنها 
ترثه ما لم تتزوج» فإن كانت قد تزوجت بعد انقضاء العدة, فإنها لا ترثه»!؟). ولا 


(1١)(؟)‏ الوسائل: باب ؟؟ من أبواب أقسام الطلاق الحديث: ‏ و١.‏ 
() الوسائل: باب ١6‏ من أبواب ميراث الأزواج الحديث: .١‏ 
(؛) الوسائل: باب ؟؟ من أبواب أقسام الطلاق الحديث: 6. 


514 مهزب الأحكام [ج 2 
ولو ماتت هى فى مرضه قبل تمام السنة لا يرثها (57). إلا فى العدة 
الرجعية (77). 

(مسألة 7: يصح نكاح المريض فى مرضه فإن دخل بها (21). أو برأ 
من ذلك المرض يتوارثان (50). وإن مات فى مرضه ولم يدخل بها بطل 
العقد (55), 





فرق فى التزويج بين الدوام» والمنقطع, كما مر. 

ثم إن مقتضى الإطلاق الكيجم عدم الفرق بين الطلاق الرجعى؛ والبائن» 
بل الحكم في الرجعى بطريق أولى. 

ففه للأصل؛ بعد عدم الدليل على الخلاف. 

(9؟) لأنها كالزوجة في الأحكام» ومنها الإرث كما تقدم. 

(4؟) سواء ذ ل الكل ام ادير وما المطاراه بيع اكير 0 برج 
بالدليل» كما مر فى الصداق من كتاب النكاح١١‏ وترم 

(10) للأصل المستند إلى الأدلة السابقة» ولما تقدم من الإطلاقات, 
والعمومات. وما يأتى من الروايات. 

(51) لنصوص مستفيضة:» ففى معتبرة ة أبي ولاد الحناط قال: «سألت أبا 
عبدالله طلا عن رجل تزوّج في مرضه؟ فقال: إذا دخل بهاء فمات فى مرضه 
ورثته» وإن لم يدخل بها لم ترثهء ونكاحه باطل)!", وفى صحيح زرارة عن 
أحد هما ليه “اليس للمريضن أن يطلق:وله أن يتزوجء فإن هو تزوّج ودخل بها 
فهو جائز, إن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطلء ولا مهر لها ولا 
ميراث!""» وفي معتبرة عبيد بن زرارة قال: «سألت أبا عبداللهطةٍ عن المريض؛ 
أله أن يطلّق؟ قال: : لاء ولكن له أن يتزوج إن شاءء فإن دخل بها ورثته. وإن لم 


)١(‏ راجع ج: ١6‏ صفحة: ٠١9‏ ط النجف الأشرف. 
(9١‏ الوسائل :باب ا من ابواك ميراث الأزواج الحديث: ١‏ و8. 


في ارث الزوجة 55 


ولا مهر لها ولا ميراث (730). ولو ماتت هى فى مرضه فلا يرث الزوج منها 
إن هو مات بعدها فى ذلك المرض (8), 





يدخل بها فنكاحه باطل)72". 

والمراد من بطلان العقد الكشف عنه؛. فإذا حصل الدخول انكشف 
صحته: وإلا انكشف فساده. 

(30) لأنهما من آثار فساد العقد وبطلانه. 

ودعوى: أن الحكم على خلاف الأصل فى باب الإرثء فيقتصر فيه على 
مورده الخاصء وهو موت الزوج دون الزوجة. فيبطل العقد من قبل الزوج فقط 
دون الزوجة. فيتجه حينئذ إرثها منه. 
الطرف الآخرء لما مرّء فتأمل. 

ثم إنه لو مات المريض في مرض آخر بعد برئه من المرض الذي تزوج 
فيه أو مات فى ذلك المرض ولكن بعد الدخول ورثته؛ لما مرَ من الاطلاقات. 
والعمومات الدالة على إرثها منه. والاقتصار على المتيقن من خلاف الأصل. 
والاطلاق. 

ولكن لا ترثه لو قتل في المرض الذي تزوّج فيه. بحيث يكون الموت 
مستنداً إلى القتلء لا إلى المرضء لأن الظاهر من الأدلة موته فى هذا المرض. لا 
بهذا المرض. 


)١(‏ الوسائل: باب ١8‏ من أبواب ميراث الأزواج الحديث: ؟. 


000 مهذب الأحكام [ج ١؟]‏ 
ولو تزوجت وهى مريضة دونه وماتت تت قبل الدخول يتوارثان (759). 

(مسألة 6: لا يرث أحد الزوجين جميع المال بسبب الزوجية إلا فى 
صورة واحدة وهى انحصار الوارث بالزوج والإمام كة(:), وقد تقدم 
فرض الزوج والزوجة .0١(‏ 





لخطورته بشهادة الأطباء, لا مطلق المرضء بحيث يبقى سنين ويمارس أعماله 
كبعض أقسام مرض السكر أو المعدة أو غيرهماء أو كان مرضه شبه الادوارء 
لانصراف الأدلة عن مثل ذلك كله؛ ولكن الأحوط التصالح. نعم لا فرق في 
المرض بين طوله وقصره. لو كان خطيرأًء فتأمل. 

(4؟) للأصل _كما مر والإطلاق؛ والعموم. 

(0) إجماعاًء ونصوصاً مستفيضة: ففى معتبرة أبي بصير قال: «سألت أبا 
جعف رط عن امرأة ماتت» وتركت زوجهاء لا وارث لها غيره؟ قال: إذا لم يكن 
غيره فله المال»!" وفي موثق محمد بن قيس عن أبي جعفرطة: «في امرأة 
توفيت ولم يعلم لها أحد, ولها زوج؛ قال: الميراث لزوجها»!"/. وععن 
الصاد قطهُلا فى معتبرة الحناط «قلت: امرأة ماتت وتركت زوجهاء قال: المال كله 
له إذا لم يكن لها وارث غيره»'» وغيرها من الروايات: فيكون النصف له 
بالفرضء والباقي بالردٌ كما مرّء ويعتبر تبر أن لا يكون من موانع الإرث شىء فيه. 
كما تقدم. 

)"١(‏ لما مر في السهام المفروضة من الأدلة الثلاثة» على أن نصيبها الربع 
مع عدم الولد للزوجء والشمن مع الولدء وللزوج: الربع مع الولد منهاء والنصف إن 
لم يكن ولد منها. 





)١1(‏ (0(05) الوسائل: باب من أبواب ميراث الأزواج الحديث: 6 و١‏ و/. 


في ارث الزوجة "١‏ 


وإذا انحصر الوارث بالزوجة فقط فلها الرسع فرضاً ويكون الباقى 
للإمام طية (07. 





فرعات: 

الأول: لو ولد الولد ثم مات ومات بعده الزوج ترث الزوجة منه الربع. 
لعدم الولد حينئذٍ. 

الثاني: لو ولد الولد ميتاً فلا يحجب الأم؛ ولها الربع من تركة الزوج إن 
مات. لعدم الولد. 

(9") إجماعاً. ونصوصاً مستفيضة: ففي معتبرة أبي بصير قال: «سألت أنا 
جعفرطية عن امرأة ماتت» وتركت زوجهاء لا وارث لها غيره؟ قال: إذا لم يكن 
غيره فله المال» والمرأة لها الربع» وما بقى فللإمام»(". ومثلها غيرها كما تقدم 
فى مسألة ”من (الفصل الخامس فى العول والتعصيب). 
«٠>‏ وخمل المحرة على خا عور الئاه لوو ستل وبافنا نهذ اتدل 
بلا دليل؛ بل في بعض الأخبار عن أبي عبداللهطَليّة: «فالرجل مات وترك امرأته. 
قال طق : المال لها»(", مع أن الإمام كان حياً ظاهراً. فلا وجه للقول بانه يرد 
عليها مع عدم حضور الإمام طني لامع حضوره ووجودهطيا. 

وأما صحيح أبي بصير عن أبي عبداللهطهُة كما مر("» فهو محمول على 
الإذن الخاص. لتملكها ما زاد عن الربع لما رأئ الإمام من المصلحة لذلك. أو 
محمول على التقية» كما تقدم!:أ. فما ذهب إليه المشهور من أن الربع لها. 
والباقي للإمام ية, هو المتعين لما عرفت. 


(1) (؟) الوسائل: باب ؛ من أبواب ميراث الأزواج الحديث: 8 و1. 
() (4) راجع صفحة: .٠٠١‏ 


.6" | مهذب الأحكام [ج ١؟]‏ 

(مسألة 9): إذا كان للميت زوجات متعددة اشتركن فى الربع مع عدم 
وجود الولد للزوج والثمن مع وجوده (25©. يمسم يينهن بالسوية (214, 
ولا فرق فى منع الولد عن نصيبها الأعلى بين كونه منها أو من غيرها 
منفصلاً أو حملاً أو كان من دائمة أو منقطعة. ولا بين كونه بلا واسطة أو 
معها (ه”37). 


ثم إنه في زمان الغيبة يصرف في الموارد التي أحرز رضاه طكة فلا ثمرة 
للنزاع في أن ذلك ملكه. أو له ولاية الصرف فيه؟ فتأمل. 

(") لقول على عَياة في المعتبر: «ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص من 
الثمن» وإن كن أربعاًء أو دون ذلك فهن فيه سواء»!'. مضافاً إلى الإجماع. 

(4") للأصل الجاري في كل مال مشترك, إلا ما خرج بالدليل» ولما تقدم 
فق الروانة: 

(0") كل ذلك لإطلاق الآية المباركة قال تعالى: 9 ولكم نصف ما ترك 
أزواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من 
بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان 
كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين»4!", 
وإطلاق قول أبى جعفرطقة: «إن الزوج لا ينقص من النصف شيئاً إذا لم يكن 
زلذة والروجة لا تنص من الربع شيئاً إذا لم يكن ولدء فإذا كان معهما ولد 
فللزوج الربع وللمرأة الثمن»(". وقريب منه غيره؛ مضافاً إلى الإجماع. 

ثم إن المطلّقة حال مرض الموت شريكة فى الربع؛ أو الثمن مع الشرائط 
المتقدمة, لما مرّ من النصوص الدالة على أنها ترث. 


(1) الوسائل: باب ؟ من أبواب ميراث الأزواج الحديث: .١‏ 
(؟) سورة النساء الآية: .١١‏ 
() الوسائل: باب ١‏ من أبواب ميراث الأزواج الحديث: .١‏ 


سال ٠0ل‏ طلق الشخص واحدةمن أرع فتزوج أخرى فو مات 
شتبهت المطلقة في الزوجات الأوليات كان للتي تزوجها أخيراً ربع 
0 ونشترك الأربع المشتبهة فيهن المطلّقة فى ثلاثة ثة أرباعه الباقية 
بالسوية هذا إذا كان للميت ولد. وإلا كان لها ريع الربع وتشترك الأربعة 
الأوليات فى ثلاثة ة أرباعه الباقية (/1). 








(5") لاستحقاقها فى ذلك بلا شكء لأن الاشتباه فى غيرها. 

(90) لصحيح أبي بصير قال: «سألت أبا جعفر طق عن رجل تزوّج أربع 
نسوة في عقدة واحدة: أو قال: فى مجلس واحد, ومهورهن مختلفة؟ قال: جائز 

له ولهنء قلت: أرأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان» فطلّق واحدة من الأربع» 

واشهد على طلاقها قوماً من أهل تلك البلادء وهم لا يعرفون المرأة» ثم تزوقج 
امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدّة تلك المطلّقة» ثم مات بعد ما دخل بها, 
كيف يقسّم ميراثه؟ فقال: إن كان له ولد فإن للمرأة التي تزوّجها أخيراً من أهل 
تلك البلاد ربع ثمن ما ترك؛ وإن عرفت التي طلّقت من الأربع بعينها ونسبها فلا 
شيء لها من الميراث و(ليس) عليها العدة» قال: ويقتسمن الثلاثة النسوة ثلاثة 
أرباع ثمن ما ترك, وعليهن العدّة» وإن لم تعرف التي طلّقت من الأربع قسّمن 
النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعاًء وعليهن جميعاً العدّة»7". وللعلم 
الإجمالي بعد تعارض الاحتمالين في كل منهنء مضافاً إلى الإجماع. 

ودعوى: جريان القرعة في المقام؛ لأنها لكل أمر مشكلء والمقام كذلك, 
غير صحيحة بعدما تقدم من النصء والإجماع. 

يبقى الكلام في وجوب العدة على الجميع؛ فإنه وإن كان مقتضى العلم 
الإجمالي لكن حيث أن بعض الأطراف خارج عن مورد الابتلاء بالنسبة إلى 
طرف الآخرء فلا تنجز للعلم الإجمالي في مثل الفرض. نعم يجب على الزوج 


)00 الوسائل: باب 4 من أبواب ميراث الأزواج الحديث: .١‏ 





وفى غيرها مما اشتبهت فيها المطلقة الأحوط التراضى (8). 

(مسألة :)١١‏ لو زوّج الأب أو الجد للأب الصغيرة ‏ أو أجازا عقد 
غيرهما عليهما ‏ جامعاً للشرائط (9"): توارثا (40). ولو زؤجها بغير 
ذلك(١4).‏ يتوقف التوارث على إمضاء العقد بعد البلوغ (5؟4), 





الاجتناب عنهن, لكونهن مورداً لابتلائه. هذا بحسب القاعدة؛ وأما النص» فهو 
كما تقدم. 

(8”) من أنه لا خصوصية فى مورد النصء فيجوز التعدي إلى غير مورده». 
ولا اعتبار بقلة الاشتباه وكثرته» كما لو اشتبهت المطلّقة فى اثنتين أو ثلاث 
خاصة, أو طلّق أزيد من واحدة» وتزوّج كذلك فاشتبهت, إلى غير ذلك من 
المصاديق. فيجوز التعدي عن مورد الرواية» ومن أن مقتضى القاعدة الصلح 
القهري القاطع للنزاع. والمقام نظير الدرهم الودعي لشخص المختلط في 
الدرهمين لآخر كذلكء ثم تلف أحدهماء فلابد من المصالحة؛ والمقام كذلك, 
فلا يصح التعدي عن مورد النصء ولكن الأحوط التراضي في التعدي عن 
مورده؛ مما اشتبهت فيها المطلقة بغيرها. 

(9) كما إذا كان بالكفوء وبمهر المثل» ومع المصضلحة: وكا العقد جدامعاً 
لشرائط الصحة. 

(؛) للاطلاقات» والعمومات, بعد تحقق الزوجية بالولاية شرعاًء كما مرء 
مضافاً إلى الإجماع. 

)4١1(‏ كما لو كان التزويج فيه مفسدة: أو بغير الكفو. 

(49) لما تقدم في كتاب النكاح من عدم نفوذ تصرف ذلك مع فرض 
المفسدة, أو بغير الكفوء فيتوقف على الإذن بعد البلوغ: ولو مات أحدهما قبل 
البلوغ في الفرض فلا توارث؛ للأصلء» بعد عدم تحقق الزوجية الشرعية: 
وتوقف صحة العقد على رضاهما معأ فلا يكفى رضاء أحدهما فى تحقق 


.في ارث الزوجة 36> 


ولو زوّج الصغيرين ابواهما أو جداهما لأبيهما جامعاً للشرائط أو أجازا 
العقد الفضولى عليها توارثا (41): وكذا لو زوّج الحاكم الشرعى فى مورد 
جاز له التزويج (61). 

(مسألة :)١١‏ لو زوّجهما غير الاب أو الجد كان العقد موقوفاً على 
رضاهما بعد البلوغ والرشد (40), 








الزوجية» وحصول سبب الإرث. 

نعم, لو زوّج الصبية بالكفؤء ولكن بدون مهر المثلء؛ توارثاء لما تقدم فى 
كتاب النكاح من أن لها الخيار في المهر, لا في أصل العقد. 

(9؛) لتحقق الزوجية الشرعية المسببة للارث. فتشمله الاطلاقات. 
والعمومات الدالة على التوارث بين الزوجين. ولا خيار للصبى بعد البلوغ في 
الفرضء لما تقدم في كتاب النكاح من أن العقد وقع جامعاً للشرائط فلا وجه 
لجريان الخيار» مضافاً إلى نصوص خاصة في المقام؛ ففى صحيح عببيد بن 
زرارة عن الصادق طليلا قال: «سألته عن الصبي يزوّج الصبية» هل يتوارثان؟ قال: 
إن كان أبواهما هما اللذان زوّجاهما فنعم)("» وقريب منه غيره؛ المحمولة على 
كون العقد جامعاً للشرائط» كعدم المفسدة, والتزويج بالكفؤ وغيرهماء 
وللاجماع في المقام. 

(4) لأنه له الولاية الشرعية على ذلك, فيكون العقد صحيحاً. ويتحقق 
النكاح الموجب للارث. ظ 

(0) لأصالة عدم ولاية أحد على الصغيرين ‏ سوى الأب والجد أو 
الحاكم الشرعيء لنصوص خاصة كما تقدمت فى كتاب النكاح ‏ فيصير العقد 
حينئذٍ فضولياً ‏ حتى لو كان التزويج بالكفؤ ومع المصلحة ‏ فتتوقف صحة 
العقد على رضاهماء فإن رد العقد باختيارهما بعد البلوغ والرشد, بطل العقد ولا 


)١(‏ الوسائل: باب ١١‏ من أبواب ميراث الأزواج الحديث: ؟. 
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فلو ماتا قبل البلوغ فلا توارث (41). وكذا لو بلغ أحدهما وأجاز ثم مات 
الآخر قبل البلوغ (87). ولكن لو مات الذى أجاز ورضى عزل نصيب 
الآخر من تركة الميت وانتظر بلوغه فإن أنكر العقد فلا ميراث (48).: وإن 
أجاز صح العقد وأخذ الميراث بعد الحلف (59), 





ميراث؛ وكذا لو رد أحدهماء لتوقف العقد على رضاهما معاً. 

(1) للأصلء بعد عدم تحقق العقد الموجب للإرث؛ وكذا لو مات 
احدهماء فلا إرثء ولا مهر. وللنص. كما ياتى. 

(47) للأصل؛ بعد عدم تحقق العقد المتوقف على رضاء كلا الطرفين معاً. 

(14) لإقراره بعدم تحقق العقد, فلا موجب للإرث حيئئل. 

(9]) أما صحة العقد بالاجازة فلتحقق أركانه. وصدق الزوجية بعد 
الاجازة من الطرفين؛ فتشمله عمومات الإرثء وإطلاقاته بلا مانع حينئل. 

وأما الحلف: فادفع التوهم والنزاع» ولصحيح الحذاء عن أبي 
جعفرطة قال: «سألت أبا جعفر طلا عن غلام وجارية زوجاهما ولّيان لهماء 
وهما غير مدركينء فقال: النكاح جائزء أيهما أدرك كان له الخيار» فإن ماتا قبل أن 
يدركا فلا ميراث بينهماء ولا مهرء إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا. قلت: فإن أدرك 
أحدهما قبل الآخرء قال: يجوز ذلك عليه إن هو رضىء قلت: فإن كان الرجل 
الذي أدرك قبل الجارية. ورضي بالنكاح: ثم مات قبل أن تدرك الجارية أترئه؟ 
قال: نعمء يعزل ميراثها منه. حتى تدركء فتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث 
إلا رضاها بالتزويجء ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر. قلت: فإن ماتت 
الجارية ولم تكن أدركتء أيرثها الزوج المدرك؟ قال: لاء لأن لها الخيار إذا 
أدركت؛ قلت: فإن كان أبوها هو الذي زوّجها قبل أن تدركء قال: يجوز عليها 
تزويج الأب. ويجوز على الغلام؛ والمهر على الأب للجارية»!". 


.١ من أبواب ميراث الأزواج الحديث:‎ ١١ الوسائل: باب‎ )١( 


في ارث الزوجة 7 ؟ 


ولو لم يحلف لا يعطى له الميراث (60). 








وجه الاستدلال به أن المراد بالوليين غير الأب والجد ‏ من الأقارب 
والوصي أو الحاكمء بقرينة ذيل الحديث: «فإن كان أبوها», ولأن الولى بمعناه 
العرفي» أي مّن يتولي شؤون الصبى أو الصبية» وليس له حقيقة شرعية. 
وتخصيصه بالولى الشرعىء أي الأب والجد -وانه لا خيار لهما فيه إنما يكون - 
بالقوية الدالة على ذللقي ” 

والصحيح وان كان فيما إذا مات الرجل بعد البلوغ والرضاء إلا أنه يستفاد 
منه ما إذا ماتت الجارية بعد بلوغها ورضاهاء للاشتراك فى العلة. وعدم 
الخصوصية في الرجل؛ مضافاً إلى الإجماع. ش 

(00) للأصلء ولأن ظاهر النص توقف الزوجية على اليمين والاجازة فلو 
انتفت إحداهما لا تتحقق الزوجية. 

ولو منع منه مانع؛ كجنون أو سفر أو نحوهماء انتظر رفعه ما لم يحصل 
ضرر بذلك على الوارث أو المال وإلا فيرجع إلى الحاكم الشرعي. وإن كان 
مقتضى الأصل عدم تحقق ما يقتضي انتقاله عنه. ولكن قد تكون قرائن عند 
الحاكم تثبت أن الزوجية قد تحققت. فتأمل. 

ال ا فروعاً نتعرض للأهم منها: 

الاول: هل يثبت لت التجلات لو اتروع بال وخر انه ورل» ار روح ولد 

غير الشرعي, ثم توفى البالغ؟ مقتضى الأدلة تو قف أخذ الميراث على الاجازة. 

والحلف أيضاً. ففى رواية عبيد بن زرارة عن الصادق ليلا ««فى الرجل يزوج ابنه 
يتيمة فى حجره. وابنه مدرك واليتيمة غير مدركة. قال: نكاحه جائز على ابنه 
وإناقات عرزل ميراتها نه حي كدلاو :ناا درك حافت ابل تعالى. ما دعاها 
إلى أخذ الميراثا! لا رضاها بالتكاح, : م يدفع إليها الميراث؛ ونصف المهر. قال: 
وإن ماتت هي قبل أن تدركء وقبل أن يموت الزوج. لم يرثها الزوج. لأن لها 
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الخيار عليه إذا أدركت ولا خيار له عليها(, ولصحيح الحذاء الدال على ما 
ذكرنا بعد عدم الخصوصية في مورده؛ كما تقدم. 

وهل يجري الحكم إلى البالغين إذا زوّجهما الفضوليء فرضي 
أحدهما. ثم مات؟ مقتضى القاعدة ذلكء لأن الإجازة -كما تقدم في 
الفضولي _كاشفة فيتم السبب بها وأن الحلف لدفع التوهمء وقطع النزاع» فلابد 
منها. 

الثاني: لو كانا مجنونين وزوجهما وليهماء فأفاق أحدهما ورضي بالعقد 
وماتء ثم أفاق الآخرء يعطى له الميراث بعد الاجازة» واليمين» لما تقدم من 
القاعدة, وان ما ورد فى الرواية من عدم البلوغ إنما هو من باب ذكر أحد 
المصاديق لمطلق القاصر. ولا خصوصية فيه ولكن الاحوط المراضاة مع بقية 
الورثة. 

الثالث: لو كان المجيز المتأخر الزوج. لا يتوقف استحقاق المهر وأخذه 
منه على اليمين؛ للأصلء, ولقاعدة الإقراره ويستحق الإرث من المهر فقطء ولا 
يتوقف على اليمين: لأنه رضي بالعقد بلا طمع في الميراث من نصف المهرء 
ولانصراف الأدلة المتقدمة عن ذلك, ولكن الأحوط المراضاة فيه. 

الرابع: هل إن اليمين واجبة للتهمة فلا تجب عند عدمهاء أو أنها تعبدية 
وأن التهمة حكمة الحكم لا علته؟ ظاهر الروايات المتقدمة هو الثاني» ولكن 
ذهب الشهيد (قدس الله سره) إلى أن التهمة حكمة الجعلء لا علة المجعول. 
ويمكن المناقشة فيه بظهور النص فى العلية. 

الخامس: يجري ما تقدّم في ما لو كان أحدهما مجنوناً. والآخر بالغاًء 
فأدرك أحدهما دون الآخر, ومات ثم أدرك الآخر. وقد مرّ بعض ما يناسب 
المقام فى كتاب النكاح. فراجع. 





.١5 الوسائل: باب 088 من أبواب المهور الحديث:‎ )١( 


في ارث الزوجة نا 
(مسألة )2 يرث الزوج من جميع تركة زوجحته مسن المنقول 


وغيره(١0).,‏ وترث الزوجة من المنقولات مطلقاً ولا ترث مسن الأراضى 
مطلقاً لا عيناً ولا قيمة (؟61). 





)0١1(‏ لما تقدم من الإطلاقات. والعمومات, مضافاً إلى الإجماع بين 
المسلمين؛ ولأصالة عدم اختصاص الميراث بشيء من الشركة إلا ما خرج 
بالدليل -وهذا الأصل مقدم على استصحاب عدم جعل مورد الشك مطلقاً لحق 
الارث وانه باق على ملك المتوفى. لأن الانتقال من ملك المتوفى قد حصل بلا 
: ك» وإنما الشك في أن هذا الانتقال لبعض الورثة أو لكلهم. أي مقيد 
ومخصص بشيء. أو لا؟ فمقتضى الأصل عدم الاختصاص. وكيف كان. فلو 
ناقشنا في هذا الأصل يكفينا في المقام الإطلاقات؛ والعمومات. والإجماع. كما 
مر 0 

(09) البحث في هذه المسألة التي انفردت بها الإمامية وذهبوا إلى حرمان 
الزوجة من رباع الأرض. 

تارة: حسب الأطلاقات, والعمومات. 

زا خرع حصب لاسا الجنان: 

وثالثة: حسب الأدلة الخاصة الو اردة فيها. 

أما الأولى: فمقتضى الاطلاقات؛ والعموماتء أن الزوجة ترث من كل 
شيء, منقولاً كان أو غير منقول مما تركه زوجهاء فإن لها الثمن أو الربع منه. كما 
أن الزوج كذلك. إلا اذا دل دليل على التقييد. أو التتخصيص. نعم. لو ورد 
مخصص منفصل وكان مردداً بين المتباينين» لا يصح التمسك حيئئذٍ بالعام, لأنه 
تمسك به في الشبهة المصداقية: كما تقرر في محله. 

أما الثانية: فمقتضى الأصل العملى كما مرّ - عدم اختصاص الميراث 
يكورومن التركة ا فالرارت يرت من كل مااترعه موؤقف إلانها حمر سالدليل: 
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فتوافق الأصلان. 

أما الثالثة: وهي الأخبار فإنها على أقسام: 

الأول: ما نص على عموم إرثها مما تركه الزوجء كصحيح ابن أبي يعفور 
عن الصادقطية قال: «سألته عن الرجل» هل يرث من دار امرأته, أو أرضها من 
التربة شيئاً؟ أو يكون فى ذلك بمنزلة المرأة» فلا يرث من ذلك شيئاً؟ فقال: 
إزكهاء روترقه سن كل الى م درك تواتركتق»! "١‏ اانه يوافين عتعرمات الكقاف: 
وإطلاقاته, فإن لم نكن دلي آخر على التخصيص.ء والتقييد» أخذنا بالصحيح. 
وإلا فلابد من حمله على محاملء كالتقية» أو رضاء الوارث بإعطائها من الأرضء 
أو كون الزوجة ترث من سببين» وغيرهاء وإلا فيرد علمه إلى أهله. لإعراض 
المشهور عنه. 

الثانى: النصوص المتواترة الدالة على عدم إرثهن من الأرض مطلقاً من 
غير فرق ب الدور والمساكن والعقار والضيعة وغيرهاء عيئاً أو قيمة» وسواء 
كان للزوجة من الميت ولد أم لم يكن منه ولد -مثل صحيحة محمد بن مسلم 
عن أبي جعفر طلا قال: «النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئا!", 
والعقار أعم من الدار. وهو كل ملك ثابت له أصلء كالدار والأرض والنخل 
والضياع؛ كما في المجمع,؛ فالمراد منه غير أرض المنزل من سائر الأراضيء 
بقرينة قوله يه في صحيحه الآخر: «عقار الأرض)!"؛ وسائر الروايات. وفى 
صحيح زرارة عن أبي جعفرطجة: «أن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى 
والدور والسلاح والدواب شيئاًء وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت 
مما ترك؛ وتقوّم النقض والأبواب والجذوع والقصبء فتعطى حقها منه»!؟, 
والمراد من القرى والدور أراضيهماء بقرينة ذيله. وما تقدم فتكون هذه الرواية 


.١ الوسائل: باب 7 من أبواب ميراث الأزواج الحديث:‎ )١( 
(؟) () الوسائل: باب 5 من أبو اب ميراث الأزواج الحديث: ؛ و1.‎ 
.١ الوسائل: باب ” من أبواب ميراث الأزواج الحديث:‎ )4( 


في ارث الزوجة من الزوج ! >1١‏ 


موافقة لما قبلها. 

ولا يخفى أن لفظ المال ومتاع البيت المذكورين فى الصحيح أعم الألفاظ 
الواردة في المقام» وعليهما المدار في فروع المقام؛ وما ذكره الفقهاء من لفظ 
(المنقول) إنما هو مجرد اصطلاح مأخوذ من هذه الرواية» وإلا لم يرد لفظ 
المنقول فى الروايات, كما تفحصت عاجلة. 

ثم إنه ذكر في الصحيح المتقدم: (السلاح والدواب) وأنهما مما لا ترث 
الزوجة منهماء ولكن إعراض المشهور عن هذه الفقرة» وعدم العمل بها. بل 
الإجماع على إرثها منهماء أسقط هذه الفقرة عن الاعتبار. 

وفى معتبرة ميسر عن الصاد قطهِةٍ قال: «سألته عن النساءء. مالهن من 
الميزاك؟ قال: لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصبء فأما الأرض 
والعقارات فلا ميراث لهن فيه؛ قلت: فالبنات؟ قال: البنات لهن نصيبهن منه. 
قلت: كيف صار ذا ولهذه الثمن ولهذه الربع مسمى؟ قال: لأن المرأة ليس لها 
نسب ترث به. وإنما هى دخيل عليهمء إنما صار هذا كذا لئلا تتزوج. المرأة 
فيجيء زوجها أو ولدها من قوم آخرين» فيزاحم قوماً آخرين في عقارهم»(", 
وهذه الرواية تشتمل على الحكمة لعدم إرئهن» وهي لا تنافي ما تقدم من 
الأخبار إلى غير ذلك من النصوص التي ذكرت المصاديق فيها كالرباء(", 
أو العقار أو الدار"". وغيرها بعد الاتفاق فيها على أنها لا ترث من مطلق 
الأراضي التى تركها الزوج» ومقتضى الصناعة الأصولية تقييد العمومات. 
والإطلاقات, الواردتين فى الكتاب بما تقدمت من النصوص. مضافا إلى 
الإجماع في المقام. فالنتيجة حرمانها من مطلق الأرضء داراً كانت أو 
بستانا أو غيرهماء مشغولة بزرع أو غرس أو بياضاً خالية منهماء ومن الغلاة 
عيناً أو قيمة. كان الزوج مالكاً للأرض أو لا كالأراضي المفتوحة عئوة. 








.* الوسائل: باب 5 من أبواب ميراث الأزواج الحديث:‎ )١( 
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نعم. ترث القيمة من الات البناء كما يأتى. 

الثالث: رواية ابن أذينة: «افي النساء, إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع»7", 
استدلوا بهذه الرواية على التفصيل بين ذات الولد ‏ فإنها ترث من الأراضي 
وغيرها ‏ وغير ذات الولدء فإنها محرومة عن الأراضي دون غيرهاء والأخذ 
بالمتيقن - أو الأقل ‏ في التخصيصء والرجوع إلى عمومات الارث في الزوجة 
ذات ولد من الزوجء ولأن مقتضئ الجمع بين الأخبار هو التفصيل بين ذات 
الولد. وغيرها. 

ولكن اعتماد الفقيه فى مثل هذا الحكم العام البلوى على مقطوعة ابن 
الوحي في التشريع. والإبلاغ بهاء بعيد فوق العادة عن مقام الإمامة أيضاًء فيتعين 
الحمل على رضاء الورثة؛ أو محامل أخرئ. وإلا فلابد من رد علمها إلى أهله. 

وأما قلة التخصيص فى تلك العمومات. يدفعها عموم المخصصء 
وإطلاقه. لأنه بالنظر إلى أصل العمومات خاص. فيقدّم عليها. 
عمومات إرثهاء والثانى فى روايات حرمانها. وقد ثبت فى محله أن قلة 
التخصيص أولئ من كثرته. 

غير صحيحة. إذ ليس فى البين إلا تخصيص واحدء, وهو ذات الولد فقط 
على الفرض. 
ثم إن التمسك بعمومات إرث الزوجة فى المقام على فرض ترددها بين 
الولد وغيرها -لا يصح. لأنه تمسك بالعام فى الشبهة المصداقية؛ لكون 
المخصص منفصلاً. ومردداً بين المتباينين» فإن الزوجة ذات الولد مباينة مع غير 
ذات الولد. كما لا يخفى. فتأمل. نعم, بالنسبة إلى سائر الورثة تجري العمومات 
بلا كلام. وحينئذٍ نشك في وجود وارث آخر بالنسبة إلى الأراضيء فتجري 


)١(‏ الوسائل: باب من أبواب ميراث الازواج الحديث: ؟. 


في ارث الزوجة 0" 


سواء كانت مشغولة بالزرع والشجر والبناء وغيرها أم كانت بياضاً (09), 
ولا فرق في الزوجة بين كونها ذات ولد من الزوج أو لم تكن كذلك (05). 
وترث القيمة خاصة من آلاات البناء -كالجذوع والخشب والشجر والطوب 
ونحوها لا عيئاً (06). 





أصالة عدمه؛ فينفي عنهم إرث الزوجة المشكوك فيها من الأراضى من هذه 
الجهة؛ بالأصل اللفظىء والعملى. 

وان لاضع ون بس دز لفلا د ادالورة ان لاه إنما 

يتحقق الجمع بالحمل على التقية» كما مر فتأمل والله العالم بحقايق الأحكام. 

فتلخص من جميع ما تقدم: أن القول بالتعميم في الزوجة التي ترث من 
الزوج في الحرمان من الأراضى هو المتعين؛ لما تقدم من النصوص 
المستفيضة. والإجماع, وان حرمانها من مطلق الأراضى أيضاً كذلك. 

(09) لصدق الاسم في جميع ذلك كما تحرم الزوجة من أراضي الأنهار 
والقنوات والآبار» لما تقدم. 

(05) لما مر من الإطلاق» والعمومء قال الصادق طاو في الصحيح: «لا ترث 
النساء من عقار الدور شيئاً»!!)» وقريب منه غيره. 

(66) إجماعاً. ولا ففي صحيح الأحول عن لوا «لا يرثن 
النساء من العقار شيئاء ولهن قيمة البناء والشجر والنخل. يعنى: (من البناء) 
الدورء وإنما عنى من النساء: الزوجة»(', وفى معتبرة الواسطى قال: «قلت لزرارة 
ان بكيراً حدئني عن أبي جعفرط: أن النساء لا ترث امرأة مما ترك زوجها من 
تربة دار ولا أرضء إلا أن يقوّم البناء والجذوع والخشب, فتعطى نصيبها من 
قيمة البناء» فأما التربة فلا تعطى شيئاً من الأرضء ولا تربة دار قال زرارة: هذا لا 


./ الوسائل: باب 5 من أبواب ميراث الأزواج الحديث:‎ )١( 
.١7 الوسائل: باب 5 من أبواب ميراث الأزواج الحديث:‎ )1( 


1" مهذب الأحكام [ج ١؟]‏ 
(مسألة :)١5‏ المراد من الأعيان التى ترث الزوجة من قيمتها هى 
الموحودة حال الموت (65), 


شك فيه» 7" إلى غير ذلك من الروايات. 

ولا فرق فى أقسام البناء التى تأخذ الزوجة قيمته منها بين أقسام السكن - 
سواء كان يسكنه الزوج أم يؤجره أو لا يسكنه أحدء أو كان البناء ملكاً دون 
الأرض -أو لم يكن من السكنء كالحمام والرحى والدكان والخانات والاصطبل 
ومغارس الأشجار وغيرهاء كل ذلك لما تقدم من العموم, والإطلاق. 

كما لا فرق بين الأشجار_التى ترث منها الزوجة قيمة ‏ بأنواعها الصغيرة 
أو الكبيرة؛ وكذا النخيل سواء كانت معدّة للقطع أم لاء كل ذلك للعمومات 
المتقدمة, وإطلاقاتها. 

يدخل في الآلات جميع مصالح البناءء من الآجر والخشب والحديد 
والأنابيب وسلك الكهرباء وغيرهاء والظروف المثبتة للغسل والحياض الثابتة 
فى الحمامات وغيرها. 
والحاصل: أن كل ماكان ثابتاً عرفاً يدخل في الآلات, فتأخذ قيمتها منهاء 
وكل ما لم يكن ثابتاً عرفاً تأخذ من عينه» كالفرش والظروف وغيرهما. ولو 
شككنا فى شىء أنه ثابت حتى تأخذ من قيمتهاء أو لا حتى تأخذ من عينهاء 
عن الممنا كه المستحدثة مثلاً أو البيوت الزجاجية؛ يمكن أن يقال: إنها 
ترث من عينهاء تمسكاً بالعموم, والاقتصار على المتيقن فى التتخصيص 
بالخروج عن العموم» وإطلاقات أدلة الإرث» ولكن الأحوط مع ذلك التصالح 
والتراضي. 

(01) لأنها من التركة؛ فيشمله قولهطهلا: «مَن مات وترك مالاً فلورئته»7". 


.١6 الوسائل: باب 5 من أبواب ميراث الأزواج الحديث:‎ )١( 
.4 الوسائل: باب ” من أبواب ضمان الجريرة الحديث:‎ )1( 


في ارث الزوجة من الزوج 3-5 
فلو حصل منها نماء وزيادة عينية من بعد الموت إلى حين القسمة لا ترث 
من تلك النماء والزيادة (01), بخلاف الأعيان التى ترث من عينها فتأخذ 
من الزيادة العينية (/5): فما خرجت من المياه من أراضى الأنهار والآبار 
والقنوات بعد الموت فلا ترث منها (59).: وما خرجت قبله وبقيت فيها 
فترث من عينها .)6٠(‏ 

(مسألة 6: المدار فى القيمة على يوم الدفع لا الموت .)1١(‏ فلو 
زادت القيمة على القيمة حين الموت ترث منها أيضاً (9). ولو نقصت 
نقصت من نصيبها (67). 








(017) لأن الزيادة العينية تابعة لأصل العين» ولا تكون من متروكات الميت. 
بل انها ملك للورثة» والمفروض أنها لا ترث من العين» وإنما ترث من القيمة 
فقطء مضافاً إلى الإجماع. | 

(0) لما يأتى من أن النماء تابع للأصل. 

(04) لعدم كونها من التركة» فإنها حادثة فى ملك الوراث. 
عمومات الآرث. 

(11) لما مر فى كتاب الغصب من أن المناط فى الضمان على زمان إفراغ 

مر في صا من في 86 
الذمة» لأنها مشغولة بالعين إما خحارجأًء أو اعتباراً إلى حين إفراغ العهدة: وهو يوم 
الدفع, كما مرّ فى كتاب الإجارة أيضاً. 

(17) لأنها زيادة مالية حدثت فى ملكها أيضاً. 

(1) لأصالة البراءة عن الزايدء وأن النقص يوزع على الجميع: 
والتخصيص ترجيح بلا مرجح. ولكن الأحوط التصالح والتراضى فيما به 
التفاوتء لأن المسألة اجتهادية ومحل خلاف. كما تقدم فى كتاب الغصب. 


كلف مهذب الأحكام [ج ]١‏ 
(مسألة :)1١‏ يورّع الدين والكفن ونحوهما على ممسجموع 
التركة(14). 

(مسألة 17): لو كان للزوج بيت فوقانى وكان تحته من غيره ترث 
الزوجة من قيمة البيت (10). ولو خرب البيت فالظاهر توريثها من 
الفضاء(57). 

(مسألة 14): طريق التقويم أن تقوّم الآلات والشجر والنخل وغيرها - 
بكونها مجتمعة على هيئاتها (1). لا منفكة بأن تقَوّم الآلات منفردة 
والشجر كذلك (18) - 

(14) لقاعدة نفي الضررء ولتقديم كل ذلك على الارث؛ فلا يدفع جميعه 
من غير الأرض حتى يلزم الضرر على الزوجة:؛ ولا من الأرض خاصة حتى يلزم 
الضرر على الورثة» وإنما يورّع على الجميع» ويقتضيه قاعدة العدل والإنصاف 
انها 

(16) لكونه بناء محضاًء فترث من القيمة كما مر 

(11) لعمومات أدلة الارثء بعد اعتبار المالية فى ذلك الفضاء لدى 
العقلاء. نعم؛ لو كان الفضاء تابعاً لبناء“فتغرت النداء وانهدمة ولم رييق اغغبار 
مالي للفضاءء فحينئل ينتفي إرئها من الفضاء ء بانتفاء موضوعه. فترث من 
الأنقاض فقطء بخلاف ما لكان تابعاً الأرض يرث منه سائر الورثة دونها. 

(81) كما صرح بذلك في كتيربين الأخبار المتقدعة, كقرل 78 : «ولكن 
يرثن ثن قيمة البناء)(١,‏ وقوله هل : : «ولكن يقوّم البناء والطوبء! الأو فيرهما من 
الروايات المتقدمة, ومعلوم أن البناء هو الهيئة الاجتماعية الكائنة في الأرض 
القائمة فيها وكذلك الشجرء لا أجزاء البناء المتفرقة. 

)34 لأن ذلك خلاف ظاهر ما تقدم من من الأدلة: وأن ذلك يوجب ضَنوراً 





)١( )1(‏ الوسائل: باب 5 من أبواب ميراث الأزواج الحديث: 8 و7 


في ميراث الزوجة من الزوج ها 


باقية فى الأرض مجاناً إلى أن تفنى (14). وتعطى حصتها من ذلك (0/:0, 

فلو زادت قيمتها مثبتة إلى أن تفنى عنها غير مثبتة فلها الزيادة .0/1١(‏ 
(مسألة :)١9‏ المدار كون الآلات مثبتة حين الموت فلو خربت البئاء 

أو قطعت الأشجار قبل الموت وبقيت تلك الحالة إلى حين الموت ترث 





(مسألة :27١‏ إعطاء القيمة لها عزيمة على الوارث وليس لها مطالبة 
الأعيان (/0, 


(14) لإطلاق ما تقدم من الروايات, ولأن المتبادر من قيمة البناء والشجر 
أن نقلها مجاناً بعد ما كانت في الأرض بحقء وأن ملاحظة أجرة الأرض توجب 
نقصا فى القيمة؛ فلا تصل للزوجة حقها. 

)٠١(‏ أي الربع أو الثمن. وهناك طريق آخرء وحاصله تقوّم الأرض مجردة 
عن البناء أو الغرس وغيرهماء وتقوّم مبنية أو مغروسة؛ فتعطى حصتها من 
تفاوت القيمتين ومرجعه إلى ما ذكرنا غالباء ولكن قد يوجب التخلف فى بعض 
الأخبان أذ يمكن تحين زيادة فن قبن الأرضن بالححظة ما فيها من العتورس 
والشجر والنخل وغيرهاء وهذا مناف لما تقدّم من حرمانها من نفس الأرض» 
فتأمل؛ والأولى الاقتصار على ما تقدّم, والأحوط التصالح والتراضى. 

)7١1(‏ لأن الزيادة نماء متصل يتبع الأصل. 

(77) لأنها منقولة عرفأء وهى ترث من نفس الأعيان المنقولة. 

(7) لأنها المنساق من الروايات المتقدمة, فإن ظهورإللام في اختصاص 
القيمة لها مما لا ينكر كقولهطقيا: «لهن قيمة البناء)(, وكذا قولهطكلة:«انما 
جعل للمرأة»!". أو الحصر فى القيمة كقولهطلا: «يرئن قيمة البناء»(, 


(1) (5)() الوسائل: باب 5 من أبواب ميراث الأزواج الحديث: ”و5 و8. 


14" مهذب الأحكام [ج ]١‏ 


ولا يكون رخصة (0/5)). 





وقولهطقة: «فيرئن ذلك البناء»(» أي قيمة البناء بقرينة الروايات المتقدمة؛ بل 
يمكن أن يقال: ان حرمانها من الأعيان فقط بحكم الشارعء تنزل العين منزلة 
الاتلاف عليهاء فيضمنون المالية وهى القيمة» ولا يكون ذلك على سبيل 
المعاوضة القهرية حتى تترتب عليها آثارها. 

إن قلت: حكم الشارع حينئذٍ يصير سبباً للضمانء فالشارع ضامن لقاعدة 
العهان: 

قلت: ان الشارع حكم بحرمانها من الأعيان لمصلحة: لا أن يحرمها من 
الغاليةالمرة حوى ضير ما للضمان: 

ولا فرق فى القيمة ‏ أو المالية بين أن تكون العين موجودة قائمة أو لا 
لأن القيمة انتقلت إلى الذمة بحكم الشارع. فتأمل. 

(75) لأنها لا تستحق من الأعيان شيئًء واستدلوا على الرخصة بأمور: 

الأول: أنها تستفاد من الروايات» لأن التقويم إنما يكون لعدم تضرر 
الورئة باعطاء العين لهاء فإذا رضى الوارث بإعطاء العين لهاء فلا مانع منه. 

ويرد عليه: أن الروايات خالية عن التعليل المذكورء وعلى فرض قبول 
التعليل لا يستفاد ظهور الروايات في الرخصة:؛ بل إن التعليل يكون غالبأء فمع 
التخلف أيضاً تجب القيمة: لأنه قد ث ثبت فى محله أن التعليل لو كان غالبياً لا 
يضر تخلفه بأصل الحكم. ْ 

الثانى: : يستفاد من الروايات الإباحة. لأنها في مقام دفع توهم تعيين إرثها 

من العين» ؛ فإنها لا ترفع هذا التعيين »فلا يستفاد منها سوى الاباحة» وشأن تلك 

الأخبار شأن الأمر الوارد عقيب الحظر. 

ويرد عليه: ان مقتضى القاعدة الأولية أنها في مقام بيان أصل الحكمء لا 
في مقام دفع توهم الحظر. بل يمكن أن يقال: إنها في مقام دفع توهم الحرمان 


.١7 الوسائل: باب 5 من أبواب ميراث الأزواج الحديث:‎ )١( 


في ارث الزوجة من الزوج 1" 


ولو لم يرغب الوارث فى أداء القيمة لها لعدم التمكّن منها أو الضرر فلها 

أن تأخذ من العين (0/0: وتصير شريكة معهم (0/1. ظ 
(مسألة :)7١‏ لا يجوز للزوجة التصرف في الأعيان التى تستحق 

قيمتها بلا رضاء الورثة (7/) والأحوط لسائر الورئة عدم التصرف فيها 

قبل أداء قيمتها بغير رضاها (0/8, 





من القيمة أيضاً. وكيف كانء فلا يستفاد منها الرخصة. 

الثالث: التمسك بعمومات الارثء وإطلاقاته. والتقويم حكم مستقل 
مرخوص فيه. دل على ذلك الروايات المتقدمة؛ فتكون العين لها كسائر الورثة. 
ولكن جوّز الشارع الابتياع القهريء وإعطاء القيمة لها. ٠فإذا‏ رضي الوارث بإعطاء 
العين لهاء فلا مانع حينئل. 

ويرد عليه: ان الروايات المتقدمة تخصيص وتقييد. لعمومات الارث. 
وإطلاقاته. وهذا مما لا شك فيه؛ والابتياع القهري خلاف الأصلء فلا مجال 
للتمسك بالعمومات,. والاطلاقات. 

وتظهر الفائدة في الغصب كما يأتي ‏ وفيما لو امتنعت الزوجة إلا من 
أخذ القيمة وأراد الوارث إعطاء العين دون القيمة: ؛ فبناء على ما ذكرنا ليس لهم 
ذلك؛ وبناء على الرخصة يجوز لهم ذلك. 

ولو امتنع الوارث من أداء القيمة» ولم تتمكّن الزوجة من تخليصها ولو 
مقاصة» تدحَل الحاكم الشرعى بعد المرافعة. 

(70) لانصراف ما تقدم من الأدلة» بعد طرو العناوين المذكورة. 

(7) لتحقق المقتضى للشركة وفقد المانع عنهاء بعدما لم تجب القيمة 
وبعين خصتها في العين: 

(7) لأنه تصرف في مال الغير بلا إحراز رضاه. وهو قبيح عقلاً وشرعاً. 
كما تقدم مراراً. 

0/6 لأن الذمة وإن اشتغلت بالقيمة لكنها بلحاظ العين خارجاً. فإن 
منشأية الحق واقتضائه فيها نظير العين المرهونة. 


”7 مهذب الأحكام [ج ]١‏ 
خصوصاً إن كان منافياً لبقاء ماليتها (0/4. 

(مسألة 77): يجوز للورثة إعطاء قيمة الأبنية لها من نفسها أو مسن 
الأراضى ببيعها لها .)8١(‏ كما يجوز لهم إعطاء القيمة من أى ما أرادوا 
وشاؤوا )8١(‏ ولا تسلط على الزوجة بالمطالبة فى أموال خاصة (؟7. 

(مسألة *5): : لو تلف البناء بعد الموت وقبل القسمة والتقويم لا 
يسقط من حق الزوجة شيء (817. فلو لم يخلّف الميت سوى أبنية 
وأشجار مثلاً (4. وتلفت تلك الأشجار أو غصبت فللزوجة مطالبة حقها 
من الورثة (6. 





(1/9) لأن ذلك تصرف في مال الغير بلا رضاء منه» فهو حرام عقلاً ونقلاً, 
كما مر فى كتاب الغصب. 

6 للأصلء بعد الخروج عن عنوان التوريثء بالبيع أو الإجارة أو 
غيرهما. 

)4١(‏ للأصلء» ولقاعدة السلطنة الثابتة للوراث» وعدم سلطنتها عليهم. 

(89) لأصالة عدم سلطنة شخص على غيره. إلا ما خرج بالدليل» سواء 
كانت فى ماله ام في نفسةه. 

(8) لأن بمجرد الموت انتقلت الأعيان إلى الورثة» وأنها استحقت القيمة 
بحكم الشارعء لظهور ما تقدّم من الأدلة في ذلك؛ وتلف ملك لا يستلزم سقوط 
حق آخر اشتغلت ذمته به» وهكذا لو غصب الأعيان التي ترث الزوجة من قيمتها 
غامي: ولا تخرى |نعمتحات قراغ ذم الوزثة .ما مذ هق الأدلة: التي يدل 
على اشتغال ذممهم. والأحوط التصالح والتراضي في أمثال المقام. 

(4) كما فى الأراضى الموقوفة:؛ أو ملكاً للغير» أو المفتوحة عنوة. 

وق لافتعال 'ذمة الوازتث بالقدطة: ولا نضيت لها فى االأغيان دكدااس + 
والأحوط التصالح والتراضي ْ 


في ولاء العتق فق 

(مسألة 78): لو أوصى الرجل أن يعطى لزوجته من أراضيه ششسىء 
نفذت الوصية إن كانت بمقدار الثلث (67. وإلا توقفت فى الزائد على 
إذن الورثئة (41), ولو أوصى أن ترث من الأرض كسائر الورثئة بطلت 
الوصية (/6. 

أما الثانى فهو ولاء العتق (9). 

(مسألة :)١‏ يرث المعتق عتيقه (40) بشروط أربعة: 

الأول: أن يكون المعتق متبرعاً بالعتق (41), 








(87) لما تقدم فى كتاب الوصية من أن للانسان الثلث من ماله بعد موته. 
وأنها لا تكون من الارث. 

(81) لانتقال المال إليهم. فالتصرف فى الزائد عن الثلث منوط برضائهم. 
كما مر في كتاب الوصية. 

(88) لأنها منافية لما ثبت فى المذهب بالإجماع, والأخبار المتقدمة. 

(89) الارث بسبب ولاء العتق غير مبتلى به فى هذه الأعصار. لكن الفقهاء 
(قدس الله اسرارهم الشريفة) تعرضوا له فنقتدي بهم ونذكر أهم مسائله. 
فنقول: 

إن الولاء من أحد أسباب الإرث بعد فقد النسب. إجماعاً. بل ضرورة من 
الدين وهو على أقسام مترتبة: ولاء العتق. ولاء ضمان الجريرة؛ ولاء الامامة. 

(40) إجماعاً. ونصوصاً متواترة. 

(41) نصوصاً مستفيضة:؛ فعن الصادقطليةٌ فى معتبرة اسماعيل بن الفضل 
«إذا أعتق لله فهو مولى للذي اعتقه. وإذا اعتق فجعل سائبة فله أن يضع نفسه 


() الؤسائل:يات بن أبوات التق الخديه 3 


فق مهذب الأحكام [ج ]7١‏ 


فلو كان العتق فى واجب كالكفارة والنذر لم يثبت الميراث للمعتق (؟4)), 








السائبة؟ فقال: هو الرجل يعتق غلامه ثم يقول: اذهب حيث شئتء ليس لي من 
ميرالك شىء؛ ولا على من جريرتك شيء. ويشهد شاهدين)!١)‏ وفي رواية 
عمار بن أبي الأحوص قال: «سألت أبا جعف رط عن السائبة؟ فقال: انظر في 
القرآن فما كان فيه فتحرير رقبة فتلك يا عمار السائبة» التي لا ولاء لأحد من 
الناس عليها إلا الله عرّوجل» تاكن ولاز هلله عزرس] .فهو لرسوله سل :نوما 
كان ولاؤه لرسول اللهوَييل فإن ولاه للامام؛ وجنايته على الإمام» وميراثه له»( "ل 
إلى غير ذلك من الروايات؛ مضافاً إلى الإجماع. 

وما يظهر منه الخلاف كموثق أبى بصير قال: «سألت أبا عبدالهطهة عن 
الرجل يعتق الرجل في كفارة يمين؛ أو ظهارء لمن يكون الولاء؟ قال: 
للذي يعتق»!". فهو محمول على الولاء اللغوي دون الشرعيء أو يقرأ 
بالمجهول يُعتق. أي: الولاء للعبد المعتق» يجعله لمّن يشاءء أو يحمل على 
التقية. 

(؟1) لأنه سائبة (أي لم يتبرع بعتقه بل كان في كفارة ونحوها أو انعتاق)؛ 
كما مر في الروايات؛ ولا فرق في عدم الولاء في النذر بين أن يتعلق بعبد كلي؛ 
فاعتق عبداً معيناً وفاءً بنذره ومصداقاً له. أو تعلق النذر بعين خارجية وفرد 
معين, فاعتقه وفاء بنذره. 

وماعن الشيخ (قدس الله نفسه) من القول بالولاء في العبد المنذور عتقه. 
لعموم قولهطقة: «اذا اعتق لله)47» فإن مرجع النذر إليه تبارك وتعالى» ولعموم 





61 الرعاتلياي دمن أبوانت 'العتى الحنديت» 2 
(6(8) الوسائل: باك 4# من أبواب التق الحديثه ١و‏ 
4 الرطائل هيات كاين أبؤات لمق الحدايف 1 


فى شروط ولاء العتق رقف 
وكذا لو كان العتق بالانعتاق كالتنكيل والمثلة (47). 


(مسألة "): إذا تبرع بالعتق عن غيره ممّن كان العتق واجباً عليه لم 
يرث عتيقه (48). 





قولهطلُةٌ: «الولاء لمّن اعتق)(, قابلا للمناقشة؛ لأن المناط التبرع؛ وعدم 
الوجوبء وأن وفاء النذر واجبء ومعه ينتفي صدق التبرع. 

(99) للأصلء ولصدق عدم التبرع المأخوذ فيه المجانية الصرفة؛ ولمعتبرة 
بريد العجلي قال: «سألت أبا جعفر طيةِ عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات من 
قبل أن يعتق رقبة» فانطلق ابنه فابتاع رجلاً من كيسه فأعتقه عن أبيه وأن المعتق 
أصاب بعد ذلك مالاً ثم مات. وتركه, لمن يكون ميراثه؟ فقال: إن كانت الرقبة 
التي كانت على أبيه في ظهار أو شكر أو واجبة عليه فإن المعتق سائبة لا سبيل 
ا 000 
«الولاء لمن اعتق»0", 3 000 «سألت أبا 0 
يعتق الرجل في كفارة يمين» أو ظهار لمن يكون الولاء؟ قال: للذي 0000-6 

وما ذكره قابل للمناقشة: أما العموم فمخصص بما مرًّء وأما موثق أبى 
بصير فمحمول على التقية» لموافقته للعامة» ومخالفته للأصلء أو محمول على 
ضمان جريرته. | 

(44) لعدم صدق التبرع حيتئذِء وأن ذلك أثر ععمله الشنيع؛ فتشمله 
الروايات المتقدمة. 





)١(‏ الوسائل: باب 75 من أبواب العتق. 
(؟) الوسائل: باب ٠١‏ من أبواب العتق الحديث: ؟. 
(؟) الوسائل: باب 70 من أبواب العتق. 
(4) الوسائل: باب "2 من أبواب العتق الحديث: 6. 


فق مهذب الأحكام [ج ١؟]‏ 

(مسألة *): لو تحقق عتق ولم يعلم أنه تبرعى حتى يرثء أو سائبة 
حتى لا يرث لم يثبت له الميراث (40). 

الثانى: أن لا يتبرأ من ضمان جريرته فلو اشترط عليه ضمان جريرته 
لم يضمنها ولم يرثه (81). 

(مسألة ؛): لا يشترط فى التبرى الاشهاد (/81). 

(مسألة 4): التبرى من ضمان الجريرة لابد أن يكون حين العتق فلا 
يسقط بعده (48). ١‏ 





(46) لأصالة عدم تحقق موجبه. لأن الشك في إحراز الشرط يستلزم 
الشك في تحقق المشروط لا محالة, فيكون ولاؤه لضامن الجريرة له لو كان؛ 
وإلا فللاماملية. نعم لو كان الشك في المانع يصح نفيه بالأصل» وكذا لو كان 
الذك فى اننا لزن الكل بال سوه اسقت الأفدل وفيت 
الميراث حينئل. فتأمل. هذا إذا لم تكن قرائن معتبرة توجب الاطمينان بأحد 
الجانبين. وإلا فهى المتبعة. 

(41) نصاً. وإجماعاً. ففى معتبرة أبي الربيع قال: «سئل أبو عبدالله طْلقِلةِ عن 
السائبة؟ فقال: الرجل يعتق غلامه ويقول له: اذهب حيث شئت ليس لي من 
ميرائك شىء, ولا علىّ من جريرتك شيء؛ ويشهد على ذلك شاهدين ا 
وفي صحيحة ابن سنان عن الصادق بل ار ا 0 
جيرف بش ىف وليل لذنيق اللعيرات انو "انو شترهمامة الروايات: 

(99) للأصل. وما ورد من الأمر بالإشهاد فى الروايات "يحون للارفاد 
لان يكون واجيا. 

(44) اقتصاراً في تخصيص عموم: «الولاء لمّن اعنتق)!؟). على مورد 





)١(‏ (؟) (”) الوسائل: باب 47 من أبواب العتق الحديث: ١‏ و]. 
(4) الوسائل: باب 6 من أبواب العتق. 


فى شروط ولاء العتق 0" 
متشنسايييبييبيب-_-ابإإسس-يبإإيإيبيبب يبيج )يبب ييييييبطسيي سس يي لسلس ل لبيك 


الثالث: أن لا يكون للعتيق قرابة (94), فلو كان له قرابة كان هو 
الوارث .)2٠١(‏ 





اليقين وهو التبري حال الاعتاق» الذي يكون بمنزلة العقد. بل لا يبعد ظهور 
الروايات المتقدمة فى ذلك. 

ودعوى: 0 -كما مر في معتبرة أبي بصير - تشمل حتى بعد 
العتق» والتعبير ب (ثم) في بعض الروايات7". 

غير صحيحة: أما الإطلاق فهو في مقام أصل الحكم والتشريع. فلا 
يستفاد منه التراخيء وأن التعبير ب (ثم) لمطلق الترتيب والرتبة» فلا يستفاد منه 
ذلك. 

(19) قريب كان أو بعيداً -ما لم يكن فيه من موانع الارث ذا فرض أو 
غيره. 

)٠٠١(‏ بالأدلة الثلاثة» أما الكتاب: فقوله تعالى: #واولوا الارحام بعضهم 
أولى بيبعض فى كتاب الله» 0" 

وأما السنة: : فهي متواترة تدلّ على أن الإرث بالولاء بعد فقد جميع 
طبقات اللارث. ففى العدي «قضى أمير المؤمنين طبلا في خالة جاءت تخاصم 
مولى رجل مات. فقرأ هذه الآية: «واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض فى 
كتاب الله» فدفع الميراث إلى الخالة» ولم يعط المولى شيئا»!". 

وأما الإجماع: فمما هو مسلَّم بين الفقهاء. بل الاعتبار يقتضي ذلك 
أيضاً لأن الأرحام أمسّ بالميت من غيرهم. 


.158 صفحة:‎ ١6١ باب‎ ١7 الوافى ج:‎ )١( 
سورة الانفال الآية: ل‎ (3) 
," من أبواب ميراث ولاء العتق الحديث:‎ ١ الوسائل: باب‎ )( 


1" مهذت الأحكام [ج ١؟]‏ 
(مسألة 6): اذا كان للعتيق زوج أو زوجة كان لكل منهما نصيبه 
الأعلى والباقى للمعتق أو مَن يقوم مقامه مع عدمه .)1١١(‏ 
الرابع: أن لا يكون فى المعتق شىء من موانع الإرث .)21١7(‏ 
(مسألة 7): لو كان للمعتق الكافر ولد مسلم يرث الولاء المسلم دون 
الكافر .)٠١*(‏ 
(مسألة : إذا اجتمعت الشروط ورثه المعتق (المنعم) إن كان 
واحداً (5 0٠١‏ وإن كانوا أكثر فهم شركاء فى الولاء بمقدار شركتهم .)1١5(‏ 
(مسألة ): لو عدم المعتق فالولاء لاولاده الذكور دون الاناث إن 
كان المعتق رجلاً 2))0٠١5(‏ 





)٠١١(‏ لما تقدّم من العموماتء والإطلاقاتء مضافاً إلى الإجماع؛ ولكن 
تقدم أن للزوج تمام المال بالردّء والفرض. 

(؟ ٠١‏ )لمامرمن العموماتء والإطلاقات في موانع الإرث: فلو قتل المعتق 
عتيقه بعد العتق تبرعاًء لم يكن له الولاءء وأما ولاء الكافر للمسلم فهو ثابتء 
لإطلاق الادلة, ولكن إرثه مشروط بإسلامه. 

)٠١(‏ لاطلاق الأدلة, بعد تنزيل الكافر منزلة العدم» ولقوله يكب «الولاء 
لنحبة كلحم التسبين( 3 

)٠١4(‏ لتحقق المقتضى وفقد المانع؛ بعد ما تقدمت من الأدلة. 

)٠١6(‏ لما تقدم من الإطلاقات» والعمومات, فيأخذ كل بمقدار نصيبه في 
العبدء مضافاً إلى الإجماع؛ سواء كان المعتقون رجالاً أم نساءً أو منهما. 

)٠١1(‏ نصاء وإجماعاًء ففى معتبرة بريد العجلى عن الصادق طقلا - فى 
حديث < «وإن كانت الرقبة التي على أبيه تطوعاًء وقد كان أبوه أمره أن يعتق عنه 


.١ الوسائل: باب 57 من أبواب ميراث العتق الحديث:‎ )١( 


فى شروط ولاء العتق /” 


ولو كان المعتق امرأة كان الولاء لعصبتها (/7 6 





نسمة؛ فإن ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميت من الرجال)7". 
وكان مولئ لرجلء وقد مات مولاه قبله. وللمولى ابن وبنات,ء لمن ميراث 
المولى؟ فقالطْهة: هو للرجال دون النساء»('). وحملها على الاستئكار بعيد 
جدأء بقرينة المعتبرة المتقدمة. وقريب منهما غيرهما. 

ولكن عن المفيد (قدس الله سره) أن الولاء للأولاد الذكورء سواء كان 
المعتق رجلاً أم امرأة» لقول أبي جعفر عد في صحيح محمد بن قيس: «قضى 
على جد في رجل حرر رجلاً فاشترط ولاءهء فتوفى الذي اعتق» وليس له ولد إلا 
النساء ثم توفى المولى وترك مالاء وله عصبة, فاحتق فى ميراثه بنات مولاه 
والعصبة, فقضى بميراثه للعصبة الذي يعقلون عنه إذا أحدث حدثاً يكون فيه 
عقل)!", ولما تقدم هرم الرواسين: 

وفيه: أما صحيح محمد بن قيس: فلا يدل على مدّعاه أصلاً. لأن الاحتقاق 
العصبة عليهنء لأن الإرث بالولاء إن لم يكن نسب فى البين» فهو أجنبى عن 
مدّعاه بالمرة. 

وأما الروايتان: فهما أخصان من المدعى كما هو واضح: فلا يصح له 
الاستدلال بهذه الروايات. 

)٠١0(‏ إجماعاً. ونصوصاًء ففي صحيح محمد بن قيس عن أبي 
جعفرطية قال: «قضى أمير المؤمنين طلية على امرأة اعتقت رجلاً؛ واثسترطت 


)١(‏ الوسائل: باب 1١٠‏ من أبواب العتق الحديث: ؟. 
(؟) الومباتل دياف أامن ابوات عثراف ولا الفدق التطد يك 4 
(8) الوسائل نباي من ابوات الى الحدية: 3 


رق مهزب الأحكام [ج ١؟]‏ 


ولاه ولها ابن» فألحق ولاه بعصبتها الذين يعقلون عنه)(". 

وفي صحيح أبي ولاد قال: «سألت أبا عبدالله ملي عن رجل أعتق جارية 
صغيرة ةلم تدرك. وكانت أمه قبل أن تموت سألته أن يعتق عنها رقبة من مالها, 
فاشتراهاء فاعتقها بعدما ماتت ت أمه, لمن يكون ولاء العتق؟ فقال: يكون ولاؤها 
لأقرباء أمه من قبل أبيهاء وتكون نفقتها عليهم حتى تدرك وتستغنيء ولا يكون 
للذي اعتقها عن أمه من ولائها شيء»!". 

وفي صحيح يعقوب بن شعيب قال: «سألت أبا عبدالله ا عن امرأة 
اعتقت مملوكاً ثم ماتت؟ قال: يرجع الولاء إلى بنى أبيها»!". وحمل هذه 
الروايات على التقية بعيد جداًء لما تقدم من الإجماع؛ وأن أساطين الأصحاب 
وإجلاء الرواة لم يخرجوها مخرج التقية أصلاً. 

وما عن الصدوق وغيره: أن الولاء للذكور والأناثء سواء كان المنعم 
رجلا أم امرأة. وفي اللمعة: أنه المشهور, وقد استدلوا بأدلة: 

الأول: العمومات» والإطلاقات فيشمل كل منهما المقام؛ ويكون الارث 
لأولاد المنعم للذكور والأناث, سواء كان المنعم المتوفى رجلاً أم امرأة. 

وفيه: اانا ابر حاتي عن لفقا وعلى فرضص 
شمولها للمقام» وعدم الانصراف. فتخصص العمومات. وتقيد الإطلاقات, بما 
تقدم من الروايات الدالة على التفصيل. 

الثاني: موثق عبد الرحمن بن الحجاح عن الصادق َكل قال: «مات مولى 
لحمزة بن عبد المطلب, فدفع رسول اهيل ميراثه إلى بنت حمزة»(2), استدلوا 
به على أن الولاء للذكور والأناث من أولاد المنعم المتوفى» بلا فرق بين أن . 
يكون المعتق رجلا أو امرأة. 


.١ الوسائل: باب 9 من أبواب العتق الحديث:‎ )١( 
الوسائل: باب 74 من أبواب العتق الحديث: ”7 و؟.‎ )"( )1( 
٠١ من أبواب ميراث ولاء العتق الحديث:‎ ١ الوسائل: باب‎ )4( 


فى شروط ولاء العتق هضف 


وفيه: أولاً يمكن أن يكون ذلك من باب الوصية؛ وعلى فرض التوريث 
يحتمل أن يكون ذلك قضية في واقعة» واعطاها النبي يَييةُ الميراث من باب 
ولايته. فلا يكون حكماً واقعياً. وعلى فرض عدم قبول ذلك كله فلابد من رد 
علمه الى اهله. لأنه ينافي الروايات المستفيضة؛ والاجماع على خلافه. 

الثالث: ما ا الفريقان عن نبينا الأعظم ويا : «الولاء لحمة كلحمة 
الك فمقتضى العموم في هذه الرواية أن يكون الإرث بالولاء كالإرث 
بالنسبء بلا فرق في المورث بين الرجل والمرأة» وفي الوارث كذلك. 

وفيه: أن ظاهرها في عدم انتقال الولاء -كما لا ينتقل النسب وقد ذيل ب 
«لا تباع ولا 0 لو صرفنا النظر عن ذلك وأخذنا بالعموم, فإن العموم 
فيها تخصص بالروايات السابقة. 

الرابع: ما عن على طة: «لا يدي الولاء من سرك اللشيرابة»! لوعن 
العمانى أنه قال: «روى عن أمير المؤمنين والأئمة من ولده طبه أنهم قالوا يقسّم 
الدية على من أخرز الميراث» ومن أحرز المنيراث أحرز الولاء» وهذا هو 
المشهور المتسالم». 

وفيه: أنه لابد من الخروج عن مثل هذه الأخبار مع قطع النظر عن السند 
-لأنها في مقام بيان أصل الثبوتء لا في مقام بيان الكيفية والكمية أو الشرائط. 
وعلى فرض العموم فيها يخصص بما تقدم. 1 ٍ 

والحاصل: أن ما ذهب اليه الصدوق وإن كان حسناً وموافقاً للذوق 
السليم, إلا أنه لم يقم عليه دليل؛ تعتمد النفس عليه فى مقابل ما تقدم من 
الروايات. 


)١(‏ الوسائل: باب 47 من أبواب العتق الحديث: ؟. 
)١(‏ الوسائل: باب 47 من أبواب العتق الحديث: ؟. 
(؟) دعائم الإسلام ج: ١‏ صفحة: 517. 


7 مهذب الأحكام [ج ١؟]‏ 





والأحوط مراضاة جميع أولاد المنعم (0208. ويرث الولاء الأب 
دونالأم(9١0.‏ 





)٠١(‏ لما تقدّم من الأقوال فى المسألة. 


)٠ 1‏ لما مر من معتبرة بريد العجلى( '. ومكاتبة محمد بن عمرا", 
وغيرهما الدالة على عدم م اك سك م 
الرجال المذكور فيها ٍ 

وماعن المحقق وغيره توريث الأم تمسكاً بخبر اللحمة؛ والمرسل عن 
علي عَيةٍ. ودعوى الشهرة على إرثها كما في الرياض. 

والونافقة فيا واقصة أن نالحد و المرسل :ققد عبر فك اننا هنا 

فيهماء وأما الشهرة فلم تثبت» فحيئئذٍ المتبع الدليل» وهو كما مرّ. ولكن الأحوط 
التصالح والمراضاة لما عرفت. 

فرع: هل يرث الولام فخ الدني عد كترة كما يووت نيه ام" 
المشهور هو الثاني مستدلاً بأمور: 

الأول: لا يقبل النقل لما تقدم من خبر اللحمة!"» فلا يصح بيعه ولا 
هبته. ولا شرطه فى بيع؛ وكذا ما يشبهه. 

وفيه: أنه لا يلزم من عدم صحة ما ذكر عدم توريثه, كما في حق الشفعة 
والخيار. 

الثانى: أنه من الحقوق التى غير قابلة للإرث» فلا يكون من الحقوق 
الموروثه. ْ 

وفيه: أنه أول الكلام وعين المدعى؛ فكيف يجعل دليا؟!. 


3 الوائل ناي اام انوات الشق الحديف” ١‏ 
الوساتلات ليق أبواب نيراف ول الفعق الحدديك: 1 
() الوسائل: باب 47 من أبواب العتق الحديث: ؟. 


فى شروط ولاء العتق ضرف 

(مسألة :22٠١‏ مع فقد الأب والأولاد ‏ حتى من نزلوا - يكون الولاء 
للاخوة والأجداد من الأب دون الأخوات والجدات والأجداد 
من الآم(١١١01.‏ 





الثالث: أن الولاء حق النعمة الحاصلة للمنعم فقط بالعتق. فلا يتصور 
انتقال» فلا يصح الارث. 

وفيه: أن حق الولاء يحصل بالعتق بلا شكء وأما أنه يخصّ المنعم فقط. 
وغير قابل للإرثء فلابد من إقامة دليل عليه» بل مقتضى عموم: «مَن مات وترك 
مالا 0 إرثه. 

الرايع: لا يحصل بالولاء ملك حتى ينتقل الى الوارث. 

وفيه: أن مجرد الحق كاف للانتقال بالإارثء كما مر فى كتاب الاحياء. 

الخامس: الإجماع على أن الولاء لا يرث من المنعم. 

وفيه: إن تم الإجماع فيكون من قبيل المانع؛ وإلا فالمقتضي للإرث 
موجود. وقد ذهب جماعة من الفقهاء إلى ذلك. 

وأما الاستدلال بالروايات المتقدمة الدالة على كون الولاء للعصبة فى 
القراة يكن الولف بويت كات أموال/الميفته ققارل. اليناف الا ديا اع ف 
كونه موروثاًء أو يورث به. 

وتظهر الثمرة فيما لو مات المنعم قبل العتيق» وخلف وارثاً غير الوارث 
بعد موت العتيق: كما لو مات المنعم عن ولدينء ثم مات أحدهما وله أولاد ثم 
مات العتيق» فعلى المشهور يختصّ الإرث بالولد الباقى» وعلى القول الثاني 

يشاركه أولاد الابن الآخر, لانتقال حصة أبيهم إليهم على الفرض. 1 

٠١‏ )أما الأول: فلمامرٌ من الادلة الدالة على أن الارث للطبقة الأولى -أي 

الأب والأولاد ‏ وبعد فقدها يكون للطبقة الثانية أي الاخوة والأجداد من الأب 


ف مهذب الأحكام[ج ١؟]‏ 
(مسألة :)١١‏ لا يرث العتيق مولاه .)2١١(‏ فإذا لم يكن له قريب ولا 
معتق ولا ضامن حريرة كان ميراثه للإمام (؟1١١).‏ 
(مسألة ؟١١):‏ ميراث ولد المعتقة .)١١(‏ لمن اعتقهم .)١١4(‏ ولو 
اعتقوا حملاً مع أمهم ولا ينجر ولاؤهم ,)١١5(‏ 





دون الأم؛ لأن النساء لا يرئن فى الولاء بالعتق» وكذا فروعهن. 

وأما الثانى: لما تقدم من الأدلة, كذ درت الففات :والغالاك شواء 
كن متقربات بالأب أو الأم» لاختضاضن الأرت بالذكور دون الآناث. 

ولا ترث بالولاء الزوج والزوجة. 

أما الأول: فلما عرفت أن ولاء المرأة مخصوص بعصبتها. 

وأما الثاني: فلما مر من اختصاص الارث بالولاء بالذكور. 

ثم إنه يقوم أولاد الأولاد الذكور مقام آبائهم عند عدمهم, فيأخذ كل منهم 
نصيب من يتقرب به كالميراث في غير الولاء» فإذا خلّف أحدهم مثلاً واحداً 
والآخر أربع» كان الميراث بينهم نصفينء» »لما تقدم فى إرث الطبقة الأولى. 
فراجع هناك. 

)1١١(‏ للأصلء ولقوله يله : «الولاء لمن اععتق»٠١.‏ فإن الولاء حيثية 
تقييدية» وفي المعتق لم تتحقق هذه الحيثية, مضافاً إلى الإجماع. بل الاعتبار 
يدل على ذلك ايضا. 

(9١1١)لأنه‏ وارث من لا وارث له كما يأتى. 

)1١(‏ ان كان الولد قبل العتق» ولم يتبعها الحمل. فأعتقت الأم وحدها أو 
اشترط الرقية فى الحمل. لو قلنا بجواز مثل هذا الشرط. 

(١1)لاطلاق‏ قولهيَوييةُ:«الولاء لمّن اعتق»!'). فيكون ميراث الحمل الذي 
اعتق لمعتقه بالولاء» مضافاً إلى الإجماع, وما يأتى من الأخبار. 

(116)للأصلء ولأن الولاء للنعمة وهى مفقودة على الحمل بالنسبة لمولى 


)١(‏ (؟) الوسائل: باب 777 من أبواب العتق. 


فى شروط ولاء العتق ضرف 
ااا 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1[ [1|[|[1[|[|[[[أأذأذأذاذا0ااااااا 010ص 


ولو حملت بعد العتق كان ولاؤهم لمولى أمهم لو كان الأب رقاً ,)0١5(‏ 





المعتقة» نعم هي لمن اعتقهم؛ وللإجماع» ولما مر 

(117)لأنه هو المنعم بتحرير أمهم الذي صار سبباً لحريتهم بقانون التبعية 
لأشرف الأبوين» مضافاً إلى الروايات» ففى صحيح ابن سنان عن الصادق ع : 
«فى العبد تكون تحته الحرة» قال: ولده أحرار» فإن أعتق المملوك لحق بأبيه) ١7‏ 
وا كات الصو و ا ١‏ الا ار عر ص تر هادا وله لاد 
من امرأة حرة فأعتق ؟ قال: ولاء ولده لمن اعتقه)!", وفي مكاتبة حسين بن 
سعيد عن الصادق كه قال: «سألته عن حرة زوّجتها عبداً لي وولدت منه 
أولاداً ثم صار العبد إلى غيري فأعتقه؛ إلى مّن ولاء ولده؟ إلى إذا كانت أمهنع 
مولاتي» أم إلى الذي اعتق أباهم؟ فكتب طلا : : إن كانت الأم سجرة ة جد الأب الولاء. 
وإن كنت أنت اعتقت. فليس لأبيه جر الولاء»(''» فهي محمولة على أن السائل 
ا ا 0 ثم عتق الأب. 

وأما: 5 قال حدثتني عمتي. قالت: إني كنت جالسة 
بفناء الكعبة إذ أقبل أبو عبداللهطهة فلما رآني مالّ إلىّ فسلّم على ثم قال: ما 
يجلسك ههنا؟! قلت: انتظر مولى لناء فقال لى: اعتقتموه؟ فقلت: لاء ولكن اعتقنا 
أباه» فقال: ليس ذاك مولاكمء هذا أخوكم وابن عمكم. إنما المولى الذي جرت 
عليه النعمة» فإذا جرت على أبيه وجدّه فهو ابن عمك وأخوك»:(؟)» وقريب منه 
غير في لا تنائي ما تقذ :لان العولى يفلا على المعاق الجيةة بهذا الحعشى 
قوله قا #المعق هو العول؛ والولد.ة يتتمي إلى مَّن 00 


(59(01) (") الوسائل: باب 78 من أبواب العتق. 
(0) الوسائل: باب 8” من أبواب العتق الحديث: /. 


نا مهذب الأحكام [ج ]١‏ 


وإن كان أبوهم معتقاً فولاؤهم لمولى الأب .)01١17/(‏ ولو كان أبوهم حراً في 
الأصل لم يكن لمولى أمهم ولاء (116). 

(مسألة 1): لو حملت الأمة المعتقة من حر لم يكن لمولى الامة 
الولاء على الولد .)١١9(‏ 

(مسألة 15): إذا فقد معتق الأم كان ولاء الولد لورئته الذكور .)17١(‏ 
فإذا فقدوا فلعصبة المعتق (1١؟7١).‏ 





لفق )١‏ لأن الولد يلحق بالأب عرفاًء قال تعالى: «ادعوهم لآبائهم» 7" 
وأن الأم مجرد وعاء. 

)1١14(‏ للأصلء بعد عدم النعمة عليهم حينئذِء ولأن الولد يلحق بأشرف 
الابوين. 

فرع: لو أعتق تت أبوهم بعد ولادتهم من المعتقة لام عدزة الأضا انحر 
ولازهم من مولى 9 إلى مولى الأب. ,لقول على طهة: «يجرّ الأب الولاء إذا 
أعتق»! ''» ولما تقدم من صحيح العيص. 

نعم, لو كانت الأم حرة من الأصل فلا ولاء حينئذٍ حتى يجرّء للحوق الولد 
بأشرف الأبوين عقلاً وشرعاً. 

)١11(‏ للحوق الولد بأشرف الأبوين؛ مضافاً إلى الإجماع. 

ثم انه هل يشترط في الجرٌ النسب الشرعيء فلا ينجرٌ الولاء لوكان الولد 
من زنا؟ الظاهر عدم اعتبار النسب الشرعيء لأصالة عدمه؛ وأن الولاء يدور مدار 
الانعام» وقد تحقق» وكون الولد نماء المملوك وإن كان زنا. ولكن المسألة قابلة 

.)4 لما تقدم في (مسألة‎ )17١( 

(1؟1) لما تقدم في المراتب في الإرثء ولإطلاق ما تقدم من الأخبار, مثل 


)000( سورة الاحزاب الأية: 0 
(1) الوسائل: باب 78 من أبواب العتق الحديث: 6. 


فى ارث ولاء العتق م" 





(مسألة :)١6‏ كما يرث المعتق وورثته من عتيقه بشرائطه المتقدمة 
كذلك يرثون من أولاد عتيقه بالشرائط .)١77(‏ 

(مسألة :)1١‏ لو مات رجل ولم يكن عتيقاً وكان أبوه عنتيقاً لرجل 
وأمه لآخر فالولاء للمنعم على أبيه (157). 

(مسألة 17): لو فقد المعتق وقرابته الوارثون للولاء يرثه منعم المعتق 
لو كان فإن عدم فقرابته على تفصيل قرابة المعتق فإن فقد الجميع فمنعم 
أب المعتق ثم منعم هذا المنعم وهكذا كالآول (5؟١).‏ 





خبر اللحمة وغيره؛ وأقرب الناس إليه ولاء. 

(؟؟1) إجماعاًء ونصاًء ففى صحيح العيص المتقدم: «ولاء ولده لمن 
اعتقه) 7" فإن إطلاقه يشمل تمام الطبقات؛ فلو مات رجل» ولم يكن له وارث 
نسبى» فميرائه لمّن اعتقه, فإن لم يكن عتيقاً فلمّن اعتق أباه» وإن لم يكن أبوه 
عتيقاً فلمّن اعتق جده.ء وهكذا ما لم يأب العرف, فحينئذٍ يرجع إلى ضامن 
الجريرة» وما في بعض الأخبا را" من نفي المولى عمّن اعتق أباه, فقد تقدم أنه 
ليس مولى حسب اللغة» ولكن يجرى عليه الولاء, كما مرٌ. 

)١17(‏ على المشهور لصحيحة محمد بن قيس: «قضى أمير المؤمنين فى 
مكاتب اشترط عليه ولاؤه إذا أعتق» فنكح وليدة لرجل آخرء فولدت له ولدا 
فحرر ولدهء ثم توفى المكاتب فورثه ولدهء فاختلفوا فى ولده من يرثه؟ قال: 
فألحق ولده بموالى أبيه)(". 

(5؟17) على المشهورء ولعلهم استفادوا ذلك من خبر اللحمة: فإن تم إجماع 
التزمنا بالحكم, وإلا فالمسألة محل إشكالء كما هو واضح. لانصراف الادلة عن 
مولى ذلك. وهناك فروع كثيرة أعرضنا عنها لعدم الإبتلاء بها بالمرة في هذه 
الأعصار. 


.١ الوسائل: باب 8 من أبواب العتق الحديث:‎ )١( )١( 
.* (؟) الوسائل: باب 8 من أبواب العتق الحديث:‎ 


أشرف | مهذات الأحكام [ج 2 
أما الثالث: فهو ولاء ضمان الجريرة .)١176(‏ 
(مسألة 14): يجوز لأحد الشخصين الحرين أن يتولى الآخر على أن 
يضمن جنايته أو عقله بكل ما يدل على ذلك ,.)١71(‏ فإذا تحقق ذلك 
صحيحاً ترتب عليه أثره وهو الارث (177).: والمراد من العقل 
الدية(8؟١).‏ 


(6؟1١)‏ أي الجناية» فمّن توالى غيره فاتخذه ولياً-جامعاً للشرائط - يضمن 
جناياته ذلك الغيرء يثبت له ولاؤه ويثبت له ميراثه. وكان هذا عقداً فى الجاهلية 
يتوارثون به دون الأقارب» فأقره الاسلام بعدما هذّبه وجعل له شرائط. وعمن 
الشافعي ان الإرث لضمان الجريرة منسوخ بآية الأرحام وغيرها(". ولكن عندنا 
انه باق على بعض الوجوه. 

ومرتبة ولاء ضامن الجريرة بعد فقد ولاء العتق. 

(؟1١)لأنه‏ يتحقق بكل ما يتحقق به التوالى من دون اعتبار لفظ مخصوص 
للأصلء بل تقدم في محله عدم اعتبار اللفظ؛ فيكفى فيه أي مبرز خخارجي كان. 
نعم الغالب والأكثر هو باللفظ» ومادام اللفظ ممكناً لا تصل النوبة الى غيره» 
فيصح أن يقول: «عاقدتك على أن تعقل عني, وترثني» فيقول الاخر: «قبلت»2 
وغير ذلك من الالفاظ الدالة على المقصود. 

وإن كان معاً لا وارث لهماء فيقول أحدهما: «عاقدتك على أن تعقل عنى؛ 
وأعقلك. وترث منىء وأرثك» فيقول الآخر: «قبلت». ْ 

(11100) لتحقق المقتضي وفقد المانع؛ فيترتب الأثر لا محالة, مضافاً إلى 

(114) لما مر في كتاب الديات» فراجع هناك. 


./0 1/١ نسخ بآية المهاجرة ثم نسخت بآية الارحام  الانفال الآية:‎ )١( 


فى شروط ولاء الجريرة 7 
(مسألة 7): يعتبر فى تحقق ولاء الجريرة أمور: 
الأول: الشرائط العامة (178). 
الثانى: دك العمل 3). فلو اقتصر على ذكر الآرث فقط من دونه 
لا يترتب عليه الأثر (1801). 


الثالث: عدم وحود الوارث النسبى ولا مولى المعتق أو حر بالأصل 
لاوارث له أصلاً .)١177(‏ 





(119١)من‏ البلوغ والعقل والرضا والاختيار» لما أرسلوهاإرسال المسلمات 
في جميع العقود والإيقاعات, كما تقدم مكرراً. 

٠ )‏ لأن الظاهر من النصوص أن العقد يتحقق بمجرد إنشاء ضمان 
الجريرة» والحدث - أي ضمان العقل وأن الميراث من الأحكام المترتبة على 
العقد. ففي صحيح الحذّاء قال: «سألت أبا عبدالله عطقا عن رجل أسلم فتوالى إلى 
رجل من المسلمين؟ قال: إن ضمن عقله وجنايته ورثه»! ' وفي معتبرة ابن 
سنان عن الصادق ولد «قضى أمير المؤمنين طم في من اعتق عبداً سائبة, أنه لا 
ولاء لمواليه عليه. فإن شاء توالى إلى رجل من المسلمين؛ فليشهد أنه يضمن 
جريرته, وكل حدث يلزمه؛ فإذا فعل ذلك فهو 2 إلى غير ذلك هع 
النصوص. 

نعو لودكات العقل والارث متلازمين؛ ولم يكن الإرث من أحكام العقد. 
أمكن أن يقال: بكفابة أحدهما عن الآخرء ولكن ذلك يحتاج إلى دليل. ولذا 
يجوز الاقتصار فيه على العقل وحده من دون ذكر الارث,. فيترتب عليه الاارث. 
لما عرفت. 

)17١(‏ للأصلء وللاقتصار على المتيقن فى ما خالف الأدلة. 

)١71(‏ للإجماع؛ ولما مرّ من النصوص من تأخر هذه المرتبة من الارث 


.0 من أبواب ولاء ضمان الجريرة الحديث:‎ ١ الوسائل: باب‎ )١( 
3 (؟)الوسائل: باب "امن أبواب وله ضمان الجريزة الحديت:‎ 
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الرابع: عدم وجودشىء من موانع الإرث (1). 

(مسألة "0): يختص الارث به بالضامن دون المضمون له (04)). إلا 
أن يتحقق الضمان من الجانبين فيتوارثان (170). 

(مسألة ): لا يتعدى الارث بهذا الولاء من لصن إلى أقاربه 
وورثته لو مات الضامن (175). 

(مسألة 5): ضمان الجريرة عقد لازم (1717), 





عن الآرث بالنسب. وولاء العتق» فلو اعتق تق فى الكفارة والنذور وغيرهما من 
الواجبات, تصل النوبة إلى ولاء ضمان الجريرة؛ فلا يصح ضمان الجريرة إلا عن 
سائبة» أو عمّن كان حراً لا وارث له مطلقاًء ولو معتقاً. 

)١1"9(‏ للاطلاق» والعموم, كما تقدم. 

(174) لما تقدم من النصوصء مضافاً الدالة على ذلك إلى الإجماع؛ وأن 
مقتضى الأصل ذلك. ظ 

(16) للإطلاق: والعموم؛ والإجماع. 

)١11(‏ لتحقق الولاء بين كل منهماء فيشملهما الإطلاق» والعموم,ء والتعدي 
إلى أولاد الضامن يحتاج إلى دليل وهو مفقود. مضافاً إلى الإجماع. 

ودعوى: كونه حقاً فينتقل الى وارثهء كما في غيره من الحقوق القابلة 
للنقل والانتقال »كما مر فى ولاء المعتق. 

غير صحيحة: لأنه مشروط بالعقل الذي لا يكلّف به إلا من التزم به لا 
غيره؛ سواء كان من الورثة أم من غيرهاء فالتعدي إلى غير الضامن ا 

(189) لأصالة اللزوم في كل عقد الاما خرج بالدليل -كما تقدم ولا دليل 
كذلك. وما عن بعض من أنه عقد جائزء لم يقم على مدعاه دليل تطمئن به 
النفس» فى مقابل الأصل المستند الى قوله تعالى: «اوفوا بالعقود»!''» وغيره 
من الآيات؛ والروايات المتقدمة في كتاب البيع. 


.١ سورة المائدة الآية:‎ )١( 


فى شروط ولاء الجريرة خرف 
وتحرى فيه الأقالة )١(‏ كما يحرى فيه خيار الشرط ..)١78(‏ 
(مسألة 1): يجوز ضمان الواحد للأكثر بعقد واحد وبالعكس (010). 
(مسألة 07): لو كان الضامن مسلماً والمضمون كافراً تحقق الولاء 
دون العكس .))١5١(‏ 





(178)لعمومات أدلة الإقالة» وإطلاقاتهاء بلادليل على التخصيص والتقييد 
في المقام. نعم لو قلنا إنه من الاسباب والمسببات المترتبة عليهاء كما في 
الطهاراتء لا تجري الإقالة فيه. ولكن بناءهم على أنه من العقود المحتاجة الى 
الإيجاب والقبول كما مْرء وكونه من الأسباب الوضعية التوليدية. خلاف الظاهر 
من الأدلة المتقدمة. ْ 

وكذا لو قلنا إنه عقد جائزء فلا وجه لجريان الاقالة فيه ولكن تقدم فى 
الخيارات أن الاقالة والخيار لا ينافيان الجواز. 

(189) لما تقدم في سابقه. 

ودعوى: عدم تعرض الاصحاب لهماء فلا يجريان فيه. 

غير صحيحة: لأن عدم التعرض لهما في المقام لا يدل على عدم 
جريانهما فيه. إذ المناط هو الدليلء لا تعرضهم للمسألة.. 

)١4(‏ لإطلاقات الادلة,» وعموماتهاء فيشتركون فى عقله» وميراثه. وكذا 
اوسن ظ ظ ١‏ 

)١51(‏ أما الأول: فلاطلاق الأدلة. 

ودعوى: كونه موادة ولا موادة بين المسلم والكافر. 

غير صحيحة: لعدم تحقق الموادة به. ولا دليل على حرمة مطلق الموادة. 
إلا إذا أضرٌ بالعقيدة» وأوجب الانحرافء أو تقوية الكفر, أو كان الكافر حربياً. 
قال تعالى: «لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم 
من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين * انما ينهاكم 


كينا مهذب الأحكام [ج ]7١‏ 
ولا بأس بعقده بين الكافرين .)١57(‏ 
(مسألة : لو وقع الولاء مع من لا وارث له بالقرابة ولا مولى معتق 
ثم ولد له بعد ذلك فهل يبطل العقد أو يبقى مراعى بفقده؟ وجهان .)١157(‏ 
(مسألة 9): يجرى فى هذا العقد الفضولى والوكالة ويجوز فيه اتحاد 
الموجب والقابل ويقع من الوصى والحاكم عمّن لهم الولاية عليه ضامناً أو 
مضموناً مع مراعاة المصلحة .)١155(‏ 





الله عن الذين قاتلوكم فى الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على 
اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فأولئنك هم الظالمؤن»". 

ودعوى: إن إرث المسلم أ الضامن من المضمون ان الكافر ‏ 
يكون في مقابل الضمانء فالكافر جعل بجنايته سبيلاً على المسلم المنفي 
بالآية("» فإنه يعطى الدية. 

غير صحيحة: لما تقدم فى كتاب الديات من جواز إعطاء المسلم د دية 
الكافر الذمي دون الحربيء وأن اعطاء الدية ليس من السبيل على المسلم. 

وأما الثانى: فلعموم ما دلّ على عدم إرث الكافر من المسلم. 

)١59(‏ لاطلاق الادلة, ويجب عليهم الوفاء لتكليفهم بالفروع كتكليفهم 
بالأصولء كما هو الحق الواقع؛ وقد تقدم مكرراً. 

)١49(‏ مقتضى الأصل بقاء العقد وصحتهء ومن دعوى ظهور الادلة في 
شرطية عدم الوارث ابتداءً واستدامة؛ فيبطل لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء 
الشرط ولكن الأحوط تجديد العقد بعد فقد الوارث. 

(154١)كل‏ ذلك للعموم؛ والإطلاقء من غير دليل على الخلاف. نعم لو قلنا 
إنه ليس من العقود, يشكل الأمر في بعض ذلكء كما هو واضح. 


فى ولاء الامامة "1١‏ 





(مسألة :2٠١‏ إذا وجد الزوج أو الزوجة مع ضامن الججريرة كان له 
نصيبه الاعلى بالفرض والباقى له بالرد ولها نصيبها الاعلى والباقى 
للضامن(50١). ١ ١‏ 

أما الرابع فهو ولاء الإمامة .)١57(‏ 

(مسألة :)١‏ لو فقد الوارث النسبى والمولى المعتق وضامن الجريرة 
كان الميراث للإمام عكةِ ,)١410(‏ : 





)١50(‏ لما تقدم من الأدلة الدالة على ذلك عموماً. وخصوصاً, مكرراً. فلا 
وجه للاعادة مر أخرى. 

)١557(‏ فهو إن لم يكن للميت وارث نسبي ‏ خال عن موانع الإرث -ولا 
سببى من الزوج» والمنعم؛ وضامن الجريرة كان إرثه حينئذٍ للإمام طةِ حاضراً 
كان أو غائباًء بالأدلة الثلاثة كما يأتى. 

(161) إجماعاًء ونصوصاًء واعتباراً. ففي صحيح محمد بن مسلم عن أبي 
جعفر طق قال: «مَن مات وليس له وارث من قرابته. ولا مولى عتاقه» قد ضمن 
جريرته فماله من الأنفال»". وتقدم أن الأنفال للإمامطكة بعد الرسو ل عَييهٌ: 
00 -لا أنهم أحلوه لشيعتهم كما أحلُوا 
الاثفال.-إذ لو ثبت ذلك كما بأتى. وفى معتبرة أيوف بن غطية الحذاء قال: 
1 :كان رسول الوَييه بقول: أنا أولى بكل مؤمن من 
نفسه. ومّن ترك مالا فللوارث» ومّن ترك ديناً أو ضياعاً فإلن وعلت»('", فهذه 
المعتبرةاصريحة على أن قيرات من لا وآرنث له ملك للامام» ولا يكون عبانحاً 


وعن أبي الحسن الأو لطبة في معتبرة حماد بن عيسى: «الإمام وارث مّن 


()الوساتلةبابا انودابزات ولخاشان الشرن :: العديف ا 
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مع حضوره يحمل إليه يصنع به مايشاء .)١58(‏ ومع غيبته يصرف 
فى كل ما يرضاه كالصرف على الفقراء والمساكين من شيعته ,)١59(‏ 





لا وارث له(" إلى غير ذلك من الروايات المستفيضة بل المتواترة. 

وأما صحيحة أبي بصير عن الصاد قطي قال: «السائبة ليس لأحد عليها 
سبيل» فإن والى أحذا فمراته له وخترير ته غلية وإن لم يوال أحداً فهو لأقرب 
الناس. لمولاه الذي أعتقه»!"'. فهي محمولة على إذنه وتبرعه لي فى المورد 
الخاص: أو يرد علمها إلى أهله. لقصورها عن معارضة ما تقدم من الووايات: 

وأما الاعتبار: فلأن العقلاء ء يحكمون بصرف مال الميت الذي لا وارث له 
في الخيرات؛ حتى يستفيد منه الميت أيضاً فى ما يمر عليه من العوالم» وصرفه 
كذلك لا يكون إلا تحت نظر رئيس المذهب أو نائبه. بل تمليك الإمام عد المال 
ايضاً يكون من الخيرء الذي يتسابق فيه كل عاقل صوناً من هدرية المال. 

)١58(‏ لأنه ماله ومسلط عليه» فهو أعرف بصرفه كيف يشاء. وما ورد 
باعطائه لفقراء بلده وضعفاء جيرانه ورفقائه» كما فى رواية داود: «مات رجل 
على عهد أمير المؤمنين ك8 »لم يكن له وارث» فدفع أمير المؤمنين لُك ميرائه 
إلى هريط ”! ". وفي رواية خلاد السندي: «كان على عه يقول في الرجل 
فوته وذرك عالاةوليس لوز اضف اع المال همهار ين “١‏ ركان رع 
متاك لما دراوم لجح لعل كال كان انين اله ير اما في الود 
يعمل به ما يشاء. ْ 

)١89(‏ على المشهور للإذن الحاصل منهم بشاهد الحال, لاستغنائهم عنه 


)١(‏ الوسائل: باب ” من أيواب ولاء ضمان الجريرة الحديث: 
(؟) الوسائل: بات 4 من آابوات ولأ همان الجرينة الحدية: 
(©) الوسائل يات هن ابواب ولام مان الحرن و الحدية: 
1 الوشائل يات عق ابوات ولك نان المرى العدية: 


5 كأ ذأ سا 


ما يتعلق بارث من لا وارث له اردق 


بنظر من الحاكم الشرعى المأمون .)16١(‏ 

(مسألة ؟): لا تمئع الزوجة إرث الإمام ثيل بل تشاركه ولها نصيبها 
الأعلى (101). بخلاف الزوج فإنه يمنع إرث الإمام طقةِ(051. 

(مسألة "): لو أوصى من لا وارث له بالثلث تنفذ الوصية فيه ,)١67(‏ 


واحتياج مواليهم الذين هم من عيالهم ورأفتهم بهم وأنهم تحملوا ما تحملوا 
بالإضافة إليهم طهُ. فيحصل الاطمينان التام برضائهم في التقسيم بين الفقراء 
والمساكين من شيعتهم مطلقاً بعد تعذر وصول المال إليهم. 

ودعوى: أنه يكون من الأنفال التي ثبت تحليلهم إياها للشيعة مطلقاً في 
عصر الغيبة لنتصوص 0 ؛ معللة: «لتطيب ولادتهم). 

غير صحيحة: لأن الأصل البقاء على ملكهم. بعد إعراض المشهور عن 
العمل بها في المقام؛ فينصرف في الموارد التى يصرف المال المتعذر وصوله 
إلى مالكه, كإعطائه للمحتاجين من شيعتهم. 

ولا يختص بالهاشمي -كما عن بعض - لعدم دليل على ذلك, بل الدليل 
على خلافه» وهو ما تقدم, مضافاً إلى الأصل. 

(6٠)لأنه‏ نائبه في عصر الغيبة» فيرجع إليه إلى أن تنجلي الغبرة كما تقدم 
في كتاب القضاء وكتاب البيع وغيرهما ‏ ويتبع نظره فى ما يراه من المصلحة: إن 
كان مخالفاً لهواه» ومطيعاً لأمر مولاه. 

(161) لما تقدم من أن الزائد من نصيبها يرد إلى الإمام علد مكرراًء فلا وجه 
للاعادة. 

(1619) لما مرٌ من أن له نصيبه الأعلى بالفرضء ويأخذ الباقى بالرد. 

(185) لما تقدم من الأدلة الدالة على وجوب العمل بذلك في كتاب 
الوصية» وأن للميت الثلث من ماله. 


)١(‏ الوسائل: باب ؛ من أيواب الانفال (الخمس). 
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ولو أوصى ببالزائد عنه فالاحتياط أن يصرف الزائد الحاكم الشرعى فى 
مورد الوصية نيابة عن الإمام ية(154). 

(مسألة ؛) إذا تبيّن للحاكم الشرعى بعد أخذ إرث من لا وارث 
له وارث للميت يرد إليه الميراث إن كان موجوداً ولم يصرف فى 
ما تقدم(100)» ولو تبيّن ذلك بعد صرفه ففى الضمان إشكال .)١61(‏ 





)١105(‏ مقتضى ما تقدم من الأخبار فى كتاب الوصية هو رد الزائد, وأن له 
الثلث فقط. فيكون الردّ هنا أيضاًء ومن انصراف تلك الأخبار عن مثل المقام 
فتنفذ الوصية في ما زاد عن الثلثء ولو كانت فى جميع ماله. 

وأما معتبرة السكونى عن الصاد قطي : «الرجل يموتء ولا وارث له ولا 
عصبة» قال: يوصي بماله حيث شاء في المسلمين والمساكين وابن السبيل»7", 
فلا يصح الاستدلال بهاء لاحتمال أن يكون ذلك إجازة منهطيةِ فى المورد. فلا 
تصير دليلا للتخصيص والتقييد. ويحتمل أن تكون لفظة (ما) موصولة واللام في 
(له) مفتوحة, فتكون إشارة إلى الثلث. كما يحتمل العموم أيضاًء كما يحتمل أن 
يكون ذلك إرشاد إلى أن له أن يصرفه أو يوقفه فى حال حياته فى سبل 
الخيرات. وكيف كان فالاحوط ما ذكرناه والله العالم. 

(160)لأنه ماله. ولابد من رد المال إلى مالكه بالأدلة القطعية» كما مرّ في 
كتاب الإجارة والغصب وغيرهماء بل للوارث أخذ ملكه إين ما وجده. لقاعدة 
السلطنة. 

(167) من أنه فى الواقع كان الأخذ مراعاً بعدم وجود وار:*. حقيقة 
فانكشف وجوده. فتشمله عموم قاعدة: «من اتلف مال الغير فهو له ضامن» 
ولأصالة احترام مال الغير وعدم جواز التصرف فيه إلا برضاه. 

ومن أنه كان معذوراً فيجوز التصرف فيه وقد تحقق الغرور. فمقتضى 





)١(‏ راجع الوسائل: باب ١١‏ من أبواب الوصايا. 


فى حكم ارث من لا وارث له 017 
والأحوط التراضى .)١617(‏ 

(مسألة 0): القتل بالحق بإذن الحاكم الشرعى لا يمنع من رد الإرث 
إليه .)١164(‏ 

(مسألة : يعتبر فى أخذ الحاكم الشرعى ميراث من لا وارث له 
امران: 

الأول: حصول الاطمينان بعدم الوارث بالفحص (64). 

الثانى: أن تكون التركة قابلة للانتقال .)1١(‏ 





الأصل عدم الضمان» ولكن في تحقق الغرور في المقام إشكال» خصوصاً لوكان 
بنفسه أمر بذلك بعد فحصه بنفسه؛ ثم ظهر الخلافء فإطلاق قاعدة الضمان 
وهى: امن اتلف مال الغير فهو له ضامن» جارء وان العذر لا يرفع الضمان؛ ولكن 
مع ذلك الجزم بالفتوى مشكل جدا. 

إن قلت: تقدم في كتاب القضاء أن ما اخطأه القضاة ففي بيت مال 
المسلمين» فليكن المقام كذلك. 

قلت: ما تقدم فى مورد الحكومة؛ فلا يشمل مثل المقام. 

)١161/(‏ ظهر وجهه مما تقدم, بل لا ينبغي تركه؛ لما عرفت. 

(164) لمامرّ فى موانع الإرث من أن القتل المانع عن الارث هو العدواني؛ 
فلا يشمل القتل بحقء لأنه مستند إلى الشارع نفسه. 

(164) لما مر من أنه لا تصل النوبة إلى الإمام كلا إلا بعد فقد جميع أقسام 
الوارث. وأن الاطمينان حجة عقلائية» فلابد من تحصيله؛ وقبله لا يصح 
التصرف فى التركة» كما يأتى فى (مسألة .)٠١‏ 

)1١(‏ لتحقق موضوع الإرثء فلو كانت أمواله وقفاً-سواء هو جعلها في 
زمان حياته مع تحقق شرائط الوقفء أو كانت وقفاً من السابق أو كانت أمواله 
من الاراضي المفتوحة عنوة» لا تصل إلى الإمام» وهذا الشرط لا يختص بالمقام 
بل يجري فى جميع أقسام الإرثء كما هو واضح. 


ادق مهذب الأحكام [ج ١؟]‏ 

(مسألة 07: لو كان للميت دين مستغرق ينتقل المال إلى الحاكم 
الشرعى متعلقاً به حق الديّان .)١111(‏ 

(مسألة 8): ما يتركه المشركون فزعاً ويفارقونه من غير حرب فهو 
للإمام ()). 

(مسألة 4): لو مات كافر وخلف مالا ولم يكن له وارث فهو 
للإمام طكلة (17). 

(مسألة ٠‏ لو دفع تركة من لا وارث له إلى غير الحاكم الشرعى 
ضمن الدافع (1115), 





(011)للعموماتء والاطلاقات الدالة على أن ما تركه الميت فلوارثه. ولكن 
متعلقاً لحق» الغير كحق الرهانة» فيكون الرهن على القسمينء رهن اخستياري 
حاصل فى حال الحياة» ورهن عرفى غير اختياري حاصل بعد المماتء. فلا 
يشو للوارث التصترفه إلا ورضاء عن له العدل كما تقدم -سواء كان الواررت 
الإمام أم غيرهء وكذا لا يجوز لغير الوارث التصرف لوحدة المناط: وقد تقدم في 
مسألة 0 من (فصل في مكان المصلى) ما يتعلق بأقسام دين الميت», وكيفية 
اشتغال ذمة الميت. فراجع هناك (". 

(؟17) لأنه من الأنفال الذي هو للنبي ييه ومن بعده للإمام ة القائم 
مقامه. كما تقدم فى كتاب الخمس. 

136 للذجماء» ولما تقد حجن العمومة والأظلاق جربا كان أن ناميا 
نعم في الذمي ماله محترم, وتابع لما فى مذهبه مادام يعمل يشرائط الذمة: أو لم 
يجر عليه أحكام الذمة لقصور يد الحاكم الشرعي. 

(114)لعدم وصول الحق إلى صاحبه وهو الحاكم الشرعيء فلو صرفه في 


)١(‏ راجع ج: 0 صفحة: 777 الطبعة الأولى ‏ النجف الأشرف. 


فى حكم ارث من لا وارث له 1" 
إلا مع الخوف والتغلّب (010. 

(مسألة :)١١‏ لو شك فى وجود وارث لا يجوز التصرف فى التركة 
حتى يحصل الاطمينان بعدمه (175). 





مصبالح المسلمين بلا إذن منه ضمنه. لأنه تصرف فى مال الغير بلا إذن منهء ولا 
رضاه. 

(116) للوجماعء ولما مر فى كتاب الزكاة. 

(111) لانتفاء الشرط الذي هو إحراز عدم وجود الوارثء فما لم يحرز 
الشرط لا يجوز التصرف في المالء فإذا اطمئن أن المالك هو الإمام؛ فالحاكم 
الشرعى الجامع للشرائط مأذون فى التصرف فيه حينئذٍ, لما تقدمء وإلا فلا يجوز 
له التصرفء للأصل. 


الفصل الثامن 
فى ميراث الخنثى 


(مسألة :)١‏ لو كان بعض الورّاث أو كلهم خنثى بأن كان له آلة 
الرجال وفرج النساء فإن أمكن تعيين كونه رجلاً أو امرأة .)١(‏ فهو غير 
مشكل ويعمل على طبق ذلك (5). وإلا فهو مشكل كما يأتى. 

(مسألة 7): الأمارات المنصوصة فى الشرع 5 

الأولى: سبق البول من أحد الفرجين فإن سبق البول وابتدأ من فرج 
الرجال يرث ميراث الذكر وإن سبقه البول من فرج النساء يرث ميراث 
الأنثى ("). 





)١(‏ سواء كان التعيين بالأمارات المنصوصة -كما تأتي ‏ أم بالآلات 
الحديثة التى تعين الذكورية والأنوثية, أو بالآثار الخارجية التى توجب 
الاطمينان, كالحمل والحيض والثدي والجماع واللحية وغيرها. ْ 

والخنثى ذ في الواقع إما ذكر أو أنثى؛ ولا طبيعة ثالثة في الحيوانات فضلاً 
عن الإنسانء كما ذكر في الكتاب, والسنة الشريفة7'"» قال تعالى: إوانه خلق 
الزوجين الذكر والأنئى76", وقد اثبت العلم الحديث ذلك أيضاً. 

(؟) لوجود المقتضي وفقد المانع» فيرث حسب التعيين» ويأخذ إرث 
مَن يلحق به. 

(؟) إجماعاً. ونصوصاًء فعن الصادق عه فى صحيح هشام بن سالم: 


)0( راجع البحار ج: ٠‏ صفحة و و١.‏ غ71 و١غ5.‏ 
(1) سورة النجم الآية: "01. 


في ميراث الخنثى 1 
(مسألة 0 المدار فى سبق البول مسن أحد الفرجين الدوام أو 
الغالب(6). وإلا فيأخذ بالأمارة الأخرق (0). 
الثانية: أن يبول من أحد الفرجين دائماً أو غالباً (. 








«المولود. يولد له ما للرجالء وله ما للنساءء قالعَليا: يورث من حيث سبق بوله. 
جرع يها مرا فمن يك يسعك» فان كانا سواء:ووث يرا الرجان 
وميراث النساء»( ''» وفي معتبرة اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه لوه : «ان 
عليأَة كان يقول الخنثى يورث من حيث يبولء فإن بال منهما جميعاً فمن 
أيهما سبق البول ورث منه» فإن مات ولم يبل فنصف عقل المرأة» ونصف عقل 
الرجل»!", والمراد من العقل الميراث. وعن الصادق طهُة: «في المولود له ما 
للرجال. وله ما للنساءء يبول منهما جميعاًء قال: من أيهما سبق؛ قيل: فإن خرج 
منهما جميعاً. قال: فمن أيهما استدرء قيل فان استدرا جميعاً قال: فمن 
أبعدهما»!". إلى غير ذلك من الروايات. وهذه العلامة فيما إذاكان يبول من آلة 
الرجال وفرج النساءء فحينئذٍ يكون المدار على الأسبقية كما عرفتء وإلا فإن 
كان يبول من أحدهما خاصة فالمدار عليه. كما يأتي. 

(؟) لانهما المدار فى نظر العرف. فلا عبرة بالنادر الذي هو كالمعدوم. 

فرع: المراد من السبق الطبيعي منه. لا الاختياري» فإذا سبق البول من آلة 
الرجال لأجل سد الفرج اختياراء لاعبرة بهذا السبق» لانصراف الأدلة عنه. 

(0) من الانقطاعء أو عد الاضلاع؛ أو غيرهما مما يوجب إحراز الواقع 

(3) لقول الصادق عا في معتبرة طلحة: «كان أمير 0 
الخنثى من حيث يبول !2 أي يأتى منه البول ولا يأتي من الثقب الآخرء وفي 
رواية داود بن فرقد عن الصادق قلا “لإت كام ينول من ذكره قله مزرانت الذكر 





(1()1) الوسائل: باب ١‏ من أبواب ميراث الخنثى الحديث: ١‏ و؟. 
(*) الوسائل: باب: ١‏ من أبواب ميراث الخنثى الحديث: ]. 
(4) الوسائل: باب ١‏ من أبواب ميراث الخنثى الحديث: 7. 


2 مهذب الأحكام [ج ]©٠‏ 
الثالثة: تأخر الانقطاع من أحد الفرجين (/0. والأحوط التصالح فيه 
مع فقد سائر الأمارات (). 


وان كان بتولسق القبل افلهاغيرات الأس 1١ل‏ وقلع ضيح هما بساكم 
أيضاً إلى غير ذلك من الروايات» مضافاً إلى الإجماع. 

(0) استدلوا على ذلك بأمور: 

الأول: قوله طب في صحيح هشام بن سالم المتقدم: «فإن خرج سواءء 
فمن حيث ينبعث». 

بدعوى: أن الانبعاث بمعنى الإسراع في الإرسالء, يقال انبعث لشأنه إذا 
سار مسرعاً. ومضى ذاهباً لقضاء حاجته. قال تعالى: #ولكن كره الله 
انبعائهم»!''. أي نهوضهم وقوتهم للإسراع للخروج؛ وفي المقام أن المتقطع 
أخيراً فيه انبعاث» لملازمة تأخر الانقطاع الثوران والقوة. 

وفيه: أن المراد من الانبعاث فى مثل المقام كثرة الاستدرارء وأما الانقطاع 
أخيراً فلا يستفاد منه, ولا أقل من الإجمالء فلا يصلح للاستناد. 

الثانى: الإجماع كما ادْعاه جمعء كما عن الشيخ في الخلاف, والحلى في 
السرائن و غير هما 

وفيه: أن عهدة إثباته على مدعيه. لذهاب جمع الى عدم اعتباره. 

الثالث: قولهطليلا: «فمن أبعدهما)ء أي اهما رهاناً في الانقطاع سعد 
تساويهما زماناً فى الابتداء. 

ؤفية: أن اللففك مجم وتهل الراك ابتعدهها المتتدراراء أو هده كيف 
خروج نفس البول وغيرهما. 

والحاصل: إن تم إجماع نلتزم به. وإلا فالمدار على غيره من العلامات. 

(6) لما عرفت من ذهاب جمع إلى ذلك. وإن لم يكن لهم دليل تطمئن 


(1) الؤسائل: بان "كن أبوات شرات الس الحديت: 1 
(؟) سورة التوبة الآية: 5غ. 


في ارث الخنثى فنا 





الرابعة: عد الأضلاع فإن كان أضلاع جنبه الأيمن أكثر من الأيسر فهو 
من الرجال ويرث إرث الذكر وإن كانتا متساويتين يرث إرث الأنثى (8). 





به النفس. إلا أن الاحتياط مطلوب على كل حال. 

() إجماعا. ونصاً ففي معتبرة محمد بن قيس عن أبي جعفر نهل قال: 
فإنشريحاً القاضي بينما هو فى مجلس القضاء إذ أتته امرأة» فقالت: يها القاضي 
اقض بينى وبين خصمىء فقال لها ومّن خصمك؟ قالت: أنتء قال: افرجوا لها. 
فأفرضوا لهاء نكرت فقال لها: وما ظلامتك؟ فقالت: إِنّ لي ما للرجال وما 
السام قال شريح: فإنَّ أمير المؤمنين ل يقضي على المبال» قالت: فإني أبول 
نيما عحشها :و شكدان فعا: فال: شريح والله ما سمعت بأعجب من هذاء قالت: 
وأعجب من هذاء قال: وما هو؟ قالت: جامعنى زوجى فولدت منه. وجامعتٌ 
جاريتي فولدت مئّيء فضرب شريح إحدى يديه على الأخرى متعجّباًء ثم جاء 
إلى أمير المؤمنينطيُةِ فقصٌ عليه قصة المرأة» فسألها عن ذلك. فقالت: هو كما 
ذكر. فقال لها: مَن زوجك؟ قالت: فلان» فبعث إليه فدعاهء فقال: أتعرف هذه 
المرأة؟ قال: نعم» هي زوجتي, فسأله عما قالتء فقال: هو كذلك. فقال طلا له: 
لأنت أجرأ من راكب الأسدء حيث تقدم عليها بهذه الحالء شم قال: يا افكير 
أدخلها بيتاً مع امرأة تعدٌ أضلاعهاء فقال زوجها: يا أمير المؤمنين لا آمن عليها 
رجلاً؛ ولا ائتمن عليها امرأة. فقال على طَجِةٍ: على بدينار الخصىء وكان مم 
صالحى أهل الكو ف وكات يلقييه قال لديا ار أفحنيا بيتاً وعرها ف تاها 
فيغر ها أن نشد عورا مترهد | مناتها فم ناو للك كان عي عه 
عشرة: تسعة فى اليمين؛ وثمانية فى اليسار, فألبسها على طليْلة نياب الرجال. 
والقلنسوة: والنعلين, وألقى عليه الرداءء وألحقه بالرجال, فقال زوجها: يا أمير 
المؤمنين ابنة عمى, وقد ولدت منىء تلحقها بالرجال؟ فقال: انى حكمت عليها 
بحكم الله ان الله تبارك وتعالى خلق حواء من ضلع آدم إلا شياو تتشي 


01" مهذب الأحكام [ج ١؟]‏ 
وأضلاع الرجال تنقصء وأضلاع النساء تمام»!١»‏ فيستفاد من هذه الرواية أنه لو 
كانت أضلاع الجانب الأيمن أكثر من الأيسرة فهو رجل» وان كانتا متساويتين 
فهى امرأة. والبحث في هذه الرواية من جهات: 

الأولى: مخالفة هذه الرواية للحسٌء فقد اخستبر ولم يتحقق ذلك, وإن 
علماء الطب والتشريح يدّعون التساوي بين الذكر والأنثى في الاضلاع. 

ونوقش فيه بأن الاستقراء التام لم يحقق. نعمء الغالب هوء فلا يمكن 
الاعتماد على التساوي. هذه على أن العلامة لا تكون على وجه تطمئن بها 
النفس, خصوصاً في الجسم السمين» بل وعدم إمكان تمييز الأضلاع. 

ويرد بأن الرواية صحيحة سنداً. وظاهر دلالة» فلا ينبغى التأمل في 
اعتبارها لو فرض تحققها خارجاً. 

الثانية: يستفاد منها جواز تعرّف الرجال أو النساء بعلامات الخنثى» وإن 
واي 1 ل للاستثناء 0 يكون 
الزائدة, وإن استلزم ذلك النظر الى الآلة الأخرى: 0 وبلا 
قصد. أو يرى الشبح, كما في سؤال يحيى بن أكثم أبا الحسن الثالثطية: 
«اخبرني عن الخنثى؛ وقول علي طَهلا: تورث الخنثى من المبالء من ينظر إليها 
إذا بال؟ وشهادة الجار إلى نفسه لا تقبل» مع أنه عسى أن يكون امرأة وقد نظر 
إليها الرجال» أو يكون رجلاً وقد نظر إليه النساءء وهذا ممالا يحلء فأجاب أبو 
الحسن الثالث قلا : أما قول على َو فى الخنثى, أنه يورّث من المبال فهو كما 
قال؛ وينظر قوم عدولء يأخذ كل واحد منهم مرأة» وتقوم الخنثى خلفهم عريانه: 
فينظرون فى المرايا فيرون شبحاًء فيحكمون عليه)!" وكيف كان. فضرورة 
الاستعلام تقضى جواز النظر. 





.6 الوسائل: باب ” من أبواب ميراث الخنثى الحديث:‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل: باب " من أبواب ميراث الخنثى الحديث:‎ 


في ارث الخنثى 10 


الثالثة: يستفاد منها جواز الاعتماد فى التشخيص على رجل واحد ثقة. 
ويمكن أن يكون الرجل بلغ عندهطهةٍ مرتبة ذي الشهادتين» فلا يعلم غير 
المراد. فتأمل. 

الرابعة: تور هاس لفطلل ف علق حواء امن قاع أذ ل تقدم 
في التفسير ما يتعلق بذلك7", 

الخامسة: يستفاد من الرواية أن المناط كله أصل الاختلاف في أضلاع 
الجنسين؛ فلا يضر اختلاف العدد الوارد في الأخبار. ففى بعضها كان عدد 
الايمن اثنى عشر والآب عر | لوم 01 اللكتيال أن يكون في واقعتينء 
واختلاف أضلاع الشخصين. 

فروع: الأول: ما ذكر من العلامات لا تختص بالارث. فإذا تحقققت 
العلامة.وأحر ز الواقع بهاء تترتب بها جميع الأحكام فى العبادات, كالصلاة 
والحج وغيرهماء وكذا المعاملات وغيرها. 

الثاني: لا تثبت الذكورية أو الأنوثية بما تقدم من العلامات إلا بالبينة 
الشرعية: لأنها الحجة الشرعية في الموضوعات الخارجية, كما كنا مز مكرراء ولا 
يثبت بالعدل الواحد, وما ورد فى معتبرة محمد بن قيس. فهو محمول كما تقدم. 

الثالث: هل تثبت الذكورية والأنوثية بإقرار الخنثى نفسها؟ الظاهر عدم 
الثبوت, وإن كانتا خفيان لا تظهران لغير صاحبهما إلا في موارد الضرورة؛ ومع 
ذلك لا يقبل قولها هناء لجلب النفع لنفسهاء فلا تشملها قاعدة الإقرار. نعم لو لم 
يكن في البين نفع, أو كان الإقرار على نفسه؛ فتشملها القاعدة في مورده فقط. 
بلا مانع. 

الراببع: إن ما ورد في الروايات المتقدمة من العلامات ليست لها 
موضوعية؛ بل هي طريق إلى إحراز ؤاقع الآمرء فيتعدى منها إلى غيرها في كل 








)١(‏ راجع مواهب الرحمن ج: ١‏ صفحة 170 الطبعة الثالثة. 
(1) الوسائل: باب 7 من أبواب ميراث الخنثى. 


0" مهذب الأحكام [ج ]١‏ 
(مسألة 8): لو فقدت العلائم المنصوصة فإن كانت فيه علائم خاصة 
بالنساء )٠١(‏ تتبع وإلا فهو من المشكل .)١١(‏ 





طريق أمكن إحراز واقع الأمر ويعمل به. فإن حصل الاطمينان بالذكورية أو 
الأنوثية فهو, وإلا فالموضوع مشكل. 

الخامس: لو انتكشف الواقع بالعلامات المنصوصة المتقدمة» ثم نسي 
ذلك ومات الخنثى. فهل يجري عليها حكم الخنثى المشكلء أو يعمل بالقرعة؟ 
الظاهر هو الثاني» لأنها لكل أمر مشتبه, والمقام كذلك؛ ولا تكون من المشكل 
لأنه انكشفء فلا تشمله الروايات. 

ثم إن الترتيب بين العلامات المذكورة ليس حقيقياً؛ بمعنى كونها علامة 
بعد تعذر غيرهاء وإنما هو ذكري على سبيل ترجيح النصوص المتعارضة. 
لظاهر ما تقدم من الروايات. 

(١٠)كالحيض‏ والحملء والثديء واللبن وكذا العلائم التى تخصّ الرجال 
كاللحية. 

)١١(‏ لعدم الامتياز بعد عدم إمكان استعلام حاله. 

فرع: لو تمكنت الخنثى المشكل من رفع الاشكال عن نفسها بإجراء 
العمليات الحديثة فى الطبء فهل تجب عليها؟ الظاهر الوجوبء لأنها تكونٍ 
مقدمة لاحراز التكاليف المترتبة عليهاء بعد عسر الاحتياط المنفي في الشرع 
الأقدس. نعم إن لم تتمكن من إجراء العملية لعدم القدرة أو المانع؛ فلا شيء 
عليها. 

إن قلت: قد ثبت في محله أن الامتثال الإجمالى يكفى في فراغ الذمة, 
وَأن الاحتياط في موارد العلم الإجمالي بالتكليف. حتى لو تمكن من الامتثال 
التفصيلى, فلا وجه للزوم علاج نفسها لتتضح حال تكاليفهاء بل هي مخيّرة بين 
العمل بالاحتياط. وعلاج نفسها. 


في ميراث الخنتى » 


(مسألة ©): الخنثى المشكل .)١1١(‏ يرث نصف نصيب الرجال 
ونصف نصيب النساء أى ثلاثة الأرباع من السهمين (1). 








قلت: المناط كله العلم التفصيلى بالفراغ؛ والعمل بالاحتياط من سبل 
إحراز ذلك العلم, كما أن العلاج كذلك أيضاًء وبه لا يبقى موضوع للشك أصلاً 
فيمكن أن يقال إنه مقدّم من هذه الجهة على الاحتياط؛ ولكن البحث مع ذلك 
يحتاج إلى تأمل. نعمءلو لم يكن الاحتياط عسراً فللتخيير بينه وبين العلاج وجه. 
ولكن إثبات عدم العسر للاحتياط مشكل جداًء فتأمل. 

(؟١)‏ سواء لم يمكن استعلام حالها حتى ماتت, أم لم يظهر حالها من 
الاستعلام؛ ولم تكن أمارة على التعيين. 

(1) على المشهور, كما تدل عليه روايات كثيرة» منها رواية اسحاق بن 
عمار عن جعفر بن محمد عن أبيه طلِيت: «أن علياًطيةْ كان يقول: الخنثى يورّث 
من حيث يبولء فإن بال منهما جميعاً فمن أيهما سبق البول ورث منه؛ فإن مات 
ولم يبل فنصف عقل المرأة» ونصف عقل الرجل0(". والمراد من العقل 
الميراث؛ ومنها رواية هشام بن سالم عن الصاد قطي : «فإن كانا سواء ورث 
ميراث الرجال وميرات النساء»(', أي تصفت ميراث الرجال ونصف ميرات 
النساءء بقرينة الرواية السابقة» وبالقطع بعدم إرادة مجموعها. ومنها ماعن 
على طُة: «فإن لم يبل من واحد منهما حتى يموت فنصف ميرزاث المرأة 
ونصف ميراث الرجل»72". إلى غير ذلك من الروايات» وتقتضيه قاعدة العدل 
والإنصافء كما في قسمة المال المشتبه بين شخصين بالنصف. 

وعن الشيخ (رحمة الله عليه) وغيره الرجوع إلى القرعة؛ والعمل بها 
اج 

تارة: بالاجماع. 


(1(1)(”) الوسائل: باب ؟ من أبواب ميراث الخنثى الحديث: ؟ و١او3:‏ 


الك مهذب الأحكام[ جم 

وأخرى: بالعمومات؛ والاطلاقات الدالة على حجيتهاء مثل ما ورد 
عنهم طهر -كما هو المشهور فى الكتب الفقهية : «القرعة لكل امر مشتبه). 

وثالثة: بالمستفيضة الآمرة بالقرعة في توريث مّن ليس له فرج النساء ولا 
الرجال20, 

والمناقشة فى ما ذهب إليه الشيخ (رحمة الله عليه) واضحة: أما الإجماع: 
فقد ذهب المشهور على خلافه كما عرفت بل الشيخ بنفسه وافق المشهور في 
النهاية والمبسوطء فكيف يتحقق الإجماع والحال هذه؟!. 

وأما العمومات والاطلاقات: فيصح التمسك بهما إن بقيت الواقعة على 
الشبهة, ولم يعلم الحكمء ولكن إذا اقتضت القاعدة التنصيف. ودلت على ذلك 
روايات؛ فقد ارتفعت الشبهة وانحلت المشكلة, فلا يكون المقام موردا لجريان 
عمومات القرعة» وإطلاقاتها. 

وأما التعدي من النصوص الواردة في فاقد الفرجين إلى واجد الفرجين 
فمشكل جداًء لأنهما موضوعان ورد في كل منهما حكم مخصوص. والقرعة 
انما تجرى إن لم يكن فى البين نصء كما في فاقد الفرجين, وأما الخنثى, فقد 
ورد فيها النص. 

والحاصل: أن ما ذهب إليه المشهور تام حسب الأدلة, ومعه لا يبقى 
مجال للقرعة. والله العالم بحقيقة الحال وواقع الأحكام. 

ثم إنه إذا انفرد الخنثى أخذ المال كله بلا شك وارتياب. وإن تعددت 
يكونون سواء فى المالء وإن بلغن عشرأ لتساويهن في التركة؛ فيقسّمن المال 
بالسوية, وهذا أيضاً لا إشكال فيه. ١‏ 

ولو اجتمع مع الخنثى ذكر بيقين» يكون للذكر أربعة أسهم؛ وللخنثى 
ثلاثة. فتكون القسمة من السبعة؛ فإنها العدد المخرج للسهام, فعليها 
المعول؛ وأنها الاصل؛ ولو كان معهما أنثى كان لها سهمان. فيكون المخرج من 





)١(‏ الوسائل: باب 4 من أبواب ميراث الخنثى. 


في ميراث الخنتى بام؟ 


(مسألة 1: لو لم يكن لشخص آلة الرجال ولا فرج النساء وخسرج 
بوله من محل آخر كدبره أو يتقيأ ما يأكله ويشربه يورّث بالقرعة .)١5(‏ 








ولو كان مع الخنثى أنثى خاصة: كان المخرج من خمسة: ثلاثة للخنثى» 
وسهمان للأنثى. ١‏ 

وأما بناءٌ على القرعة» يقرع فان كانوا ذكوراً أو أناثاً فالمال سواءء وإن كان 
بعضهم أناثاً فللذكر مثل حظ الانثيين» كما هو واضح. 

وقد ذكر في المفصلات كيفية إخراج سهم الخنئى لو اجتمعت مع الأولاد 
والزوج أو الزوجة أو الإخوان, والأمر سهل بعدما تقدم. ولا مجال لذكر التفصيل 
بعد ضعف الحال وتشويش البال وعليه التوكل في كل حالء ومّن شاء فليراجع 
المفصلات أو يسأل أهل الفن فى الرياضيات. 

لاغلن المخورن كداز اول دنه ميسيكة الفط من لقعا لذ 
«عن مولود ليس له ما للرجال؛ ولا له ما للنساء؟ قال: يقرع عليه الإمام أو المقرع, 
يكتب على سهم عبد الله وعلى سهم أمة الله. ثم يقول الإمام أو المقرع: اللهم 
أنت الله لا إله إلا أنت» عالم الغيب والشهادة: أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا 
فيه يختلفون, بين لنا أمر هذا المولود كيف (حتى) يورّث ما فرضت له في 
الكتاب, ثم تطرح السهمان في سهام مبهمة» ثم تجال السهام؛ على ما خرج 
ورّث علبه) 7 وفي صحيح عبد الله بن مسكان قال: «سئل أبو عبدالله طليْلا ‏ وأنا 
عنده ‏ عن مولود ليس بذكر ولا بأنثى: ليس له إلا دبر» كيف يورّث؟ فقال: 
يجلس الإمامء ويجلس عنده أناس من المسلمين؛ فيدعون الله ويجيل السهام 
عليه على أي ميراث يورّثه» ثم قال: وأي قضية أعدل من قضية يجال عليها 





)١(‏ الوسائل: باب ؛ من أبواب ميراث الخنثئى الحديث: ؟. 


4" مهذب الأحكام [ج 0 

(مسألة 7): لو كان لشخص رأسان على صدر واحد أو بدنان على 
حقو واحد يوقظ أحدهما أو يصاح به فإن انتبه أحدهما خاصة فهما اثنان 
يورثان ميراث الاثنين وإن انتبها معاً يورث إرث الواحد .)١6(‏ 

(مسألة : لو كان جسدان تامان أحدهما ملصقاً بالآخر من الظهر أو 
من وراء الرأس يورّثان ميراث الاثنين (15). 

(مسألة 8): إذا تزوج الخنثى ,)١7(‏ 





بالسهامء يقول الله تعالى: إفساهم فكان من المدحضين24', الى غير ذلك 
من الروايات الكثيرة. 

)1١6(‏ لقول أبي عبدالله طَجلا في معتبرة حريز بن عبدالله: «ولد على عهد 
أمير المؤمنين طقا مولود له رأسان وصدران على حقو واحدء فسئل أمير 
المؤمنين طقة: يورث ميراث اثنين» أو واحداً؟ فقالطقة: يترك حتّى ينامء ثم 
يصاح بهء فإن انتبها جميعاً كان له ميراث واحدء وإن انتبه واحد وبقى الاخر 
نائماً فإنما يورث ميراث اثنين)('» ولو لم يستفد من العلامة استخرج الأمر 
بالقرعة, لأنها لكل أمر مشكلء والمقام كذلك. 

(11) لتعددهما عرفأ بل واقعاً. ويترتب على كل منهما تكليفه الخاص 
من الحدث والطهارة وغيرهما من أول الفقه الى آخره. 

(1) إن قلنا بجواز نكاح الخنثى المشكل بمثلهاء وهو مثلها مشكل جداًء 
لأصالة حرمة الوطء إلا ما خرج بالدليل؛ ولا دليل فى المقام. ولو سلّم الجواز 
بالاشتباه وصححنا العقد بينهما فرضاًء وماتا ولم يميز الزوج من الزوجة مع 
ذلك؛ ففي الحكم بإعطاء نصف النصيبين مشكلء لأن ذلك في ما إذا كان في 
الواقع إرث فيعطى نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى وفي المقام ليس 


.4 الوسائل: باب 5 من أبواب ميراث الخنثى الحديث:‎ )١( 
.١ الوسائل: باب © من أبواب ميراث الخنثى الحديث:‎ )1( 


في ميرات الخنثى 101 


أوقف النكاح على أن يتبين فإن مات أحدهما قبل تبين أمرهما لم يتوارثا 
بالزوجية (18). 

(مسألة :0١‏ لو وضعت المرأة ما فى بطنها حياً واشتبه هل انه ذكر أو 
أنثى (14). ومات قبل التعيين هل يرث ما يرثه الخنثى المشكل أو يرث 
بالقرعة؟ الظاهر الشانى ( 9"). ولا يترك الااحتياط بالتصالح مع سائر 
الورثة(١5).‏ 

(مسألة 001 تخرى الفرغة في الموضوعات المشجبهة إن لم يكن 
رفع الاشتباه بأصول أخرى (77), 


كذلك.إذ يحتمل أن يكونا في الواقع ذكرين أو أنثيين» فلا نكاح, ولا إرث. حتى 
لو صار بينهما ولد -كما مر في معتبرة قيس - فلا إرث حتى يتكشف الواقع 

(14) للأصلء لجواز فساد النكاح بذكورتهما أو أنوثتهما. ولا تجرى 
القرعة في المقام؛ لأنها لا تصحح العقد, كما هو واضح. 

(19) لظلام أو دهشة أو طوارئ أخرى. 

() من أن إرث الخنثى المشكل حسب القاعدة: «قاعدة العدل 
والإنصاف» كما مرّء فتجري في المقام, ولا خصوصية لهاء ومن أن القرعة لكل 
أمر مشكل والمقام كذلك؛ فتشمله عمومات أدلة القرعة, وأن إرث الخنثى 
المشكل لأجل دليل خاص كما مر وبالقرغة ترفع الشبهة, كما في الروايات!", 
فيتعين العمل بها. 

(١1؟)‏ لما عرفت من احتمال جريان حكم الخنثى المشكل» وأنه حسن 
على كل حال. 

(؟١)‏ لاختصاص جريانها بالشبهات الموضوعية. التي ينحصر رفع 


)١(‏ الوسائل: باب ؛ من أبواب ميراث الخنثى. 


0 مهذب الأحكام [ج ]7١‏ 
وإنها قد تصيب وقد تخطئ .)7١(‏ 

(مسألة :)1١‏ لو انكشف الواقع بعد القرعة يعمل به (28). 

(مسألة :)1١‏ إجراء القرعة فى الموضوعات التى يترتب عليها الحكم 
الشرعى لابد وأن يكون بنظر الحاكم الشرعى (20). 





الشبهة فيها بنخصوص القرعة فقطء لأن موضوعها التحير المطلق من كل جهة, 
كما هو المتفاهم من قولهطجة: «كل شىء مجهول ففيه القرعة»('', وأنه المتيقن 
من الأدلة اللبية فلا تعارض أصلاً بينها وبين الأصول الأخرى. حتى البراءة 
وقاعدتى الحلية والطهارة وغيرهماء فضلاً عن تقدمها عليهن. إذأ لا تجري 
القرعة في موارد جريان الأصول وغيرهاء كما أنها لا تجري في الشبهات 
الحكدية: لاعتماسن أذلقها بالقنبهات الموشوضية. ْ 

(؟) لأنها تثبت الحكم الظاهري في مورد الشبهة دون الواقعي؛ ثبت 
في محله من أنه لا يعقل التردد والجهل في الواقع؛ لأن الوجود مساوق 
للتشخص ومناف للترددء فقد تصيب القرعة الواقع وقد لا تصيب. 

وماورد فى بعض الروايات من الأصالة كقولهطية: «وأي قضية أعدل من 
قضية يجال عليها بالسهام»!". وقول على طهِل: «ما من قوم فوّضوا أمرهم إلى 
الله عرّ وجل وألقوا سهامهم إلا خسرج السهم الأصوب!". وغيرهما من 
الروايات لابد وأن يحمل على حكمة الجعلء لا أصابة المجعول. 

(14) لما تقدم من أنها لا تكون حجة في مقابل الواقع؛ فلو انكشف الواقع 
فالمدار عليه؛ لأنه الحجة علينا. 

(0؟) لأن ذلك من مقدمات الحكم والذريعة لرفع الخصومات شرعاًء 
)١(‏ الوسائل: باب ١77‏ من أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى الحديث: .١١‏ 


(1) الوسائل: باب 4 من أبواب ميراث الخنثى الحديث: 4. 
(1) الوسائل: باب 4 من أبواب ميراث الغرقى الحديث: 4. 


في القرعة واحكامها ا 


(مسألة :)١5‏ و في الموارد التي تجرى القرعة لاا تسنجرى غيرها فلا 
تجرى فى موارد جريان الأصول العملية والقواعد (71). 

(مسألة 6 لا فرق فى الشبهة التى تجرى فيها القرعة أن تكون 
بالاختيار أو بغيره 071 كما لا فرق فى مورد جريانها بين كونه من حقوق - 
الناس أو حقوق الله تعالى (00. 70 

(مسألة 7 كيفية القرعة فى المقام أن يكتب على ورق أو سهم 
(عبد الله) وعلى ورق آخر أو سهم آخر (أمة الله) ثم يقول الإمام: «اللهم 
أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا 








وكل منهما من شؤون الحاكم الشرعي» فلابد وأن يكون تحت اشرافه, مضافاً 
إلى قوله طَلكة : «يقرع عليه الإمام)(", أو قوله طثيلة: «(إيجلس الامام ويجلس عنده 
ناس من المسلمين؛ فيدعوا اللهء يجال بالسهام عليه»("» نعم لو لم يكن كذلك 
كما فى إخراج الغنم الموطوءة ا 
اشرافه. 

(51) لما تقدم فى (مسألة )١١‏ من أن موضوعها التحير من كل حيثية؛ فإذا 
ارتفع التحير بغيرها لا موضوع لجريانهاء فلو كان الاحتياط ميسوراًء ولم يوحت 
العسر والحرجء وبه يحرز الواقع» لا تجري القرعة؛ نعم لو كان الاحتياط حرجا 
أو ليس ممكنأء فتجري القرعة حينئذ, وكذا لو كان الاحتياط حراماً. 

والحاصل: أنها شرعت لحل المشكلة ورفع المعضلة؛ فإذا ارتفعت 
المشكلة والمعضلة بغيرهاء لا مورد لجريانهاء لارتفاع الموضوع. 

(70) لإطلاق ما تقدم من أنها لكل أمر مجهول. 

(4؟) للإطلاق» وقد ورد استخراج البهيمة المنكوحة بالقرعة7". 

)١(‏ الوسائل: باب 4 من أبواب ميراث الخنثى. 


(؟) الوسائل: باب. 5 من أبواب ميراث الخنثى. 
(5) الوسائل؛باب: :"من أبوات الآطمنة المحرعة: 


كف مهذب الأحكام [ج ]7"٠‏ 


فيهبيختلفون ين لنااهذا الخولود حتى يورث .ما فرضت له فى الختاب ثم 
يطرح السهمان أو الورقان فى سهام أو أوراق مبهمة وتشوش الأوراق أو 
السهام ثم يجال الورق أو السهم على ما خرج ويورّث (294). وإن الدعاء 
مستحب (00:0. 

(مسألة :)١7‏ لو كان موضوع فى نظر الحاكم احرف من المنيدية 


وفى نظر حاكم آخر ليس كذلك فالمناط نظر الحاكم الذى القيت الدعوى 
لديه (01. 


(9؟) كما فى صحيحة الفضيل المتقدمة» وقد ورد فى استخراج البهيمة 
الموطوءة المشتبهة, أنه يقسّم الغنم نصفين وساهم بينهماء فإذا وقع على أحد 
النصفين فقد نجا النصف الآخرء ثم يفرق النصف الآخرء فلا يزال كذلك حتى 
تبقى شاتان فيقرع بينهماء فأيهما وقع السهم بها ذبحت وأحرقت ونجا سائر 
الغنمء وهذه الكيفية لا تختص بالغنم» بل تجرى في غيره أيضاً. 

(8) لأنه المنساق من الرواية المتقدمة؛ وما ذهب بعض إلى الوجوب 
يرده الأصل. ويكفى مطلق الدعاء لقوله ليلا : «فيدعو اه“ والأفضل الدعاء 
بالمأثور. ْ 

ثم إن قاعدة القرعة -كقاعدة الميسور وقاعدة العدل والإنصاف ‏ يتوقف 
جريانها فى كل مورد على عمل الأصحابء فهى جزء الدليل لا تمامه. إذ لا 
اعتبار بها إلا بضميمة عملهم؛ كما هو بناؤهم. فتأمل. 

(1") لأن المدار على نظره. ولابد وأن تتحقق موازين القضاء عنده. فإذا 
كانت الشبهة ثابتة عنده تجري القرعة إن لم يكن رفع الشببهة بسائر الأصول؛ 
والقواعد, أو القرائن المعتبرة ة. هذا بعض الفروع فى قاعدة القرعة, والتفصيل 
يطلب من محله. 


.* الوسائل: باب 4 من أبواب ميراث الخنثى الحديث:‎ )١( 


الفصل التاسع 
في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 


اعلم أنه يشترط فى إرث الشخص عن غيره العلم بحياة الوارث ولو 
كانت بطرفة عينء فإذا ل بعر حافت راو عط وله ميراث لقاعدة: «ان 
الشك في الشرط شك في المشروط». أو قاعدة: «انتفاء الحكم بانتفاء الشرط». 
لأن الحياة غير معلومة. نعم قد تثبت الحياة بالأصول المقررة الشرعية؛ فيثبت 
الفتختروط الا يخالة 

والصور المتصورة فى المقام خمسة: 

فتارة: يعلم باقتران موت الوارث والمورّث كليهما. 

وأخرق» يكل بعدع الاقتران والتعية.ولكن اكه المحقده والمتأخرء فلا 
يدرى المتقدم هو الأم مثلاً أو البنت. 

وثالثة: يشتبه المعية والتقدمء فلا يدرى أنه اقترن موتهماء أو كان أحدهما 
مقدما على الآخر. 

ورابعة: زمان موت أحدهما معلوم؛ ولكن شك في زمان موت الآخر. 
هل انه مقدم عليه أو مؤخر؟. 

وخامسة: لا يعلم زمان موت أحدهما أصلاً. 

فهذه الصور حسب الشقوق العقلية. 

وهناك صورة أخرى - وإن كانت خخارجة عن المقام ‏ وهى العلم بزمان 
موت الوارث, وكذلك زمان موت المورّث. ولكن نسى كل منهما. 


3 مهذب الأحكام [ج 2 

وأما الصورة الأولى: فمقتضى القاعدة كما مر -عدم الإرثء لأن العلم 
بالاقتران والمعية يوجب عدم تحقق الشرط ‏ وهو إحراز حياة الوارث بعد 
الموت - مضافاً إلى الإجماع؛ فإن ثبت دليل تطمئن النفس به رفعنا اليد عن 
القاعدة. وخصصنها به وإلا فالمتبع القاعدة. 

أما الصورة الثانية: فإن أثبتنا تأخر الحادث؛ أي الموت فى أحدهما 
رين مقدرة ولو الانسانة الت الجتان اسم الادمنان جو فول 
الطبيب ‏ يعمل بهاء وإلا لا يجري الأصلء للتعارض في كل منهماء كما هو 
واضح. 

أما الصورة الثالثة: فان علم زمان موت أحدهما بالخصوصء وشك في 
اقتران الآخر والتقدمء يجري الأصلء وإلا فلا مجال لجريانه؛ للتعارضء كما هو 
واضح. ولا تجري أصالة عدم التقارن لأنها معارضة بأصالة عدم تأخر أحدهما 
عن الآخرء مضافاً إلى كونه مثبتاً. 

أما الصورة الرابعة: فتجري أصالة تأخر الحادثء كما مر فى الصورة 
الثالثة. ١‏ 

أما الصورة الخامسة: فلا مجال لجريان الأصل في كل منهما للتعارض»؛ 
كما عرفت. هذا كله حسب الأصول. 

ولكن النصوص المستفيضة دلت على توارث بعضهم من بسعض في 
الغرقى والمهدوم عليهم؛ مضافاً إلى الإجماع: وبهما ترفع اليد عن القاعدة 
المتقدمة. والأصول المقررة فى مورد الشك. نعم في بعض صور الشك يرث 
بحسب الأصلء كما يأتي. 


في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 3-7 


لو مات اثنان بينهما توارث فى أن واحد بحيث يعلم تقارن 
موتهما(١).‏ فلا يكون بينهما توارث (5)) فيرث من كل منهما الحي من 
وارثه حال موته (”0. وكذا الحال فى موت الأكثر من اثنين ن (8). 

(مسألة :)١‏ إذا مات اثنان (0). وشك فى التقار ن وعدمه أو علم 
عدم التقارن وشك فى المتقدم والمتأخر فإن علم تاريخ أحدهما المعين 
يرث الآخر أى المجهول التاريخ منه (1): دون العكس (/0, 








)١(‏ أو يطمأن بموتهما في آن واحد. من أي سبب كان ذلك. 

(؟) لما مر من قاعدة: «انتفاء المشروط بانتفاء شرطه», سواء ماتاء أو 
مات أحدهما بلا سبب خارجيء كالموت حتف الانفء والآخر بسبب آخر 
خارجيء أو كان السبب واحداً في كل منهماء أو لكل سبب معين؛ في محل 
واحد أو فى محلين؛ كل ذلك لما مر من القاعدة. 

(6) لتحقق المقتضى للإرث وفقد المانع» سواء كان الوارث من الطبقة 
اللاحقة أم من نفس الطبقة» كما فى الإخوة إن لم يكن لهم أولاد. كما 
هو واضح. 

(4) لما مر من القاعدة» فلا فرق فيها بين القلة والكثرة فى الآطراف. 

(0) بلا فرق فى الأسباب بين أن يكون بالقتل» أو الحرق, أو بلا سبب 
كالمويت يحنت الانف: 

(1) لأصالة تأخر الحادثء فلو علمنا أن زيداً مات يوم الخميسء, ولكن 
نشك أن أباه مات مقارناً معه ‏ أو علمنا بعدم المقارنة ‏ واشتبه علينا أنه مات 
قبله في يوم الاربعاء أو مات فى يوم الجمعة؛ فمقتضى الأصل تأخر الحادث. 
فيرث الأب من ولده؛ وهذا هو الأثر الشرعي المترتب عليه. 

(0) فلا يرث زيد من أبيه» لأن تاريخ موت زيد معلوم. ولم يكن فى 
البين أصل معتبر يثبت أن موت أبيه كان قبل موت زيد. كما هو واضح. 


الف مهذب الأحكام [ج ٠؟]‏ 


وكذا فى الأكثر من واحد (. 
(مسألة "): الغرقى والمهدوم عليهم يرث بعضهم من سعض (4). 
بشروط: 


الأول إذا كان لهم أو لأحدهم مال .00١(‏ 
الثانى: التوارث بينهم .)١١(‏ 


(6) لأن الحكم حسب الأصل والقاعدة» فلا فرق بين قلة الأفراد أو 
كثرتها. 

(9) نصوصاً متواترة» وبها ترفع اليد عن القاعدة المتقدمة. 

)٠١(‏ لانتفاء الموضوع مع عدم المالء وعن صاحب الجواهر (قدس الله 
نفسه الزكية): «لا ينبغي ذكره شرطاً» وهو الحقء لأن التوريث فرع تحقق المال. 
فلو كان لاحدهما مال دون الآخرء يرثه من لا مال له. فلا يشترط ثبوت التوارث 
بين الطرفين في الفرض١» ‏ , 

)١١(‏ سواء كان بالنسب أو السبب بلا مانع في البين» لانتفاء الشرط الذي 
فو الب أو الكسته 

ولا فرق في سبب الإرث بينهما بين أن يكونا مقدمين على مّن سواهماء 
أو يكونا شريكينء فلو انتفى السبب فلا إرث كما لو غرق إخوانء ولكل منهما 
ولد. أو كان في أحدهما مانع من كفر, أو رق. 

وهل الحكم يجري فيما إذا كان الإرث من جانب واحد _كأخوين غرقا 
لأحدهما ولد دون الآخر من أن الحكم على خلاف الأصل والقاعدة كما 
عرفت - فيقتصر على المتيقن» وهو ما اذا كان التوارث بينهما ومن الجانبين؟ 
وهو المشهورء بل ادّعى الاجماع عليه. 

ومن إطلاق قول الصادقطهة: «يورّث بعضهم من بعضظ!". فهو 


)١(‏ الوسائل: باب ؟ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم. 


شروط إرث الغرقى والمهدوم عليهم 1 
الثالث: أن يشتبه تقدّم موت أحدهما على الاخر .)١1١(‏ 


الرابع: أن يكون الموت بسبب كالغرق أو الهدم فلو كان لا عن سبب 
خارجى كحتف الانف سقط هذا الحكم (17). 


يقتضى ثبوت الارث من جانب واحد أيضا. 

ولكن ما ذهب إليه المشهور هو المتعين؛ لما مر من الاقتصار على 
المتيقن المنصوص عليه؛ وفي غيره يرجع إلى الأصلء والقاعدة. وإطلاق قول 
الصادقطفيلةٍ منزل على ما اذا كان التوارث من الجانبين» ولا أقل من الشكء فلا 
يمكن التمسك به. كما مرٌ. 

(19) لظواهر النصوص الآتية» مضافاً الى الإجماع؛ وفى غير ذلك يرجع 
إلى الأصل. والقاعدة المتقدمة؛ فإذا علم اقترانه فلا إرث» ل 
إرث له ويرثه المتأخرء كما هو واضح. 

)١(‏ على المشهور اقتصاراً على المتيقن فى ما خالف الأصلء ولرواية 
ابن القداح عن أبي جعفر الباقر كلا : «ماتت أم كلثوم على طلا وابنها ل 
ابن عمر بن الخطاب في ساعة واحدة: لا يدري أيهما هلك قبل» فلم يورث 
أحدهما من الآخرء وصلّى عليهما جميعاً)("» مضافاً الى الإجماع. 

ودعوى: أنه يستفاد من الرواية الاقتران ونفي التوارث, للعلم به كما مر, 
لا بسبب موت حتف الانف. 

غسير صحيحة: فإن الظاهر منها الاشتباه في التقدم والتأخمر لا 
الاقتران ‏ وأن الموت حتف الانف, فالحكم مترتب عليهماء فنهى موافقة 
لما مر من القاعدة؛ وإن كان الاحتياط فالتصالح مطلوباً على كل حال. 
والله العالم. 


.١ الوسائل: باب © من أبواب الغرقى والمهدوم عليهم الحديث:‎ )١( 


0 


٠ 
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(مسألة “): لو كان موتهما بسبب خارجى كالغرق أو الهدم فيرث كل 
منهما الآخر .)١4(‏ ولو كان السبب الخارجى فى موتهما غيرهما كالحرق 
أو الزلزلة أو حادثة سيارة أو افتراس سبع أو شرب سم أو استنشاق هواء 
مسموم وغيرها مسن الاسباب مما يحصل الاشتباه فهل يحكم 
بالمرعة(86١),‏ 





)١14(‏ نصوصاً مستفيضة: ففي معتبرة عبد الرحمن بن الحجاج قال: 
«سألت أبا عبداللهطيلة عن القوم يغرقون في السفينة؛ أو يقع عليهم البيت 
فيموتونء فلا يعلم أيهم مات قبل صاحبه؟ قالطقِلا: يورث بعضهم من بعض. 
كذلك هو في كتاب على طق(" ويستفاد منها الوجه للشرط الثالث والثانى. 
المؤمنين لي في رجل وامرأة انهدم عليهما بيت فماتاء ولا يدرى أيهما مات 
قبل؛ فقالعْهلة: يرث كل واحد منهما زوجه كما فرض الله لورثتهما»!". 

وفي صحيح عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: «سألت أبا عبدالله طقلا عن 
القوم يغرقونء أو يقع عليهم البيت؟ قال طقلا : يورث بعضهم من بعض»(". إلى 
غير ذلك من الروايات. 

هذا كله مع جهل تاريخ موت كليهماء أو جهل تاريخ أحدهما فقط. 
بالاشتباه في التقدم والتأخر. 

وأما مع العلم بتقارنهماء أو العلم بسبق أحدهماء فلا تشملهما النصوص. 
ويكون الإرث حينئذ حسب الأصلء والقاعدة, كما مر 

(16) لأنها لكل أمر مجهولء وبها ترتفع الشبهة كما تقدم ‏ فيقرع على 
تقديم الموت أو تأخيره. ولا تشملها النصوص المتقدمة اقتصاراً فيما خالف 


(1) (؟) الوسائل: باب ١‏ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم الحديث: ١‏ و؟. 
(1) الوسائل: باب ١‏ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم الحديث: ". 


هل يجري حكم الغرقى أو المهدوم عليهم في غيرهما 1" 


أو التصالح (207)). أو كان حكمه حكم الغرقى والمهدوم عليهم؟ وجوه 
أقواها الأخير (117), 





الأصل على المتيقن وإن التعدي من الغرقى والمهدوم عليهم إلى غيرهماء 
قياس لا نقول به لعدم كون العلة قطعية» مضافاً إلى ما رواه المحقق وغيره في 
قتلى اليمامة وصفينء أنه لم يرث بعضهم من بعض الأحياء ١١‏ وضعفه منجبر 
بعمل الأكثر. ولذهاب كثير من الفقهاء إلى عدم إطراد النصوص السابقة في 
مطلق الاسباب. 

(11) لعدم شمول نصوص الغرقى والمهدوم عليهم لغيرهماء فراراً عن 
شائبة القياس؛ وعدم جريان القرعة؛ بعد امكان رفع الجهل والاشتباه بالتصالح 
والتراضي, ولأجله لا يصح الرجوع إلى الأصل والقاعدة, فيتعين التصالح. 

(1) لان المستفاد من ظواهر النصوص المتقدمة هو أن المناط كله هو 
الاشتباه المطلق؛ وهي العلة السارية في غيرهما مع وجود سبب له كما مرّ -فلا 
موضوعية للسبب نظير الخوف الموجب للطهارة الترابية» بلا فرق فى سببه. 

نعم الاشتباه في موت حتف الانف خرج بالدليل كما مر مع أن الأصل 
ينفي الموضوعية لهماء والشاهد على ذلك أنه لو وقع عليهما دكان أو جدار 
فماتواء فهل يلتزم أحد بعدم شمول الحكم؟! 

بدعوى: أن الوارد في الروايات خصوص البيتء وكذا لو غرقوا في الماء 
المضاف. أو في بثر مثلاً؟! فيكو ن المدار على الاشتباه المطلق من أي 55 
حصلء والعرف لا يرى خصوصية في الغرق والهدم. ومما ذكرنا يظهر فساد 
دعوى القياس. 

ودعوى: أن قاعدة: «الاقتصار على المتيقن فيما خالف الآصل» تقتضى 
الحكم فيهما لا في غيرهما من الأسباب التي توجب الاشتباه. 


)١(‏ راجع المغني لابن قدامة ج: /ا صفحة: ١481/‏ ط بيروت. 
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غير صحيحة: فإن القاعدة وإن كانت في نفسها صحيحة. لكن لا تجري 
في المقام» لما تقدم من الأصلء وشهادة العرف. فالمدار على مطلق الاشتباه بلا 
دخل في السبب الخارجي في مقابل العلم بالاقتران والموت حتف الانفء وما 
ورد في النصوص من باب ذكر بعض المصاديق لمطلق السبب. 

ولا وجه لجريان قاعدة القرعة, لعدم التحير والشبهة بعد شمول الروايات 
لها. نعم» إن تم إجماع على اختصاص الروايات بالسببين المزبورين نلتزم به. 
ا ل ل إلى الاطراد وعدم التخصيص. 
كالشيخ عله في المبسوط وابن ادريس ىله في السرائرء والمحقق الطوسىء؛ 
وصاحبى المراسم والمختلف وغيرهم. 

وأما التصالح: فإنه وإن كان في حدٌ نفسه مطلوب وصحيح, ولكنه لا 
يكون دائماًء لإمكان أن لا يقبل سائر الورثة المصالحة. فتأمل. على أنه لا يرفع 
الجهل؛ ولا يعيّن الحكم الظاهريء وانه يجرى فى غير المقام أيضاً. نعم. هو 
حسن بعد تعيين الحكم الظاهري ثم المصالحة؛ لأجل دفع المحتملات» ورفع 
الشبهات. 

وأما الشهرة: وإن كانت على عدم الاطراد لكنها مدر ةلا ان تكون 
مستندة إلى دليل لم يصل إلينا. هذا. 

ويشير إلى الاطراد. وعدم التخصيص فهم الراوي في معتبرة عبد الرحمن, 
ابن الحجاج عن الصاد قطكة: «قلت له: رجل وامرأة سقط عليهما البيت فماتاء 
قالطْلة: يورث الرجل من المرأة. والمرأة من الرجلء قلت: فإن أبا حنيفة قد 
أدخل عليهم في هذا شيئاًء قال: وأي شىء أدخل عليهم؟ قلت: رجلين أخوين 
أعجميين ليس لهما وارث إلا مواليهماء أحدهما له مائة ألف درهم معروفة 
والآخر ليس له شيء, ركبا سفينة فغرقاء فاخرجت المائة الف. كيف يصنع بها؟ 
قال: تدفع إلى مولى الذي ليس له شيءء قال: فقال: ما أنكر ما أدخل فيها صدق. 
وهو هكذاء ثم قال: يدفع المال إلى مولى الذي ليس له شيء, ولم يكن للآخر 


كيفية توريث الغرقى والمهدوم عليهم ١‏ 


ولكن الأحوط التصالح والتراضى (218). ولا يختص الحكم فى الاثنين 
ويجرى فى موت الأكثر من اثنين أيضاً (19). 

(مسألة 4): توريث كل من الغرقى أو الهدمئ عن الآخر إنما هو بقدر 
نصيبه المقدر شرعاً ,.)7١(‏ بعد إخراج ما يستثنى من أصل التركة ,)7١(‏ 
ويستحب تقديم الأضعف فى الإرث (771). 


هال يرثه موالى الآخرء فلا شيء لورثته»١.‏ ومثلها غيرهاء فيستفاد منها فهم 
الاتحاد من فهم العلة. 

وأما دعوى: اتحاد حكم الغرقى والمهدوم عليهم كان معلوماً في الخارج 
ولدى الاصحابء فإن عهدة إثباتها على مدعيها. وعن صاحب الرياض: «هذا 
القول ‏ أي الاطراد فى مطلق الأسباب التى توجب الاشتباه فى غاية القوة 
وتهاية المكانة لول الشهزة العظييةة:. - 

أقول: وقد تقدم ما يتعلق بالشهرة في المقام. ومع هذا كله فالمسألة محل 
تأمل» لعدم وجود ما تطمثن النفس للفتوىء, ولأجله لا ينبغي ترك الاحتياط 
بالتصالح والتراضي. والله العالم بحقائق الاحكام. 

(16) ظهر وجهه مما مر. 

(19) لأن المناط الدليلء ولا مدخلية لكثرة الأطراف وقلتهاء كما مر. 

)٠١(‏ لقوله دفي صحيح محمد بن قيس المتقدم: «كما فرض الله 
لورثتهما»!". 

(١؟)‏ كالتجهيزات والدين والثلثء كما تقدم في كتاب الوصية» وفي 
المسائل السابقة هنا. 

)2( لذهاب جمع إليه» وهو يكفي بناء على قاعلة: «التسامح في 


() الوسائل:باب ؟ من آبواب ميرات الفرقى الحنيت: 7 
() السائل :تبان ١‏ من أبوابةانيزانة النرقى العديف 7 


7 مهذب الأحكام [ج ]7١‏ 
(مسألة 6): لو ماتا وعلم تقدم أحدهما على الآخر ثم شك فى 
المتقدم وجهل تاريخهما فالميراث بالقرعة (7). سواء كان الوت بسبب 





أدلة السنئن». 

وما عن جمع منهم الشهيد في اللمعة من القول بوجوب تقديم الأضعف 
ابن زرارة قال: «سألت أبا عبدالله طلا عن رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت. 
فقال: تورث المرأة من الرجلء ثم يسورث الرجل من المرأة)(", 
ومثله معتبرة فضل بن عبد الملك. 

قابل للمناقشة لأن الإمام طلا فى مقام بيان أصل التوارث, ولا يستفاد 
وجوب تقديم الأضعف منه. 

ودعوى: الاجماع على الوجوبء. عهدة إثباتها على مدعيها. فمقتضى 
الأصل عدم الوجوب. وأما الاستحباب فلا بأس به. لما عرفت. ولا ثمرة لهذا 
التقديم بعد تعيين الحصص من الشارع وردها إلى اصحابها. 

(؟) لانها لكل أمر مشتبه. والمقام كذلك. واحتمال سقوط التوارث 
للشك في الشرطية بالنسبة إلى كل منهماء يدفعه أن الشرط في الواقع قد تحقق 
ولكن طرأ عليه النسيان أو غيره: فيكون المورد من موارد القرعة, لا من موارد 

(15) لعموم القاعدة. والتخصيص بسبب دون آخر يحتاج إلى دليل؛ وهو 
مفقود فى المقام. وأما رواية القداح المتقدمة فهى فى مقام بيان حكم المردد. 
ومالا يعلمء لاما إذا علم تقدم أحدهما على الآخر ثم اشتبه. 


)١(‏ الوسائل: باب 5 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم الحديث: ؟. 


حكم الشك في أن موتهما كان بحتف الانف أو بقسر خارجي لهذا 





(مسألة : لو شك فى أن موتهما كان بحتف الانف حتى لا يرث 
بعضهم من بعض أو بسبب كالزلزلة مثلاً فيهما أو فى احدهما فالميراث 
للحى من طبقتهما (15. 

(مسألة 7): لو غرقت امرأة وابنها ولم يعلم حال موتهما ورثت منه 
وورث منها (277). ولو كان لها زوج وأب وأم كان للزوج النصف والبقية 
لهما (077. 





(0؟) لما تقدم من الأصلء وقاعدة: «انتفاء المشروط بانتفاء الشرط» وهنو 
إحراز حياة الوارث؛ ولا تشمل المقام النصوص المتقدمة, لاقتصارها على 
المتيقن في خلاف الأصل. 

الي يا لوي م ع ٠لا‏ في التقدم 

ا ير ا ٠ولم‏ يعلم حال 
موتهما بناء على ما ذكرناه وإن كان الأحوط لورثة الأحياء المصالحة والتراضى 

ل لوجتم عي الوا ل لحري 1 يرط :اللاي 
قبل الأم؛ بل ولا المقارنة. لما مر من عدم ار سحي الاين فى الات الدع 
أو التأخر أو المقارنة. 

ودعوى: ثبوت الأقل ‏ وهو الربع للزوج - ملم والزايد عنه يُنفي 
بالأصل. 

غير صحيحة: لأنها متوقفة على اثبات العنوان وهو الحجب. وان الولد 
يحجب الزوج إلى الربع؛ والمفروض أننا نشك في تحقق الحجبء ولا نتمسك 
بأدلة الغرقى» لأنه تمسك بالعام : فى الشبهة المصداقية. بل ان الأصل ينفىي 
الحجب المشكوك فيه. فتأمل. 


ا" مهذب الأحكام [ ج٠7‏ 
(مسألة لو علم بغرقهم ولكن مع الفصل بزمان بينهم ولم يعلم 
السابق من اللاحق فالميراث بالقرعة (58). 
(مسألة 4): لو كان الغرقى والمهدوم عليهم يتوارث بعضهم من 
حينئذ(١0.‏ 





(18) لما مرٌ في المسألة الخامسة من أنها لكل أمر مجهولء والمقام كذلك: 
ولا تشمل المقام نصوص الغرقى والمهدوم عليهم: لأن المنساق منها أن الموت 
وقع عليهم بسبب الغرق أو الهدم دفعة» بلا فصل زمان بين الأفراد واشتبه تقدم 
موت أحدهما بالآخرء وأما لو علم أن أحدهما غرق يوم الخميس والثاني يوم 
الجمعة. ولكن اشتبه علينا أن المتقدم هو زيد أو غيره. فلا تشمله النصوص 
المتقدمة. بل المورد من جريان القرعة كما عرفت, وكذا الحكم فى مَن مات 
بالحرق, ومّن قتل فى المعركة, وحوادث السيارة وغيرها على ما تقدم؛ ولا يترك 
الاحتياط بالتصالح والتراضي كما مر 

(19) كما إذا غرق الأب وولداه؛ فإن الولدين لا يتوارثان» إلا مع إحراز فقد 
الأبء أو غرق أخ وابن أخ وأبوه فإن العم لا يرث إلا مع إحراز فقد الأب 
والابن» وهكذا لو فرض تحقق شرائط التوارث فيهم من المال؛ وعدم المانع. 
وغيرهما. 

)٠(‏ لعدم شمول الروايات الواردة في الغرقى والمهدوم عليهم المقام 
كما تقدم» فلا توارث في البين» فحينئذٍ يرث مّن ليس فيه حجب, ولكن تأخر 
موته عن صاحبه غير معلوم» ولا مجرى للأصل فيه كما مرّء فالمرجع التصالح 
والمراضاة» فإن لم يمكن المصالحة فالمرجع القرعة, لأنها لكل أمر مجهول 
والمقام كذلك. إلا إذا جرى الأصل فى أحد الأطراف بلا معارضء فلا مانع من 
إرث ذي الاصل. 


كيفية التوارث بين الغرقى أو المهدوم عليهم مق 

(مسألة :)٠١‏ لو كان فى أحدهما مانع من الإرث كما إذا كان الأب 
كافراً والولد مسلماً فغرقا لا يورثان إرث الغرقى والمهدوم عليهم بل 
الإرث للابن فقط كما لو لم يغرق ,.)١(‏ وكذا لو كان أحدهما محجوباً 
يرث منه صاحبه دونه (097). 

(مسألة ١‏ إن لم يكن للغرقى والمهدوم عليهم وارث (7). 
فالميراث للإمام حلا (1), وإن كان لأحدهما وارث انتقل ما صار إليه إلى 
ورثته وما صار إلى الآخر فللامام (00. 

(مسألة :)١١‏ كيفية التوريث من الطرفين أن يرث بعضهما من بعض 
من تلاد ماله دون طارفه 2050 


(1) للإطلاقات» والعموماتء المتقدمتان في موانع الإرثء وللأصل بعد 
الشك في شمول ما تقدم من الروايات الواردة فى الغرقى للمقام» وعدم صحة 
فين زعا هوت كل متهما بالأم قرح المبراك إلى الأحيياء إن الم يكن 
فيهم مانع. نعم لو جرى الأصل فيمّن لا مانع منه بلا محذور. ورث صاحبه من 
دونه. 

(9") ظهر وجهه مكرراًء فلا وجه للاعادة. 

(9") لا نسبى, ولا سببى بأقسامه. كما مر. 

(5”) لما مر من أنه وارث من لا وارث له. 

(0) لتحقق المقتضى في كل منهما وفقد المانع بلا إشكال. 

(5) لقول على عيذ فى معتبرة حمران: «في قوم غرقوا جميعاً أهل بيت. 
قال: يورث هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاءء. ولا يرث هؤلاء مما ورثوا من 
هؤلاء شيئاً. ولا يورث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئاً»!''. يعني يختص إرث 


., الوسائل: باب 7 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم الحديث:‎ )١( 


36 مهذب الأحكام [ج ١؟]‏ 
فيرث من تركته حال الموت وكذا الثانى. ولايرثأحدهما مماورث 





بعضهم من بعض في صلب أموالهم وتالدهاء لا الذي حصل لهم بالإرث. أي 
طارفه. 

وفي صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر مايه اارخل سعط هاه 
وعلى امرأته بيت, قالطة: تورث المرأة من الرجلء ويورث الرجل المرأة 
-معناه يورث بعضهم من بعض من صلب أموالهم. 'لايورثون ممايورث 
بعضهم بعضاً شيئاً-»١١,‏ ويدلٌ على ما ذكرنا ما ورد من أنه لو كان لأحدهم مال» 
ولم يكن للآخر مالء كان الميراث لمّن لا مال له'"". 

(0") لأنه يستلزم أن يرث كل منهما مال نفسه. وهو باطلء للجمع بين 
المتنافيين» ويلزم أن يكون شخص واحد وارثاً ومورثاً فى :حالة واحدة» ولكن 
يدفع ذلك بالتنزيل والاعتبار» فالعمدة الروايات كما تقدمت. 

وما عن المفيد وغيره: يرث مما ورث منه؛ تمسكاً بإطلاق ما تقدم من 
الأدلة. يرده ما تقدم من الروايات. 

وتظهر الثمرة بين القولين في الزيادة والنقصان, كما هو واضح. 0000 
لو قدمنا الأضعف ضعف _كما مر - ولكن قد عرفت أنه لم يدل دليل معتبر على ذلك. 

والحاصل: يفرض موت أحدهم؛ ويقسّم تركته على الأحياء من ورئته 
والأموات, فما يصيب الحي يعطيه؛ وما يصيب الميت فإنه يعطى لورثته الأحياء 
دون الميت معه على المختار. وأما عند المفيد فإنه يعطى لورثته الأحياء والميت 
معه. فلو غرق أب وابنه. ولم يعلم المتقدم منهما والمتأخر, وكذا التقارن. وكان 
للأب غير الابن الذي غرق معه ‏ بنت وإن تركته تسعمائة دينار. وكان للابن 
الذي غرق ابن. وما تركه ستمائة دينار» فيفرض أولاً موت الأب وحياة الابن؛ 





)١(‏ الوسائل: باب ” من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم الحديث: ؟. 
(1) الوسائل: باب ؟ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم الحديث: .١‏ 


كيفية توريث الغرقى والمهدوم عليهم يفف 


فإذا غرق الزوجان واشتبه المتقدم والمتأخر ولم يكن لهما ولد ورث 
الزوج النصف من تركتها ومالها الأصلى وورثت هى ربع ما تركه زوجها 
من ماله الأصلى (. وأما حكم إرث الحى من أحدهما فينتقل مال كل 
واحد منهما إلى ورثته الأحياء (8). 

(مسألة :)١7‏ لو مات أحدهما بسبب الغرق والآخر بحتف الانف 
وأشتبه زمان موت كل منهما بالآخر كان الإرث بالقرعة ٠(‏ ). 

(مسألة :)١4‏ لو ولدت المرأة توأمين وماتت تت الأم أو أحدهماأو 
كلاهما ولم يعلم السابق منهم واللاحق كان الآرث بالقرعة لو فرض 
للمولود مال .)5١(‏ 


فيعطى للابن من تركة ابيه ثلثا التركة» أي ستمائة دينار. ويعطى لابن الابن, 
والباقي يعطى لابنته؛ أي أخت الابن» ثم يفرض موت الابن وحياة الأب فيرث 
منه سدس تركتهء ويعطى لابنته» والباقى حق ابن ابنه, لما تقدم. 

(8؟) لما تقدم من الروايات. 

(9") لوجود المقتضي لذلك وفقد المانع؛ فإذا غرق أب وابن» يورث 
الأب من أصل مال الابن السدسء ويورث الابن من أصل مال الأب إن كان له 
ولدان -نصيبه؛ والابن الآخر يأخذ ما بقى من تركة أبيه والسدس الذي ورثه من 
أخيه: وكذا لوكان للابن ولدء أخذ بقية تركة أبيه مع ما ورثه من أبيه وهكذاء لما 
تقدم من أدلة الإرث. 

(0) لأنها لكل أمر مجهولء والمقام كذلك, ولا تشمل الروايات المتقدمة 
المقام, لما مر من الاقتصار على المتيقن في ما خالف الأصلء وأن الأصل في 
المقام عدم التوارثء لكن عمومات أدلة القرعة جارية» فلا يبقى مجال للأصل. 
كما مر مكرراً. 

(41) لما تقدم في سابقه. نعم لو فرض عدم المال للمولود فيرث أو يرثا 


م مهذب الأحكام [ج ]٠١‏ 
(مسألة 6): لو شك فى الشرائط المتقدمة فى الغرقى والمهدوم 
عليهم يكون الميراث للطبقة اللاحقة من الأحياء بعدما أصابت القرعة فلا 


يرث كل منهم الآخر (47).: ويعتبر فيها البقاء والاستدامة لا مسجرد 
الحدوث(3). 





- من الأم؛ لاستصحاب بقاء حياة المولود إلى حين موت الأم» فلا تعارض بين 
الأصلين؛ لعدم الأثر في بقاء حياة الأم. 

(9؛) لأنها المنساقة من الأدلة بعد الاقتصار على المتيقن فى ما خالف 
الأصلء كما مر. 1 

(4) لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه: والشك فى شمول الروايات 
المتقدمة المقام؛ يكفى في عدم جواز التمسك بها. والله العالم بحقائق الأحكام. 

وهتاك فزوع أخرى لاييتهنا التعرضن الها لضيق النجال عفن العنال. 


الفصل العاشر 


وغيرهم من الكفار إذا ترافعوا إلى المسلمين أو أسلموا .)١(‏ 

(مسألة :)١‏ الكفار قد ينكحون المحرمات عند المسلمين بمقتضى 
مذهبهم وقد ينكحون المحللات فلهم نسب وسبب صحيحان 
وفاسدان(75)). 


)١(‏ لأن الأحكام الآنية متوقفة على إسلامهم. أو التزامهم بما يصدر من 
الحاكم الشرعي من الحكم, وإلا فهم على شريعتهم في الإرث. لأن نكاحهم 

)5( الأقسام المتصورة في النسب المتولد من النكاح. أو اديت نفسه. 
أرففة: 

الأول: أن يكون النكاح صحيحاً عندنا وعندهم, فيرث كل منهما الآخر 
بلاشك وشبهة؛ لما مرّ من الادلة. 

الثاني: أن يكون فاسداً عندناء وفاسداً عندهم؛ فلا يرث كل منهما الآخر. 
لعدم تحقق النسب الصحيح أو السبب. فلا مقتضى له. مضافاً إلى العمومات. 
والإطلاقات» الواردتان ف مثل قول نبينأ الأعظم مويه : «وللعاهر الحجر. ولا 


0 مهذب الأحكام [ جم 
يورث ولد الزنا»("2, أو قوله حهْلا: «الولد لغية لا يورث)7". 

الثالث: صحيح عندهم, وفاسد عندناء وهذا هو محل البحث. فيرث كل 
منهما الآخر على المشهورء لما ياتى من الروايات. 

الرابع: أن يكون فاسداً عندهم؛ وصحيحاً عندنا -كالولد المتولد من 
النكاح المنقطع مثلاً فإنه فاسد عندهمء فيكون ولد زنا لفساد السبب عندهم, 
وليس كذلك عندنا -مقتضى الاطلاق جريان أحكام الصحيح؛ والحكم بالإرث» 
ولا يؤثر زعمهم الفاسدء لان المدار على الواقع والمفروض إحرازه بالادلة, 
ولكن مقتضى قاعدة الالزام: «الزموهم بما ألزموا به أنفسهم»!", عدم الإرث» 
لأنهم ألزموا أنفسهم بالفساد. وعدم ترتب أحكام الصحة؛ وبها تتخصص 
العموماتء وتقيد الإطلاقات؛ وأن الصحة عندنا لا يؤثر فى الزامهم على 
أنفسهم, ولعله هو الصحيح. والله العالم بالحقائق. 

ثم إنه لو كان النتكاح شبهة عندناء وسفاحا عندهم؛ يكون حكمه حكم 
القسم الرابع» ولو كان بالعكس يكون حكمه حكم القسم الثالث. 

وقد ظهر مما ذكرنا أن ذلك لا يتوقف على مسألة تكليف الكفار بالفروع 
كتكليفهم بالأصولء لأن الحرمة لا تنافي ترتب أحكام الصحة عليه لدليل 
خاصء فنكاح البنت حرامء بلا فرق فيه بين المسلم والمجوسي وسائر فرق 
الكفارء والولد المتولد منها فاسد عندنا لا يورثء وإن كان يورث عند الكافر 
المعتقد صحته لدليل خاصء فيترتب عليه آثار الزوجية في الإرثء والبتتية 
حسب مذهبهم دون مذهبنا. ْ 

والمراد من الفاسد ما كان عن نكاح محرم عندناء لآ عندهم؛ كما هو 
واضح. 





)١(‏ الوسائل: باب 4/ من أبواب نكاح العبيد والإماء. 
(؟) الوسائل: باب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة. 
() الوسائل: باب ” من أبواب ميراث المجوس الحديث: ؟. 


في ميراث المجوس وغيرهم من الكفار 41" 
فيورثون بالنسب والسبب الفاسدين عندنا كما يورثون بالصحيحين 
منهما("0. 





(؟) على المشهور نصوصاً مستفيضة؛ فعن ع ليطي في معتبرة 
السكوني: «انه كان اي ي إذا تزوج بأمه وأخته وبابتته, من جهة أنها 
أمةاواختة وأنها ووسقم! ' وفي صحيح عبدالله بن سنان: «قذف رجل مجوسياً 
عند أبي عبدالله د فقال: مه. فقال الرجل: إنه ينكح أمه وأخته. فقال: ذاك 
عندهم نكاح في دينهم»! ''» وفي رواية البختري عن على عه : «أنه كان يورّث 
المجوس إذا أسلموا من وجهين بالنسب, ولا يورّث على النكاح»(", أي لا 
يورث على النكاح الشرعي الذي عندنا. وفي صحيح محمد بن مسلم عن أبي 
جعفر طلا قال: «سألته عن الأحكام» قال: تجوز على أهل كل ذي دين بما 
عمل نوا وفي معتبرة على بن أبي حمزة عن أبي الحسن طقل انه قال: 
«ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم»!* وفي الموثق: «كل قوم يعرفون التنكاح عن 
السفاح» فنكاحهم جائز»("» إلى غير ذلك من الأخبار. 

ولكن عن جماعة عدم توريثهم إلا بالصحيح من النسبء والسبب». 
مستدلين بأمور: 

الاول: قوله تعالى: «(وقل الحق من ربكم فمّن شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفر»!"', وقوله تعالى: إفان جاؤك فاحكم بينهم أو اعرض عنهم وان 


)١(‏ الفقيه ج: غ صفحة: 19؟. 

(1) الوسائل: باب ؟ من أبواب.ميراث المجوس. 

(6) الؤسائل: بان امن أبواي :هرات المسونن العديف 2 

(5) (6) الوسائل باب ” من أبواب ميراث المجوس الحديث: ١‏ و؟. 
(3) الوسائل: بات #من أبو اب نكاح العبيد والإماء الحذيث: 4. 
(/0) سورة الكهف الأية: 19. 


يذ مهذب الأحكام [ 0 
تعرض عنهم فلن يضروك شيئاً وان حكمت فاحكم سينهم بالقسط»(", 
وقوله تعالى: إوان احكم بينهم بما انزل الله" إلى غير ذلك من الآيات 
الشريفة. ظ 

وفيه: أن الحق, والحكم, والقسط الذي أنزله الله تعالى هو ما ورد عن أهل 
البيت طلغ بعدما أمر نيهي بالابلاغ» فبلّغ مباشرةٌ بنفسه الأقدس تارة, 
وأخرى بالايصاء لأهل البيت به. وفي المقام إن ما تقدم من الروايات هو الحكم 
الحق الواقعى. 

الثانى: الإجماع: كما ادّعاه جمع من الأعلام. 

وفيه: أنه كيف يتحقق الإجماع مع ذهاب المشهور إلى خلافه؛ وورود 
روايات كذلك. 

الثالث: العمومات, والاطلاقات الدالة على الفساد. من غير فرق بين 
المسلم والكافرء فلا يندرج حينئذٍ تحت أدلة المواريث وقواعدها المبنية على 


وفيه: أن العمومات, والإطلاقات. مخصصة. ومقيدة, بما تقدم من 
الروايات. 


الرابع: أنه لا يجوز للفقيه أن يحكم بغير مذهب الحق مع الاختيارء وفي 
المقام لابد وأن يكون النسبء والسبب. صحيحين عندناء فلا عبرة بالفاسدين 
مطلقا. 

وفيه: أنه أشبه بالمصادرة على المدعىء فإن مذهب الحق هو توريثهم 
بالنسب,. والسببء الصحيحين والفاسدين» 8 تقدم من الروايات. 

وعن جمع - منهم الشهيدان والعلامة ‏ التفصيل بين النسب والسببء 
فيورثونهم بالنسب مطلقاً ‏ صحيحة وفاسدة وأما السبب فلابد وأن يكون 
صحيحاً. فلا يورثونهم بالفاسد منه, لأن النسب قد يتحقق وإن لم يكن عن منشأ 


)5١)١(‏ سورة المائدة الآية: 4١‏ و94غ. 


في ميراث المجوس وغيرهم من الكفار وذ 





(مسألة '): لو اجتمع فى مجوسى وغيره من الكفار أمران يرث 
بهما(]). اا 00 

(مسألة *): لو فرض مشروعية الاشستراك فى الزوجة عند بعض 
الكفار فتزوج اثنان -أو أكثر امرأة فماتت يقسّم إرث الزوج الواحد بينهم 
بالسوية (0)) 





شرعيء كالمتولد من الوطء بالشبهة؛ فيلحق الولد بأبيه شرعاًء والمقام كذلك, 
فتشمله عمومات الإرثء ومطلقاته» وأما السببء فلا يقال الواطئ بالشبهة إنه 
كع والمرأة زوجة. إذاً لو تزوج أخته ورثت بالنسب خاصة. دون السببء أي 
الزوجية» وكذا لو تزوج بنته أو أمه. فالمدار على النسب مطلقاً. 

وفيه: أنه خلاف الروايات المتقدمة - خصوصاً معتبرة السكونى - بل 
يمكن أن يقال: كما أن مقنضى الأصل هو أن النسب مطلقاً موجب للارث إلا ما 
خرج بالدليل -كولد الزنا -كذلك السبب أيضاًء لإطلاق قولهمط82: «لكل قوم 
نكاس(" وقوله عه : «كل قوم يعرفون النكاح عن السفاح فنكاحهم تع 
إليه المشهور هو المنصور المتعين. 1 

6 للعموم, والإطلاق كما تقدم فلو كانت ام هي زوجة. فإن لها 
نصيب الزوجية وهو الربع مع عدم الولد والثلث نصيب الأمومة إن لم يكن لها 
مشارك كالآب. وإلا فالباقى يرد عليها بالآأمومة» فلو كانت بنت هى زوجة:؛ فلها 
نصيبهاء أي الثمن من التركة» والنصف نصيب البتتية» والباقى يردٌ عليها بالقرابة 
إن لم يكن لها مشارك. 
إطلاق أن النصف للزوج واحداً أو أكثرء فلا يكون لكل واحد نصف أو ربع؛ 
لأنه يستلزم العول الباطل. 


(1)() الوسائل: باب 81 من أبواب نكاح العبيد والإماء. 


2 مهذب الأحكام [ج ١؟]‏ 
ولو مات أحد الزوجين فلها منه نصيبها من الربع أو الثمن (1). 

(مسألة 4): لو اجتمع السببان وكان أحدهما يمئع الاخر ورث مسن 
جهة المانع فقط (/0. 

(مسألة 6): إذا تزوجوا بالسبب الفاسد عندهم والصحيح عندنا 
فإجراء حكم الصحيح عليه غير بعيد ولكن العمل بقاعدة «الالزام» 


أولى(6. 
(مسألة 1): المسلم لا يرث بالسبب الفاسد وإن فرض كونه عن 
شبهة(8). 





(1) للإطلاق» والعموم؛ واحتمال استحقاقها نصف الثمن أو نصف الربع 
إن كان الزوج أثنين: بعيد جداً, لأنه خلاف نص الآية المباركة!١).‏ 

(0) لما مر من أن الطبقة الأولى تمنع الطبقة اللاحقة؛ مثل بنت هي أخت 
من أم» فلها نصيب البنت دون الأخت. لما تقدم أنه لا ميراث عندنا لأخت مع 
ميراث لبنت البنت مع وجود البنت, وكذا عمة هي أخت من أب. فإن لها نصيب 
الأخت دون العمة؛ لأنه لا ميراث لها عندنا مع الأخت. إلى غير ذلك من الأمثلة. 
نعم» لو لم يكن مانع فى البين كالم والزوجة؛ فإنهما تجتمعان, فلا مانع من 
إرثهما معاء كما تقدم فى معتبرة السكوني. 

(4) تقدم ما يتعلق بالمسألة في أول البحث في القسم الرابع من الاقسام 
المذكورة فيها. 
الفاسد كالعدم؛ مضافاً إلى الإجماعء فلو تزوج أحد محارمه لم يتوارثا بهذا 


)01 سورة النساء الآية: ١1‏ 


(مسألة 07: يرث المسلم بالنسب الصحيح وكذا الفاسد لو كان عن 
شبهة .)0١(‏ بلا فرق فى الشبهة بين الموضوعية والحكمية .)١١(‏ 

(مسألة 8: لو اختلف المجتهدان فى الحكم فتزوج القائل بالصحة - 
أو مقلديه ‏ المرأة فليس للقائل بالفساد ترتيب آثار الصحة عليه فلا توارث 
بينهما عند المبطل ,)١7(‏ 





التزويج؛ وإن. فرض كونه عن شبهة؛ كما لو تزوج أمه من الرضاع أو عمته أو 
خالته. 

)٠١(‏ لأن الوطء بالشبهة كالعقد الصحيح في إلحاق النسب إجماعاً 
فتشمله عمومات الارثء وإطلاقاته. حتى لو ظهرت وانكشفت الشبهة, لأن 
الاشتباه أحد الأسباب المثبتة للنسب. نعمء في الزنا لا توارث كما مر فالمراد 
بالنسب الصحيح النسب الحاصل من سبب صحيح, وكذا النسب الفاسد. أي 
النسب الحاصل عن سبب الوطء بالشبهة. 

(١1)لأن‏ المدار على الشبهة مادامت باقية» مضافاً إلى الإجماع؛ فلو اعتقد 
أن هذه المرأة اجنبية» فتزوّجهاء ثم بانت أنها أخته أو أمه بعدما أولد منهاء يرث 
الولد منهما وهما منهء ولكن لا ترث الزوجة بالزوجية: لما تقدم. ويأتي هنا 
جميع الفروع التى تتصور فى المجوس أيضاً وكذا لو اعتقد أنه يجوز نكاح الأم 
من الرضاعء فتزوّجها وأولدهاء ثم ظهر له الحرمة» وهكذا لو اشتبه زوجته 
فوطأها فأولدها. نعم في الجاهل المقصر ادّعوا الإجماع على أنه كالعامد. 
فحينئذٍ يخرج عن الشبهة. فتأمل. 

(19) لعدم تحقق السبب عنده؛ وليس له الحكم بمذهب المصحح بعد ما 
يرى فساده. نعم, فى الكفار خرج بالدليل بقاعدة الإلزام» وسائر الأدلة, وأما في 
غيرهم لا أمر له بالإلزام» فلو ترافع مقلدان لمن يرى جواز تزويج أم المزنى بها. 
فتزوج بها عند مّن يرى فساده وبطلانه. فيحكم عليهم بمقتضى مذهبه بفساد 


1 مهذب الأحكام [ج ]7١‏ 
على خلاف القائل بالصحة .)١17(‏ 

(مسألة 4): لو انتقل المجوسى إلى ملة أخرى ومات عليها تجرى 
عليه أحكام الملة التى مات عليها ,)١5(‏ 


العقد., وعدم التوارث. 

ويحتمل ترتيب آثار الصحة عند من يرى فساد العقد. لأن المتيقن من 
بطلان العقود ما إذا كان الطرفان كلاهما يعتقدان الفساد, وأما إذا كان أحدهما 
يعتقد الفساد. والآخر الصحة. لا يترتب عليه أحكام الفساد على العقد. فتأمل 
فإن باب المناقشة فيه مفتوح. 

)1١(‏ لتحقق السبب وعدم المانع في البين» فيؤثر المقتضي أثره. 

ثم إن الشقوق العقلية في المقام أربعة: 

الأول: أن يكون العقد عند الزوج صحيحء وعند الزوجة باطلء اجتهاداً, 
' أو تقليدأًء فلا ترث الزوجة منه. ويرث الزوج منهاء لتحقق السبب عنده؛ فتشمله 
الإطلاقات, والعمومات؛ وتترتب عليه سائر الاثار من النفقة. وعدم نكاح اختهاء 
وعدم التزويج بالخامسة. إلى غير ذلك. ولا ربط للمقام بقاعدة الاقرار, بل المدار 
شمول الاطلاقات» والعمومات؛ كما عرفت. 

الثانى: عكس ذلكء والحكم فيه معلوم أيضاً مما مر 

الثالث: أن يكون العقد عندهما ‏ الزوج والزوجة ‏ صحيح. وحكمه ' 
واضح. 
الرابع: أن يكون العقد عندهما باطل» فلا إرث إلا مع تحقق الشبهة. 
وذلك في الولد فقط دون الزوج والزوجة: كما تقدم. 

)١8(‏ لأنه تدين بذلك, وألزم نفسه بالأحكام التي انثقل إليهاء والتىي مات 
فيها. فتجري القاعدة المتقدمة. 

نعم. لو كان الانتقال من ملة إلى أخرى باطلاً عندهم؛ تجري عليه أحكام 


حكم ما إذا لم يكن للمجوسي وارث 1" 


ولو علمنا بالانتقال ثم العود إلى ملته الأولى وشك فى أن موت المورث 
كان قبل العود إليها أو بعده وكانت أحكام الملتين متنافية جر 
القرعة(6١).‏ ولو كان المورث يهودياً مثلً 0 
على مذهب الوارث (15). 

(مسألة :23١‏ لو لم يفصح الوارث بدينه لمانع ولم تكن قريئة تعينه 
فهل تجرى القرعة »)0١(‏ أو يحكم عليه بأحكام الإسلام؟ الظاهر هو 
الثانى(182). 

(مسألة :)1١‏ لو كان فى ورثتهم قاصر يعمل الحاكم الشرعى بما هو 
فى دينهم (014. ولو لم يكن للميت وارث فهل يعمل بما هو فى 
دينهم(١1),‏ 


الملة الأولى, إلا إذا كان الانتقال إلى الحق الواضح 

)1١0(‏ لأنها لكل أمر مجهول بعد عمل الأصحاب بهاء والمقام كذلك, 
ويجري ما ذكرنا فى غير المجوسيى من أصناف الكفار أيضاً. 

(17) لأن المال انتقل اليهم شرعاً وعرفاًء فيلزمهم الحاكم الشرعي 
باحكامهم, ولا عبرة بمذهب المورّث, ولانسباق ذلك من القاعدة ايضاً. 

(0) لأنها لكل أمر مشتبه, والمقام كذلك. 

(14) لأنه الحق» وهم مكلفون به. ومعه لا يبقى مجال للشك حتى تجري 
القرعة. هذا إذا لم يظهر الواقع بالتأخير فى الحكمء وإلا يؤخر الحكم حتى تظهر 
الحقيقة؛ او كانت قرينة تعين دينه. 

(19) لقاعدة الإلزام. ولابد للحاكم الشرعى الرجوع إلى أمين من أهل 
الخبرة فى دينهم؛ حتى يعرف أحكامهمء ويلزمهم على ذلك. 

)٠١(‏ لعموم القاعدة المتقدمة. 


256 مهذب الأحكام [ج ]٠١‏ 
أو تنتقل التركة إلى الحاكم الشرعى فى عصرنا؟ الظاهر هو الثانى .)2١(‏ 





(11) لما تقدم من الإطلاقات؛ والعمومات, مثل قوله لا : «الإمام وارث 
من لا وارث له( ومعهما لا مجرى للقاعدة. نعم الأحوط أن يأخذه الحاكم 
ويصرفه فيما يقتضى مذهبهم. إن لم يناف الدين» ولم تكن إعانة على الإثم. 
وتقدم حكم الذمي في (مسألة 4) في إرث من لا وارث له. 





)١(‏ الوسائل: باب ” من أبواب ضمان الجريرة والإمامة. 


ا 


(مسألة :)١‏ مخارج الفروض السستة .)١(‏ خمسة: (7) اثنان. 
وأربعة(). وثمانية, وثلاثة (4)» 





)١(‏ المذكورة في القرآن الكريمء كما تقدم بيانهاء والمراد من المخرج: 
هو أقل عدد يخرج منه النصيب أو الجزء المعين المطلوب بلا كسرء لأن عادة 
أهل الفن إخراج الحصص من أقل عدد ممكنء ثم القسمة على أربابها بلاكسر, 
فيضيفون حصة كل شخص الى العدد المذكورء ويسمّون العدد المضاف إليه 
مخرج السهام أي أصل المال» فإذا كان الوارث ابنين قالوا: لكل ابن سهم من 
سهمين من التركة» ولو كان ثلاثة قالواء لكل ابن سهم من ثلاثة. وهكذاء ولا 
يقولون التركة بينهما نصفان أو أثلاثاًء فلابد من بيان الأعداد التي تخرج منها 
السهام» وهي منحصرة في الخمسة حسب الفرائض المذكورة في كتاب الله عر 

(؟) لتداخل مخرج الثلث في مخرج الثلثين؛ فإن الثلاثة كما هي مخرج 
الثلث. لصحي سحو الللتين: 

(*) أما الاثنان: فللنصف» ٠كزوج‏ وأأخحت للأذب أو أخ للأب». وأما الأربعة: 
فللربع» كزوج وبنت أو زوج وولد. فهى من أربعة. 

() أما الثمانية: كزوجة وبنت أو مطلق الولد, ؤجة 0 
ل ل ل 


9 مهذب الأحكام [ج ١؟]‏ 
وستة (6). 

(مسألة "): لو اجتمع فى التركة فروض متعددة (1). فأصلها أقل 
عدد ينقسم على تلك الفروض صحيحاً وبلا كسر (/). وطريقة ذلك أن 
تنسب بعضها إلى بعض (6).. 

فتارة: تتباين اللسيب. 

وأخرى: تتوافق. 

وثالثة: تتداخل النسب أو تتمائل النسب (4), 





والثلثين. كإخوة من الأم وأخوات من الأبء أو ثلثء وما بقى. كإخوة من الأم 
وإخنوة من المت 

(60) فهى للسدس, كأحد الأبوين مع الولد. أو اشتملت على سدس 
وثلث أو ثلثين. كأحد الأبوين وبنتين؛ فالتركة من ستة وهكذا. 

والحاصل يلاحظ أقل السهام, فتقسّم التركة حسبه. فإن انقسمت على 
الحساب. ٠‏ 

)١(‏ كالزوج والبنت والأبنةء فالأول يستحق الربع. والثانية تستحق 
النصف. والثالث يستحق البقية» وهكذا فى غير ما ذكر من الفروض المتعددة» 
سواء كان اثنين أم أكثر. 

(0) كالنصف في اثنين؛ أو الثلث في ثلاثة» والربع من أربع» بشرط أن لا 
بقع جمعاً وتماماً. بل واحد منها. 

(4) فلاحظ النسبة بين مخرج سهم الزوجء ومخرج سهم البنت. ومخرج 
سه الأب فى المقال المتقدم. أي بين الأربع والاثنين الست 

(9) اعلم أنه لو لاحظنا عددين, لا يخلو عن واحد من هذه الأقسام 


في مخارج الفروض 5١‏ 





أما المتماثلان: فهما المتساويان قدراًء كالثلاثة مع الثلاثة والستة مع 
الستة وهكذاء وهو واضح بالبديهة» ولذا يكون مخرجهما متحدأً. فمخرج 
أحدهما هو مخرج الآخرء كالسدسين للأبوين. 

وأما المتداخلان: فكل عددين أحدهما جزء الآخرء بشرط أن لا يكون 
أكثر من نصفه. كالثلاثئة مع التسعة أو الأربعة مع الاثنى عشرء قإن الثلاثئة ثلث 
التسعة, والاربعة ثلث الاثنى عشرء فإن العدد الأكبر من مضاعفات العدد الأصغر 
ويكون داخلاً فى الأكبرء فيكون المخرج المشترك للعددين هو مخرج العدد 
الأكبرء فيسقط اعتبار العدد الأصغرء فإذا قسّمنا الأكثر على الأقل ولو مراراً لم 
يبق شىء -كما فى 4 و1١‏ وكذا ”و9 - ويفنى العدد فهما متداخلان. 

وأما المتوافقان: فكل عددين لا يفني أحدهما الآخر, ولا ينقسم عليه 
ولكن يفنيهما عدد آخرء كما فى ؛ و١٠,‏ فلو قسّمنا ٠١‏ على ؛ يبقى 7 فهو العاد 
لهماء فإذا قسّمنا 4 على ”لم يبق شيء. 

والحاصل: لو قسّمنا الأكثر على الأقل؛ فإن لم يبق شىء وفنى العددان 
فمتداخلان -كما مر وإن بقي شيء قسّمنا المقسوم عليه على الباقي؛ وهكذا 
إلى أن لا يبقى شىء. فالعددان متوافقان, كما فى 8 و7١‏ تفنيهما أربعة, فلو 
تصن :1و1 يبنى ربخ انقو جز المؤاففة .> 

وأما المتباينان: فكل عددين ليسا متداخلين ولا متمائلين ولا يفنيهما إلا 
الواحد. فهما متباينان مثل © و4 أو 7و4 فيقسّم 4 على 0 يبقى ؛ ثم 0 على ] 
00 

وتلخص من جميع ما تقدم: أن المتداخلين هما اللذان يعدّهما غير 
الواحدء وإذا سقط أقلهما من الأكثر مرة أو مرار. يبقى أكثر من واحد. وما 
يعذهماء اما الاثنان فيسمى المتوافقان بالنصفء أو الثلاثة فبالثلثء؛ أو الأربعة 
فبالربع. ثم إن كان أقل العددين لا يزيد عن نصف الأكثر ‏ كالثلاثة والستة 
والأربعة والاثنى عشر ‏ فهما المتوافقان بالمعنى الأعمء والمتداخلان وإن 


1" مهذب الأحكام [ج ١؟]‏ 
فإن تباينت كما فى النصف والثلث فالتركة من ستة ( .)٠١‏ وإن توافقت 
النسبة ضرب الوفق من أحدهما فى الآخر كما لو اتفق فى الفريضة ربع 
وسدس نأصلها اثنا عشر سهماً .)١١(‏ وإن تمائلت اقتصرت على أحدهما 
كالسد سين )1 وإن تداخلت فعلى العدد الأكثر كالنصف والربع (6). 





تجاوزة وزاد عليه فهما المتوافقان بالمغتئ الأخضصء كالستة والعنمانية. 
والمتباينان هما اللذان لو أسقط أقلهما عن :الأكثر يبقى واحد. كالثلاثة والأربعة, 
ويكون العاد لا محالة واحداً. والمتمائلان هما المتساويان قدراً. ومّن أراد 
التفصيل فليراجع كتاب خلاصة الحساب لشيخنا البهائي العاملى (قدس الله 
فو 

(١٠)لأن‏ مخرج النصف اثنان, ومخرج الثلث ثلاثة, وهما متباينان كما مر. 
فيضرب أحدهما في الآخر تحصل ستة. نصفها للزوجء وثلثها للأم مع عدم 
الحاجبء والباقى يرد عليها فقط. ش 

(15)كما لو اجتمع روح وآب وأولاةللنيت:قإن للزوج الريع:وللاتٍ 
السدسء وبين مخرج الربع وهو ؛ ومخرج السدس وهو ١‏ توافق بالنصف فى 
كل منهماء فإن العدد الثالث العاد لهما هو . وهو مخرج النصف. فحيئئذٍ 
نضرب نصف الربع أي ”الذي موافق -في مخرج السدس. أي 1 فيصير اثنى 
عشر. أو نضرب وفق 21 أي ثلاثة في مخرج الربع؛ أي 4 فيصير اثنى عشر. 
كذلك؛ فتقسّم الفريضة إلى اثنى عشر سهماًء وهو العدد الصحيح. سدسها " 
للأبء وربعها *”للزوج؛ والباقي 7 للأولاد. وقس على ذلك غيره. 

)1١(‏ لأن مخرج أحدهما هو مخرج الآخر. فمخرجها ستة. يصح سهم 
الأب كما يصح سهم الأم منها بلاكسر. 

)١(‏ كما لو اجتمع زوج وبنت واحدة, تكون الفريضة من أربعة. لان 
مخرج الربع ؛ ومخرج النصف "” والآخر داخل في الأول فيخرج سهم كل 


في ما لو كانت الفريضة بقدر السهام بلا كسر يل 


(مسألة ): إذا لم يكن فى الورثة أصحاب فروض .)١15(‏ فأصل 
المال يقسّم على عسدد رؤوسهم مع التساوي (010. وإن اختلفوا فى 
الذكورية والآنوثية فلكل ذكر سهمان ولكل أنثى سهم واحد فما اجتمع فهو 
أصل التركة .)١15(‏ 

(مسألة ؛): لو كان فى الورثة ذو فرض وغيره ,)١17(‏ فالعبرة بذى 
الفرض خاصة (04. 70 ١‏ 

(مسألة 0): لو كانت الفريضة بقدر السهام فإن انقسمت من غير كسر 
فلا بحث كزوج وأخت لأبوين أو لأب فالمسألة من سهمين (09), 





منهما من الاربع وقس على ذلك سائر ما يرد عليك. 

)١5(‏ كالأولاد ذكوراً فقطء أو أناثاً فقط. أو كالاخوة للأبوين فقطء أو غير 
ذلك. كما مر. 

)١6(‏ كأربعة أولاد ذكور مثلاًء أو عشر أناث مثلاً, أو غير ذلك. 

1 (11) أي تنقسم التركة حسب مجموع السهام؛ فيعطى للذكر سهمان 
وللأنثى سهم واحدء كما هو واضح. 

(10) كما تقدّم مكرراء مثل ما لو اجتمع زوج وأب وأولاد» فالزوج فرضه 
الربع» والأب فرضه السدسء والأولاد يرثون بالقرابة» فالفريضة من أربع 
وعشرينء لأنه مخرج السدس والربع. 

(1) لانه المقدمء وبه يعيّن المخرج. 

: ثم إن الفريضة إما أن تكون وفق السهامء أو زائدة أو ناقصة؛ ولا رابع في 
البين حسب الحصر العقلى» ؛ وسيأتي حكم كل منهاء أما القسم الأول وهو كما 
ا 

(19) لأن فيها نصفين» ومخرجهما اثنان وتنقسم عليهما بغير كسر. وكذا 
بنتين وأبوين» وكذا أبوين وزوجء فالفريضة من ستة. وهي تنقسم بلااكسر كما 
هو واضح. 


1 مهذب الأحكام [ج ٠‏ ؟] 
وإن انكسرت الفريضة فإما أن تنكسر على فرض واحد أو أكثر ,)٠١(‏ وفى 
كل منهما إما أن يتحقق التوافق بين عدد النصيب وعدد السهام أو لا يتحقق 
فهذه أقسام أربعة: .)5١(‏ 

الاول: ما إذا انكسرت على فريق واحد وكان تباين بين العدد 
والنصيب فحينئذ يضرب عدد الأفراد الذين وقع عليهم الكسر فى أصل 
الفريضة فما ارتفع وزّعء بلا كسر (77). 








)٠١(‏ والأول: مثل زوج وأخوينء أو أبوين وخحمس بنات. 

والثانى: مثل ما إذا كان أجداد من قبل الأب. وأجداد من قبل الأم» وعدد 
كل منهم رع فنصيب الأجداد للأب الثلثان» ونصيب الأجداد للأم ثلث واحد. 
فتنكسر حصة كل قبيل حسب رؤوسهم. 

(1١؟)‏ لأن الحصر فيها مردد بين النفي والإثبات» لأن كسر السهام إما مع 
التوافق ب ب الحيام وعد النسبء ا 0 
أكثر» فهذه أربعة أقسام ولا خامس في البين. 

وأما اعتبار نسبة التوافق أو التباين دون التداخل فواضح. لأن التداخل لا 
يوجب حل المشكلة: فلا يحصل الغرضء وتبقى الفريضة على اعتبار النسبة 
بين عدد الرؤوس ونصيب من انكسر عليه. 

(9؟) كما إذا كان الوارث زوجاً وأخوينء فإن للزوج النصفء فلا محالة 
تكون الفريضة من اثنين» واحد للزوجء واحد للأخوينء والثاني ينكسر عليهما 
ولا موافقة, فحيتئذٍ يضرب عدد الأخوين في أصل الفريضة, يبلغ أربعة فتصبح 
القسمة بلاكسرء يعطى اثنان منها للزوجء واثنان للأخوين لكل واحد منهما سهم 
واحد. 

وكذا أبوان وخمس بناتء أصل فريضتهم ستة, لاشتمالها على السدس 
وثلثين» ومخرجه ستة -لأن مخرج الثلث يداخل مخرج السدس كما مرّء فتقسّم 


في ما لو انكسرت السهام على فريق واحد 1" 
وفق فحينئذٍ يضرب الوفق من عددهن فى أصل الفريضة فما ارتفع وزّع بلا 
كسر (77). 





على ستة ‏ نصيب الأبوين منها اثنان. لكل واحد منهما السدسء, فلا ينكسر 
عليهماء ونصيب البنات أربعة من الستة الباقية» تنكسر عسليهن؛ لأن عددهن 
خمسة. لاينقسم عليهن صحيحة: وتباين عددهن مع سهامهن, لأنه إذا اسقطت 
أقل العددين (اربعة) من الأكثر (خمسة) بقى واحد, وذلك علامة التباين -كما 
تقدم ‏ فحينئذٍ تضرب عددهن (خمسة) في أصل الفريضة (ستة) تبلغ ثلاثين» 
للأبوين عشرة؛ لكل واحد منهما خمسة, وللبنات عشرون. لكل واحدة أربعة 
فكل من حصل له شيء من أصل الفريضة - أي الستة ‏ أخذه مضروباً في 
خمسة: كما تقدم. 

والحاصل: فلاحظ الفريق الذي وقع عليه الكسرء فيضرب عددهم في 
أصل الفريضة. ثم يورّع النتيجة على جميع الوراث حسب سهامهم: فلا يوجب 
كسر في البين كما عرفت. 

(1؟) كما فى أبوين وست بنات: فإن الفريضة حينئذٍ من الست كما تقدم, 
للأبوين اثناك: وللبنات أربعة,:ولكن ل كنقسم عليهن صتحيخة وبلا شير 
فالتوافق بالنصفء لأن بين الأربعة عدد النصيب - والستة عدد الرؤس توافقا 
بالنصفء لأن العدد العاد ١‏ وهو مخرج النصف, فتضرب نصف عددهن ع 
في أصل الفريضة أي 1, فتبلغ ثمانية عشر لكل بنت سهمانء وللأبوين ستة بلا 
كبر ع ءَ 2 

وكذا لو كن ثمان بناتء فالتوافق بالربع» لأن بين الأربعة والثمان توافقاً 
بالربع» فإن العدد العاد لهما أربعة» فتضرب ربع عددهن في أصل الفريضة 5 
تبلغ اثنى عشرء أربعة منها للأبوين» وثمان للبنات صحيحاً وبلا كسر. 


9" مهذب الأحكام [ج ١؟]‏ 

الثالث: ما لو انكسرت الفريضة على أكثر من فريق ويكون بين 
نصيب كل فريق وعدده وفق فيرد كل فريق إلى جزء وفقه (35). وكذا لو 
كان لبعضهم وفق دون بعض .)١0(‏ 





والحاصل: تأخذ الوفق من عددهم ‏ نصفاً أو ربعاً - وتضربه فى أصل 
الفريضة: ثم تورّع المجموع حسب ما هو مقرر في كتاب الله تعالى: وفي ذلك 
أمثلة كثيرة. 

(4؟) فيلاحظ العدد الموافق من عدد رؤسهم. أو عدد النصيب. فإن كان 
ذلك النصف ابدلت كل عدد إلى نصفه؛ وإن كان بالربع فابدلت إلى أربعة وهكذا 
كما تقدم. رورش أن للقت طاو هو عفر لانو امو الخو اده م1 
لع ارا ف ب إل محر يان ع ار 11 
كلالة الأم 4 وتأخذ كلالة الأب 5» فتحصل الكسر كما هو واضح ‏ فحيتئلٍ 
فلاحظ نصيب كلالة الأم وهو ؛» وعددهم رع د اتتعاك كر الست 
فنستبدل 5 إلى وفقه (نصفه) وهو ”2 ثم نلاحظ كلالة الأب فنصيبهم وهو ه. 
وعددهم ,٠‏ وهما متوافقان,» فنستبدل ٠١‏ إلى وفقه الذي هو خمسة وهو '”. 
وبعد ذلك نلاحظ النسبة بين العددين؛ فبين ”“'و” تباين» نضرب أحدهما في 
الآخر يحصل 1» ثم نضرب 5 في ١‏ أصل الفريضة فالنتيجة "لا للزوجة 
ربع ذلك ثم 18 لكلالة الأم ثلث ذلك؛ أي 5" ينقسم على عددهم بلا 
انكسار, لكل واحد منهم ؛. ولكلالة الأب الباقي» وهو هو 7”08 لكل واحد 7 بلا 
كسر وهكذا. 

والحاصل: تنسب الأعداد الى الوفق» ويرد كل فريق إلى جزء الوفق ثم 
الخال يؤزع خب السهام على الروسن. 

(10) فيردٌ البعض الذي له وفق إلى جزء وفقه ويبقى الآخر بحاله. كما هو 
واضح. 5 


في ما لو انكسرت الفريضة على اكثر من فريق /و 


الرابع: ما إذا انكسرت الفريضة على أكثر من فريق ويككون بسين 
نصيب كل فريق وعدده تباين بجعل كل عدد يخاله ولا يسبدل ثم عبرت 
الأعداد فإن كانت متمائلة اقتصرت على واتعد وضسربته فى امل 
الفريضة(1").وإن كانت متداخلة تضرب العدد الأكبرة فى أصل الفريضة 
وتطرح الأقل 17 


(7) لعدم وجود عدد وفق جامع في البين» فلا محالة تبقى الأعداد 
بحالهاء ويؤخذ واحد منها وتضرب في أصل الفريضة: مثال ذلك لو ترك الميت 
ثلاثة إخوة لأب وأم؛ وثلاثة لأم فقطء فتكون فريضتهم ثلاث اثنان لكلالة الأب 
وواحد لكلالة الأم» فيحصل الكسر لا محالة» وبما أن عدد نصيب كل فريق 
يباين عدد سهامهم, فيلاحظ أعداد سهامهم» ويسقط اعتبار أعداد النصيب» 
ولكن بين عدد الفريقين تماثل؛ فيكتفى بأحدهما لمكان التمائلء فحيتئرٍ 
تضرب سهام الإخوة ة في أصل الفريضة؛ تحصل تسعة؛ فلكلالة الأم ثلثها أي . 
ينطبق على عددهم بلا كسرء » ولكلالة الأب ثلثاها أي 1” ينقسم على عددهم 
صحيحاً وبلاكسر. 

110) كما فى إخوة ثلاثة لأم؛ وستة لأب» فإن فريضتهم لا تنقسم صحيحاً 
في الجميع؛ ولكن أحد الفريقين نصف الآخرء فالعددان متداخلان» فحيئئدٍ 
يضرب الستة التي هي العدد الأكبر في الفريضة. أي "الأنها من الشلثء تبلغ 
ثمانية عشرء فللإخوة منالأم ستة. لكل واحد اثنان بلا كسرء وللاخوة للأب اثنا 
عشرء لكل واحد اثنان أيضاً. 

وهكذا في زوجتين وأربع بنين» تكون فريضتهم ثمانية» لأن فيها الثمن 
الذي مخرجهاء فللزوجتين منها سهم. لا ينقسم عليهما صحيحاًء وكذا البنين» 
فإن لهم سبعة» فلا تنقسم عليهم صحيحاًء ولكن عدد الزوجات يداخل عدد 
الأولاد بالنصف, فيقتصر على العدد الأكثر وهو الأربع» ويضرب فى الفريضة 


وإن كانت متوافقة ضربت أحد المتوافقين فى عدد الآخر ثم الحاصل فى 
أصل الفريضة (28). وإن كانت متبايئة فاضرب أحدهما فى الآخر فما 
ارتفع فاضربه فى الفريضة (9). 





أي الثمانية» تبلغ اثنين وثلاثين» فأربعة منها للزوجتين بلاكسرء والباقى للأولاد 
لكل واحد منهم سبعة بلا كسر -كما هو واضح ‏ وقس عليهما غيرهما. 

(1) وذلك مثل ما لو ترك الميت أربع زوجاتء وستة إخوة؛ فإن 
فريضتهم أربعة: لأن فيهم الربّع» كما تقدم أن الربع لهن, يقسّم بينهن» ولكن لا 
تنقسم صحيحاً في الجميعء فحينئذٍ نلاحظ أن بين عددهم أي الأربعة والستة 
وفقأء وهو النصف. فنضرب نصف أحدهما فى الآخرء أي اثنين فى ستة 
فالنتيجة اثنا عشرء فنضرب الحاصل في أصل الفريضة وهي أربعة تكون من 
المجموع ثمانية وأربعين» اثنا عقر للروجاف الأربع, لكل وار ثلاثة» وستة 
وثلاثون للإخوة, لكل واحد منهم ستة -كما هو واضح -وقس على ذلك غيره. 
كما ذكر فى المفصلات. ْ 

(14) كأخوين لأم, وخمسة من أبء فإن فريضتهم ثلاثة, لأن فيهم الثلث» 
الذي هو لكلالة الأم؛ ولا تنقسم عليهم صحيحاًء فيضرب أحدهما في الآخرء أي 
الاثنان في الخمسة؛ فالحاصل عشرة, ثم يضرب العشرة في أصل الفريضة وهي, 
ثلاثة, فحينئظٍ تكون ثلثهاء أي عشرة للأخوين من الأم, لكل واحد منهما خمسة: 
والباقي أي عشرون للخمسة من الأبء لكل واحد أربعة» وقس على ذلك غيره. 

ثم إن انكسار الفريضة على أكثر من فريقء إما أن يستوعب الجميع؛ أو 
يحصل على البعض الزائد من فريق دون البعضء وعلى كل منهما فإما أن يكون 
بين سهام كل فريق وعدده وفقء أو يكون للبعض وفق دون البعضء أو لا يكون 
للجميع وفق» فالصور ست كما هو واضح. وعلى التقادير الستة فإما أن تبقى 
الأعداد بعد ابقائها على حالهاء أو ردّها إلى جزء الوفق» أو رد البعض وابقاء 


في ما لو كانت الفريضة قاصرة عن السهام امكل 

(مسألة : لو كانت الفريضة قاصرة عن السهام ‏ ولن تتقصر إلا 
بدخول الزوج أو الزوجة -كأبوين وبنت أو بنتين فصاعداً مع زوج أو 
زوجة أخذ أحدهما نصيبه (20): ويردٌ النقص على البنت أو البنتين 
فصاعداً كما مر. 1 

(مسألة 07): لوكان للميت أخوان لم وأختان ‏ فصاعذاً ‏ لأب وأم أو 
لاب مع زوج أو زوجة يأخذ الزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى لضا" 
ويدخل النقص على الأخت أو الأخوا ات للب والأم أو للأب خاصة(07©, 
وكذا لو كان للميت واحد من كلالة الم مع أأخت وزوج. 








البعضء متماثلة أو متداخلة أو متوافقة أو متباينة» ومضرب الستة فى الأربعة, 
فالحاصل أربعة وعشرون» وقد يجتمع فيها الأوصافه بأن يكون بعضها 
مداخلا وبعضها موافقأء فهذه أقسام المسألة. وقد عرفت أصولهاء والبقية يخرج 
بأدنى تأمل وتفكر, وقد ذكر الشهيد الأقسام مفصلاً. وتعرّض لها صاحب 
الجواهر (رحمة الله عليه) ومن شاء فليرجع إليه. 

(8) كما تقدّم سابقاًء فإن الفريضة تكمل بنصيب البنتين مع الأبوين؛ فلا 
يبقى محل للزوجء أي الربع» أو الزوجة: أي الثمن. وكذا أبوين وبنت وزوجء 
فإن الثلث والربع والنصف يزيد على الفريضة» فيحفظ نصيب الزوج أو الزوجة 
-نصيبهما الأدنى ولا يرد النتقص عليهماء ولا على الأبوين» فلكل واحد منهما 
السدسء ولكن يرد النتقص على البنت أو البنتين فصاعداً كما تقدم في الفصل 
الشتامين فى العول: 

(1") لمامامن أنه الا رزة علنهها تقسن آمل 

(7") لبطلان العول عندناء فيرد النتقص عليهن. كما مر فى (مسألة ؟) من 
الفصل: الخامس في العول. | 


0 مهذب الأحكام [ج ١؟]‏ 
(مسألة : لو انقسمت الفريضة على السهام بلا انكسار فذاك كما لو 
كان للميت أبوان وزدوج وخمس بئات (*). وإلا فلابد له من علاج (14). 
(مسألة : لو زادت الفبريسة عدن السحهام لجار على ذ ذوى 
السهام( إلا الزوج والزوحجة والأم مع الاخوة كما تقدم 50 أو يجتمع 
مَن له سببان مع مّن له سبب واحد فذو السببين أحق بالردٌ (/07). 
(مسألة :22١‏ لو كان للميت أبوان وبنت فالفريضة من ستة (08. 





(") فتكون الفريضة من اثنى عشرء فإن فيها من الفروض ربعاً للزوج. 
وسدساً للأبوين» فهما متوافقان بالنصف. فنضرب نصف الأربعة 7 فى ستة 5 
تبلغ اثنى عشر 17» للزوج منها الربع وهو : وللأبوين سدسان وهو ؛. ويبقى 
خمسة للبنات بالسوية. 

(5”) كما لو كانت البنات ثلاثاء فلم تنقسم الخمسة الباقية فى المثال 
السابق صحيحة؛ فتنكسر الفريضة على فريق واحدء ولابد من علاج؛ فحيئئفٍ 
يلاحظ العدد والنصيبء فبين عدد البنات ”" وبين نصيبهما تباين» فيقتصر على 
عددها فقط. فتضرب ثلاثة فى أصل الفريضة واع التق تدر - تبلغ ستة 
وثلاثين: ربعها أي تسعة -للزوجء والسدسان -أي اثتى عشر للأبوينء تبقى 
خمسة عشر لثلاث بنات» لكل بنت خمسة. وكذا لو كن ستا أو اربعا إلى تسع. 
كما هو واضح. 

(0) ولا ترد على العصبة: كما تقدم فى (الفصل الخامس : فى العول 
والتعصيب) الصورة الثالثة من صور إرث الوراث من التركة. 

(55) زاجع (ديدالة 07 من الفصل الخامين فئ العوك والتعصيت 

(90) كالأخت من الأبوين مع الإخوة للأمء فراجع الخامسة من الطبقات 
التي لا ترد الزيادة عليها في مسألة "من الفصل الخامس في العول والتعصيب. 

(4) لأنها مخرج السدس الذي يدخل فيه مخرج الضف 


فى المناسخات .م 





والفاضل واحد (2©8). فإذا لم يكن للميت إخوة فالرد أخماساً (0غ). وإلا 
فالردٌ أرباعاً .)4١(‏ 

(مسألة ١:لو‏ مات شخص ولم يقسّم تركته ثم مات بعض 
ورّاثه(47). قبل قسمة تركته فتارة: يتحد الوارث والاستحقاق (17). 





(9") لأن للأبوين السدسين أي 7١‏ - وللبنت النصف أي 7 فيبقى 
وااحدء كما هو واضح. 

)4٠(‏ على حسب السهام؛ فحينئذٍ تضرب السهام -أي الخمسة في الستة 
أصل الفريضة. تبلغ ثلاثين: عشرة منها للأب والأم, وخمسة عشر فرض البنت. 
والباقي خمسة. ثلاثة منها للبنت ردّأء ولكل واحد من الأبوين واحد كذلك. 

(41) لأن الاخوة يحجبون الأم -كما مر داقتضير الرد لا متحالة أرباعاً: 
فتضرب مخرج السهام - أي أربعة في الستة أصل الفريضة: ينتج أربع 
وعشرونء اثنا عشر نصيب البنتء وثمانية فرض الأبوين» تبقى أربعة» فثلاثة 
منها للبنت ردَأء وواحد للأب كذلك, ولا يرد على الأم؛ لفرض وجود الحجب 
وهو الاخوة. 

(41) وقد اصطلح عليها ب (المناسخات) جمع مناسخة, وهى مفاعلة من 
النسخ. وذلك لأن الانصباء تنقل إلى نصيب آخر بموت أحد الورّاث. أو تنقل 
من عدد إلى عدد اخر. 

(616) مت إحموه كلاقة وأ خواكاشت لفيت: الدل لقي ارك ينهم بات 
أحد الإخوة ثم ماتت إحدى الأخوات», وهكذا حتى بقي أخ وأختء فمال 
الموتى تقسّم بينهم أثلاثاء إن تقربوا جميعهم بالأبء أو بالسوية إن كانوا من 
جهة الأم؛ فإذا كانت التركة ستين دينارًء فثلاثون منها للإخوة الثلاثة. وثلاثون 
للأخوات الست. لكل واحدة منها خمسة. فلو مات أخ وأخت فحصة هذين 
داع اشمية تير - تنتقل إلى البقية بنسبة النصيب من حصة الميت النافي ثم إذا 


١‏ مهذب الأحكام [ج ١‏ ؟] 
وأخرى: يختلف الوارث خاصة (64). 
وثالثة: يختلف الاستحقاق خاصة (10). 
ورابعة: يختلف الاستحقاق والوارث معاً (1). 





مات أخ وأخحت آخران؛ وهكذا إلى أن يقن أخرواخلة وأخرك واحيدة المجموع 
التركة تكون للباقين» للأخ 0؛ وللأخت 15 هذا ولو كان الانتماء إلى الميت 
بالأم فالمثال أوضح. لاتحاد الاستحقاق, لأن الجهة التى يرث بها من الميت 
الأول كانت بالاخوة التى يرثون بها أيضاً من الميت الثانى» وقد اتحد الوارث؛ 
لأنه الأخ والأخت كما هو واضح. ْ 

والحاصل: أن الميت الثاني يفرض كأن لم يكن فتقسّم التركة على 
الباقين إن اتحدت الجهة, أي سبب الإرثء كما عرفت. 

(44) كما لو مات رجل وترك ابنين» فمات أحدهما وترك ابنأء فإن جهة 
الاستحقاق فى الفريضتين واحدة. وهى البنوة» ولكن الوارث مختلف ‏ وإن 
نونك اجهة الاستحفاق.وهى: البثوة عفان الوارية للحت الأول ين الوارت 
للميت الثانىء لكونه فى الآولى ابناء وفى الثانية حفيده. فلو كانت التركة عشرة. 
فهى بين ولديه بالنصفء فلو مات أحدهما وترك ابناً فيكون سهمه له. فنصف 
التركة للابن» ونصفها الآخر للحفيد. 

(56) كما لو مات شخص وترك ولدين أو أكثر ثم مات أحد الأولاد. ولم 
يكن له وارث غير أخويه فإن الوارث فيهما واحدء لأن الأخوين الباقيين كما 
أنهما وارثان للميت الأول كذلك يكونان وارثين للميت الثاني» لكن جهة 
الانفقاق محتلفق لأن إرفهها من الميت الأول بالهزةةوارثهما للثانى بالاخرة. 

(41) كما لو ترك الميت زوجته وابناً وبنتأء ثم مانت الزوجة عن ابن وبنت 
من غير الميت قبل تقسيم التركة» فإن جهة الاستحقاق في الصورة الأولى 
الزوجية» وفى الثانية البنوة» وان الوارث فيها أولادهاء وفي الأولى الزوجية 
وأولاده. 





وفى جميع هذه الأقسام يلاجظ نصيب الثانى فإن كان التقسيم صحيحاً بلا 
كسر فلا كلام (81). وإن لم ينقسم نصيب الوارث الثانى بفريضته على 
صحة فحيئئذٍ ينظر النسبة بين نصيب الميت الثانى وسهام ورثته فإن كان 
بينهما وفق فتضرب وفق الفريضة الثانية (/4). فى الفريضة الأولى فما 
ارتفع صحت منه الفريضتان (59)) 





(81) كما إذا خلّف الميت زوجة وابناً وبنتاً. فإن الفريضة حينئذٍ ‏ قبل 
موت الزوجة أربعة وعشرون. لأن الفريضة كانت 8 مخرج الثمن؛ ضربناها في 
فالحاصل 215 للزوجة "منهاء وللابن 214 وللبنت ؛ ثم ماتت الزوجة 
وتركت ابنأ وبنتاً من غير زوجها الذي ورثهاء تقسّم عليهما الثلاثة المزبورة 

صحيحاًء وبلا كسرء ا ا ا 
الثانية, كما رامح وهذا مثال لاختلاف الاستحقاق والوارث معاً بل 7 
كذلك في بقية الأقسام. ويظهر بأدنى تأمل والتفات. 

(6غ) لا وفق نصيب الميت الثانى. 

(48)كما إذا خلّف الميت أبوين وابنأ ثم مات الابن وخلّف ابنين وبتتين؛ 
فالفريضة الأولى من ستة, لأن مخرج نصيب الأبوين وهو السدسء. سهمان 
للأبوين وأربعة أسهم للابن» وسهام ورثة الابن ستة توافق مدي ولمه 
فنضرب وفق الفريضة الثانية -نصف السهام أي ثلاثة فى أصل الفريضة الأولى 
التي هي ستة؛ يحصل ثمانية عشر, فحينئذٍ تصح الفريضتان فللأبوين سدسيهما 
-أي: 7 - وللأولاد الباقي 1١‏ لكل ذكر 4 ولكل أنثى ؟. 

وكذا لو خلّف الميت أخوين من أم ومثلهما من أب وزوج - فالفريضة 

1 حينئذٍ من اثنى عشرء في ذلك مخرج نصيب الزوج الذي هو النصف والثلث - 
ثم مات الزوج وخلف ابن وبنتين» فنلاحظ العدد الموافق بين الفريضة الاولى 
والثانية وهو اثنان -كما مر - وتضربه في اثنى عشر أصل الفريضة الأولى. تبلغ 


05 مهذب الأحكام [ج ]١‏ 
وإن لم يكن بين نصيب الثاني وسهامه وفق ضربت الفريضة الثانية ينفسها 
فى الفريضة الأولى فما ارتفع صحت منه الفريضتان (00). 

(مسألة 17 لو كانت المناسخات أكثر من فريضتين بأن مات بعض 
ورثة الميت الثانى أيضاً قبل القسمة :.)0١(‏ أو بعض ورثة الأول يلاحظ 
الثالثة فإن انقسم نصيب الثالث على ورثته على صحة فذاك (01). 





أربعة وعشرينء وتصح الفريضتان. فللزوج نصفها أي اثنا عشر ‏ وذلك واف 
للفريضة الثانية فإن للولد ” ولكل من البنتين ٠‏ والنصف الآخر للإخوة, ثلثه 
لكلالة الأم لكل منهما 7؛ وثلثاه لكلالة الأب» لكل واحد منهما أربعة» كما هو 
واضحء وقس عليهما غيرهما. 

(00) كما مرٌ فى المثال الأول من أنه لو خلّف الميت أبوين وابناًء ثم مات 
الابن عن ابنين وبنت» فسهام ورثة الابن خمسة؛ ونصيب أبيهم كان أربعة» وبين 
و0 تباين» فحينئلٍ تضرب خمسة في ستة ‏ التى هي الفريضة الأولى ‏ تبلغ 
ثلاثين» فتصبح الفريضتان لأبوي الميت الأول سدساها أي ٠١‏ لكل واحد 
منهما خمسة. ولبنت الابن : خمس الباقي - أي ؛ ولكل واحد من ابنيه لل 
وهكذا قس على ما ذكرنا غيره. 

)0١(‏ كما لو مات رجل وخلّف بنتاً وابنين» ثم مات أحد الابنين وترك 
ابنين» وبعد ذلك مات أحد هذين الابنين وترك ابناً واحداً. 

(09) كما لو خلّف ميت ابنين وبنتاء فالفريضة من خمسة: أربعة للبنين» 
لكل واحد منهما اثنان» وواحد للبنت»؛ وقبل القسمة مات أحد الابنين» وتسرك 
ابنين» فحيتئذٍ يورّع نصيبه عليهماء وبه تنفى الفريضة الأولى» فلا يبقى لها 
موردء ثم إذا مات أحد هذين وترك ابنأ فينتقل سهمه إلى ابنه بلا حاجة 
إلى عمل آخرء فكل من الفريضة الأولى والثانية والثالثة تفي» وقس على ذلك 
غير ه. 


لو تعارف اثنان يرث كل منهما الآخر و 
وإلا عملت فى فريضته مع الفريضتين ما عملت فى الفريضة الثانى مع 
الأول (6). وهكذا. 

(مسألة :)١‏ لو تعارف اثنان جامعان للشرائط ورث بعضهما مسن 
بعض (205). ولا يكلفان أو أحدهما البينة (00), 


(0) من ملاحظة النسبة والضرب فى الفريضة الأولى؛ أو ضرب الفريضة 
الأولى فى الفريضة الثانية, كما تقدم في (مسألة )١‏ فراجع. 

(04) لعمومات أدلة الارثء وإطلاقاتها. 

)66 للأصلء ولعموم. قاعدة: «إقرار العقلاء», وصحيح عبد الرحمن قال: 
«سألت أبا عبدالله طقلا عن الحميل؟ فقال: وأي شىء الحميل؟ قال: قلت: المرأة 
تسبى من أرضهاء ومعها الولد الصغيرء فتقول: هو ابنى. والرجل يسبى فيلقى 
أخاه. فيقول: هو أخحي» ويتعارفان. وليس لهما على ذلك بينة إلا قولهماء 
فقالطلة: ما يقول مَن قبلكم؟ قلت: لا يورثونهم. لأنهم لم يكن لهم على ذلك 
بينة: إنما كانت ولادة فى الشركء فقال طلة : سبحان الله إذا جاءت بابنها أو بابنتها 
معهاء ولم تزل مقزة به وإذا عرفت أخاهء وكان ذلك فى حة من عتقولهمة لا 
يزالان مقرين بذلك ورث بعضهم من بعض». ومثله غيره. ولانحصار الحق 
فيهماء مضافاً إلى الإجماع؛ وأن الصحيح يدل على قبول إقرار الأم بالصغير. 
وتقدم فى كتاب الإقرار أن إقرار الأب يقبل بخلاف الأم, لأن الأم قد تتمكن من 
إقامة البينة على ولادتها له دون الاب. 

وهل يتعدى من إقرار المتعارفين إلى غيرهما من ذوي أنسابهما. ويثبت 
النسب بذلك الإقرار؟ الظاهر عدم ذلكء لعدم ثبوت النسب بالإقرار المزبور. 
وغايته ثبوت حكمه بالنسبة إلى المقر خاصة. نعم يثبت النسب بالتصادق بينهم 
على ذلك. 


.١ الوسائل: باب 1 من أبواب ولد الملاعنة الحديث:‎ )١( 


3-5 مهذب الأحكام [ج ]7١‏ 
ولو أنكر أحدهما خاصة لم يسمع منه بعد إقراره (01). نعم لو كانا 
معروفين بغير ذلك النسب لم يقبل قولهما (017). 

(مسألة :)١5‏ لو زنى بامرأة فولدت منه ولداً ثم تزوج بها فأولد منها 
طفلاً آخر ثم مات واشتبه الطفلان ولم يعلم تاريخ ولادتهما يقرع بينهما 
ويعطى الإرث مّن خرج السهم بولادته متأخراً (08). وكذا لو مات 
أحدهما ولم يميز أنه الولد الشرعى أو غيره (04): والاحوط التتراضى 
والتصالح (10). 





ولا فرق في الإقرار بين الولد والأخ وغيرهماء كما لا فرق في الأولاد بين 


الصغار والكبارء لما مرّ من العموم. 
(1) لأنه إنكار بعد الإقرار الجامع للشرائط. فلا يسمع» كما تقدم فى 
كتاب الاقرار. 


(/010) لبطلان الإقرار وفساده بعد الاطمينان بالخلاف. 
نعم لو كانا معروفين على وجه لا ينافى الإقرارء ولم يعلم منه فساده. فلصحة 
الإقرار حينئذ وجه. لإمكان صحته حملاً لقول المسلم على الصحة. ولعموم 
القاعدة. 

(68) لأنها لكل أمر مشتبه. ولا يمكن رفع الاشتباه إلا بهاء إلا إذا حصل 
الاطمينان من القرائن الخارجية؛ أو تجارب طبية أو غيرهاء بتعيين الولد الشرعي 
وتمييزه عن غيره. ٍ 

(04) لما تقدم في سابقه من غير فرقء هذا إن فرضنا للولد مالاً. وإلا فلا 
مورد لهذا الفرع. 

(١1)لأنه‏ حسن على كل حالء وبهما يؤمن من الوقوع فى خلاف الواقع. 


في ما لو شك في أن العقد كان على الدوام أو على الانقطاع 2-05 
(مسألة 06 لو مات رجحل 5 زوحة وأولاداً وشك فى أن 
عقدها كان متعة حتى لا ترث هي أو دواماً حتى تأخذ الثمن ولم يكن ما 


يوجب الاطمينان لأحد الفسمين ترث الثمن .)1١(‏ ويقبل قولها لو ادعت 
الانقطاع (؟6). 


(مسألة 17): لو كانت هناك تركة وتردد بين مورّثين أو أكثر يقرع 
بينهما ويأخذها وارث مَن خرج السهم باسمه (17). 





(11) لأن الأصل في مثل هذه الموارد الدوام إلا إذا دلت لور 2 
على الانقطاع, كما تقدم في (مسألة )١١‏ من خاتمة كتاب القضاء''. وتقدم في 
(مسألة )١١‏ من النكاح المنقطع' ", ما يرتبط بالمقام؛ فلا وجه للاعادة والتكرار. 
ولاافرق فى ذلك مالو خلّف الميت أولاداً أو لاء لما عرفت. 

(3 لقاعدة الاقراره ولا مت ككل منحرى للذمل. 

وهل يقبل قول سائر الورثة لو ادّعوا الانقطاع في حقها؟ لا يقبل ذلك ما 
لم تقم حجة شرعية على إدعائهم, لأنه تصرف في حق الغير. ٠‏ وجلب النفع 
لأنفسهم. ؛ فالأصل جار ما لم تكن حجة على الخلاف. ولكن الاحتياط بالتراضي 
والتصالح حسن في جميع الأحوال. 

فرع: لو خلف الميت زوجات متعددة؛ بعضهن منقطعة. وبعضهن دائمة. 
واشتبهت على الورثة؛ أعطيت لهن نصيبهن من الربع أو الثمن. وتخرج 
المنقطعة بالقرعة, لأنها لكل أمر مجهول والمقام كذلك. وإن كان الأولى التصالح 
والتراضى فيما بينهن جميعا. 

0 لأنها حسجة شرعية فى خال التحيّر والشبهة: فلو كان متاع قي سيارة: 
ومات ركابها من حادثة, فلم يعلم أنه لزيد أو لعمرو. ولم تكن قرينة تعين 


)١(‏ راجع ج: صفحة: 117 الطبعة الاولى. 
)3 راجع ج: 8 صفحة 6 الطبعة الاولى. 


.م مهذب الأحكام [ج ٠١‏ ] 

(مسألة :)١7‏ لو شك الوارث فى التركة هل انها كانت ملك المورّث 
حتى يرث منها أو لم يكن ملكه حتى لا يرثها (064). يرثها إلا إذا كانت 
امارة على الخلاف (60). 

(مسألة 18): لو كان الورّاث قاصرين ولم يكن فيهم كامل شرعاً 
يرجع فى تقسيم التركة إلى الحاكم الشرعى (61). 

(مسألة 19): لو علم الورّاث إجمالاً بأن فى التركة أموالاً ليست ملكاً 
لمورثهم (117), فالأقسام أربعة: 

الأول: لم يعلم أصحابها فلا يجوز لهم التصرف فيها (/). 


صاحبه. فالمرجع القرعة كما عرفتء ولا تجرى هنا قاعدة العدل والانصاف. 
كما هو واضح. 

(14) كما لو ترك بستاناً أو دارأء وشك الوارث هل انها كانت ملكه أو أنها 
وقفاً يتبع للموقوف عليهم, وان الملك إجارة فلا يرث من أصل المال. 

(10) لقاعدة السلطنة والاستيلاء واليد, ما لم يعارضها عنوان اخرء يثبت 
البيئة أو بقريتة معتبرة خارجية: مضافاً الى الإجماع في المقام. 

(17) لأن ذلك من الأمور الحسبية التى له الولاية على ذلكء إن لم يجعل 
المورّث وضياً عليهم: وإلا فهو يتصدّى لذلك: ثم إن الحاكم الشرعي يسرى 
تكليفه في حفظ أموال القصر. وإن لم يوجد الحاكم الشرعي في البلد أو نائبه. 
ولم يجعل المورث وصياً على القاصرينء فالولاية للعدول من المؤمنين كما 
قت :فى محلة. 

50١‏ زا كانت الألبزال لمعنه محرمة كاموال السيرقة ام التعضوية أو 
غيرهما أو غير محرمة؛ كالأموال المودعة لديه المشتبهة فى التركة أو الوقف 
كذلك. أو غيرهما من الأموال التي لم تكن محرمة. ١‏ 

(16) للعلم الاجمالي المنجز, سواء كان العلم الإجمالى قبل التقسيم ام 


لو علم الوارث اجمالاً يأن في التركة اموالاً ليست ملكاً لمورئهم 20 


الثانى: علم أصحابها فيتوقف التصرف فى التركة على انهم 190 
سواء كان المال المشتبه مشاعاً أم مفروزاً مردداً .0/١(‏ 





بعده: لأنه يعلم بعد التقسيم أن في حصته أموالاً من الغيرء إما من سائر الورثة» 
لبطلان التقسيم, أو من مال الغير فيحرم عليه التصرف فيها. فلو فرضنا أن التركة 
مائة شاة» فقسّمتء وبعد التقسيم علم الوارث بأن مقدار منها مال الغير يقيناً ولم 
يميزوهاء وقد قسّم المائة على ذكرين مثلاء فعلم كل منهما بوجود مال الغير في 
حصته: لأن ما عنده إما تمام مال الغير أو بعضه. أو حصة من سائر الورثة؛ لبطلان 
التقسيم. ومعه لا يجوز التصرفء وأما لوكان العلم قبل التقسيم فالحكم أوضح. 

وسواء اتحد الوارث أو تعدد, لبقاء العلم الإجمالي وعدم انحلاله في 
صورة التعدد كما مر. 

وسواء كان المال المشتبه مشاعاًء أم مفروزاًء مردداً بين أموال المورث. 
عدم مقوط العلم الأجمالى فى كل منهما كما تقدم -ومعة رازم التصرفت في . 
مال الغير بلا إذن منه؛ المحرم شرعاً وعقلاً كما مر مكرراً فراجع المعاملات. 

وطريق التخلص هنا هو الرجوع إلى الحاكم الشرعيء فإنه يرى تكليفه 
فى القضية بمقتضى ولايته من القرعة» أو المصلحة:؛ أو غيرهما. 
(04)لمامر فى سابقه من العلم الإجمالي المنجزء فيشمله قول نبينا 
الأعظم يوي : : الا يحل مال امرئئ مسلم إلا بطيبة نفسه منه»! وغيره من الأدلة 
كما مرء سواء عرف المقدار أم لم يعرفه كما هو المفروض» وسواء كان المال 
1 المشتبه مشاعاً أم مفرزاً مردداً. نعم لو كان المال مردداً ب بين الأقل والأكثر تقدّم 
فى كتاب القضاء والدين ما يتعلق به. فراجع هناك ولا وجه للتكرار. 

)7١(‏ لعدم الفرق بينهما فى التكليف المنجز بالعلم الأجمالي إلا بانحلاله 
بجريان الأصلء أو عدم الابتلاء» وهما لا يجريان فى المقام. 


)١(‏ الوسائل: باب ٠‏ من أبواب مكان المصلي. 


ل مهذب الأحكام [ج ١؟]‏ 
الثالث: علم بعض الورثة بذلك دون بعض لا يجوز للعالم التصرف 
فى حصته .)17/١(‏ 
١‏ الرابع: ما إذا حصل لهم الشك بأن المورث فى زمان حياته رد 
الأموال إلى أصحابها أو لا؟ لا يجوز لهم التصرف فيها (؟/0, والضمان فى 
جميع الأقسام مستقر (/0 إلا إذا قلف بلا تعد ولا تفريط (004. 
(مسألة 5:٠١‏ تقسيم التركة واجب فورى (0/0), 


ثم إنه لو لم يكن الوصول إلى أصحابها لسبب يكون المال أمانة» وتجري 
عليه أحكام الأمانة؛ ولو أراد التخلص منها رجع به إلى الحاكم الشرعي الجامع 
والهلاك. 

)/١1(‏ لمكان علمه الاجمالى المنجزء كما مر. إلا إذا أسقطه بطريق شرعى 
معتبر» أو يرجع في ذلك إلى الحاكم الشرعي. 

(؟/1) لما مرّ من العلم الإجمالى بوجود مال الغير فى التركة: إلا إذا قامت 
حجة معتبرة على الرد على رضاء صاحبها. نعم لو شك فى التركة هل فيها مال 
الغير أو لا؟ اليد أمارة على الملكية: ما لم تكن حجة أقوى على الخلاف. 

(/1) لقاعدة: «مَن اتلف مال الغير فهو له ضامن» المعتبرة شرعاً كما تقدم 
فى كتابى البيع والغصب - وعقلاً. وكذا قاعدة: «اليد». 

(4/) لانه لم يكن باختياره» ولم يحصل منه تسبيب بالتعدي ولا تفريط. 
فيشمله قاعدة: «نفى الضمان عن الأمين». نعم لو حصل تنازع فى البين» فلابد له 
من الحلفء لقطع الخصومة: كما ذكرنا فى كتاب القضاء. 

(76) لما تسالموا عليه من أن رد الحقوق والأموال إلى أصحابهما واجب 
فوريء كما مر فى كتاب البيع والقرض وغيرهما. 


تقسيم التركة واجب فوري ف 
بعد إخراج الواجبات منها (0/1» إن لم تكن منازعة فى البسين وإلا يؤخر 
حتى ترتفع المنازعة أو يرجع في ذلك إلى الحاكم الشرعي (/0/7. 

(مسألة :)7١‏ لو كانت التركة من الأموال التى حصلت من المعاملات 
التى كانت صحيحة بنظر المورث اجتهاداً أو تقليداً ‏ ولم تكن صحيحة 
بنظر الوارث -كذلك - فهل يرثها الوارث (0/8, 





نعم, لو كان في البين وصية:؛ أو كان التأخير برضاء جميع الورثة: أو ترتب 
على ذلك عناوين أخرى من الضرر والحرج وغيرهماء تسقط الفورية؛ لوجود 
الأهم ذ في البين. ثم إنه لا يختص شخص معين لتصدّي القسمة» فيجوز لكل أحد 
يتكفل ذلك. نعم, لو لم يتكفل أحد لجهة فيرجع إلى الحاكم الشرعيء ويتصدى 
لها من باب الحسبة. 

(1/) مثل التجهيزات»؛ والديونء والواجبات المالية الشرعية؛ فإنها قبل 
الآرثء كما لدع في فى التجهيزات والوصية. 

(9/) لأن مع المنازعة لا يتم التقسيم» فلابد من رفعها أولاً ثم التقسيم» أو 
الرجوع إلى الحاكم الشرعى وأنخذ رأيه في ذلكء فإن له الولاية في هذه الأمور 
من باب الحسبة. 

(0/4) كما هو مقتضى الاطلاقات. والعمومات, مثل قولهطة: «ما تركه 
الميت فلوارثه»!١)؛‏ فان مورثه ملك الأموال بالحجة الشرعية وحصلت الملكية 
له. فلا مائع من الشمول. 

ودعوى: أن الوارث في الفرض لا يرى موضوعاً للحديث حتى يعمه. 

غير صحيحة: لأنه ملك بالحجة الشرعية عنده, وخلّف بالوجدان, ولذا 
إن الثلث له ويخرج مما تركه» ويكفي في شمول العموم فى أمثال المقام صحة 
المعاملة» حتى لو كانت الصحة من جنهة واحدة, كما تقدم فى الاجتهاد والتقليد. 
فتأمل. 


)١(‏ الوسائل: باب ” من أبواب ضمان الجريرة والإمام. 


نض مهذب الأحكام [ج ]7١‏ 
أو لا يرثها؟ (9/) 





نعم لو كان ما يدعيه الوارث من قبيل الدعوى على الميت» فله حكمه 
الخاص. 

(9/) بدعوى: أن التركة عنده ليست صحيحة:. فإن المناط نظر الوارث. 
وان الورثة يتبعون في أحكام ميرائهم حكم أنفسهم. والمناقشة فيها واضحة. 
فإن ذلك أولاً مجرد دعوىء وثانياً لما كان المورث يعتقد الصحة وتحققت 
الملكية» فإن الوارث بلا اختياره يملك. 

إن قلت: لو كان للميت مال يعتقد أنه من أمواله. خاطئاً فى اعتقاده. 
ويتصرف فيه في زمان حياته ثم ماتء فمع اعتقاد الوارث بأنه ليس ماله لم 
يلتزم احد بانه من الميراث. 

قلت: اعتقاد المورث. وتصرفه فى المال؛ تارة: مع الحجة الشرعية. 
وأخرى: بدونهاء فإن كان من قبيل الأول فهو عين المدعي. فإن مقتضى العموم 
أنه يرثء وأن الوارث يملك قهراً. بحكم الشارع» وإن كان من قبيل الثاني؛ فلا 
تكون من التركة أصلاًء ويجب ردّه إلى مالكه الأصلى. 

ودعوى: أن التمسك بعموم: دما تركه الميت فلوارئه!١,‏ تمسك بالعام 
فى المصداق المرددء وهو لا يجوز كما ثبت فى محله. 
غير صحيحة: لأن المورث ملك في زمان حياته بالحجة الشرعية التي 
ثابك النوان العنومات والاطلتقاع الالدى على صبحة التعايلة سملن تلك 
المعاملة, ولا عبرة بنظر الوارثء لأنه لم يكن أحد طرفي المعاملة أصلاً. وقد 
ملّكه الشارع ما تركه الميت قهراً. ومع ذلك كله فالفتوى بإرث الوارث مشكل, 
والالتزام بعدم الإرث لم يثبت بدليل تطمئن النفس به ولم يكن موافقاً لما 
تقدمء فلا محيص عن الاحتياط بما ذكرنا. 





)١(‏ الوسائل: باب ”7 من أبيواب ضمان الجريرة والامام. 


حكم ما لو اختلف نظر الوارث مع المورث في التركة 0 
وجهان الأحوط الرجوع إلى أصحاب الأموال واسترضائهم إن أمككن وإلا 
فالى الحاكم الشرعى )6١(‏ وكذا لو كانت التركة من الاموال التى حصلت 
من المعاملات التى كانت فاسدة بنظر المورث كذلك دون الوارث .01١(‏ 





(6) لأنه المنصوب شرعاً وعقلاً فى هذه القضاياء وله الولاية على مثل 
هذه الأموال التي لم يعرف أصحابها. ‏ - 

)4١(‏ مقتضى الدليل عدم الإرث: لأن الميت لم يترك شيئاً أصلاً ‏ باعترافه 
في زمان حياته - لعدم تحقق قصد الانشاء الصحيح منه في نظره مثلاًء وكان 
يعتقد بأن هذه الأموال للغير» يتصرف فيها برضا من أصحابهاء مستنداً فى ذلك 
إلى الحجة الشرعية» فعمومات الارث لا يشمله أصلاً. ١‏ 

إن قلت: إنه باعتقاد الوارث أن الاموال مما تركها الميت بحجة شرعية. 
فيشمله قولهطْجِة: «ما تركه الميت فلوارثه7". 

قلت: اعتقاد الوارث حجة على نفسه وفى ملكه. من حين استقرار 
العيدة عند لا فى ملك الكير اللدض كان غلم حجةاشررعية عان اخللافها مت 
تين تشقق الجعافلة الفاسدة ينظر المووث ركان الوارت أحتيا بالمرة ا ذال 
وكانت الحجة الشرعية مع المورث. 

ودعوى: لو سرق المورث أموالاً من الغير باعتقاد السرقة. وبعدما مات. 
وفك بضحة شورعة للوارك أن الأموال المتيروفة كان :من أموال السووية: 
وكانت وديعة عند المسروق منه؛ فلا شك فى هذا الفرض يرث منها الوارث. 
فليكن المقام كذلك. 1 

غير صحيحة: فإن المثال من كشف الواقع» وجهل المورّث بهء غاية الامر 
أنه تجرّى, ولذا لو ثبت ذلك بحجة شرعية لدى الحاكم فى زمان حياته لا 
يترتب عليه أحكام السرقة من قطع اليد وش اتن لو أن السوونة اعترف 


)١(‏ الوسائل: باب ” من أبواب ضمان الجريرة والامام. 


لف مهذب الأحكام [ج 1 
(مسألة 77): لو كان الميت محجوراً لأجل الفلس لا يجوز للورثة 
التصرف فى أمواله (87)) نعم يجوز لهم التصرف فى غير المحجور (17/, 
والأحوط الرجوع فيه إلى الحاكم الشرعي أيضاً (14. 
(مسألة 7): نماء التركة تابع لها (0). 


بالسرقة. وأنكر كون مال المسروق ملكه ومن أمواله وأقام الحجة على ذلك» 
فالالتزام بالآرث حينئذٍ حسب تكليف الوارث عين المدعى. 

والحاصل: أن المورّث يرى نفسه غير مالك لشيء علماً أو علمياً؛ أو 
باعترافه. واعتقاده المستند إلى حجة شرعية أنه مات بلا تركة» وإنما الورثة 
يتبعون أحكامهم بعد تحقق الموضوع. هذاء ولكن عمل الوراث بتكليفهم وإن 
كان قريبء ولكن مع ذلك الجزم بالفتوى مشكل جداًء ولا يترك الاحتياط 
المذكور والله العالم. 

(؟4) لتعلّق حق الغرماء به في زمان حياته» ولا يجوز التصرف في حق 
الغير. نعم لو أذن الحاكم الشرعي أو الغرماء أنفسهم بالتصرفء يجوز للورثة 
التصرف حسب مقدار الإذن فيه لرفع المحذورء وتقدم في كتاب الحجر ما 
يتعلق بالمقام. 

(87) لأنها لم يتحقق عليها الحجرء كأمواله المتجددة الحاصلة له بعد 
الحجرء فتشملها عمومات أدلة الارثء. وإطلاقاتها. 

نعم لو تعلّق بذلك حق الديان بعد الموت أيضاً لا يجوز لهم التصرف 
كما في المستثنيات؛ فراجع (مسألة 17 و18) من أحكام الدين7". 

(84) مراعاة لحال الديان, ولاحتمال أن عدم الحجر _كمستثنيات الدين - 
مادامى لا دائمى فتأمل. وكيف كان. فالاحتياط حسن على كل حال. 

(46) لما تقدم في كتاب البيع والغصب من أن النماء تابع للأصلء سواء 
كان النماء عينياًء أم حكميأء كزيادة القيمة مثلاً. 


)1( راجع ج: »>١‏ صفحة: 37 .١3‏ 


حكم ما لو علم الورثة بعد التقسيم إن على الميت دين م 
سواء كان فيها الثلث أم أفرز وحصل له نماء أيضاً (7. 

(مسألة 5 لو احتاج تقسيم التركة إلى مؤنة تؤخذ منها برضاء 
الورثة (81» فلو رضي بعضهم دون بعض أُخذ من حصته (84 وإن لم 
بركرا عبيدا أخذ راى الاقم التريي لي للك 1157 ولرجعين الموروند 
شخصاً لتقسيم تركته تعيّن .)4١(‏ 

(مسألة 0 لو علم الورثة بعد تقسيم التركة بأن على الميت ديناً 
وعرفوا مقداره وصاحبه ولم يخرج منها وزع الدين عليهم حسب 
حصصهم (41) ولا يتوقف ذلك على رضائهم (47), 





(85) لأتدملاة للحت وثماء ملكة له أيضا. ظ 

(47) لأنها من مصالحهم, وترجع الفائدة إليهم, لا إذا عين المورّث لمؤنة 
ذلك مورداً خاصاًء فحينئذ يتعين إن كان ذلك بعنوان الوصية وتحقق شرائطها. 

(66) لتحقق المقنضي حينئذٍ وفقد المانع. 

(85) فإما أن يجبرهم على ذلكء أو يدفعها من بيت المال إن رأى في ذلك 
مصلحةً شرعية» أو يؤجل. التقسيم لوجود الأهم إن كانت المؤنة كثيرة جداًء أو 
يها مها يراه 

(60) لأن ذلك نحو وصية عهدية. ولا يعتبر فيه الغدالة للأصل؛ ويكفي 
الوثاقة. ولو مات أو جن من عيّنه المورث تولى الحاكم الشرعي أو منصوبه 
ذلك. ولو لم يوجدا تولاه مَّن يوثق به من المؤمنين. 

(41) لفرض الإشاعة؛ وأن ذمة الميت تنتقل إلى الأعيان بالوفاة كما 
تقدم ‏ فتوزع الدين حسب الحصص. لتعلق الدين بالنسبة إليها. 

(41) لأن التركة متعلقة بحق الديان, ولابد من أداء الحق أولاً قبل القسمة. 
سواء رضي الورثة أم لم يرضوا. نعم؛ لهم الولاية في بعض الخصوصيات: كما 
0 


1 مهذب الأحكام [ج ١‏ ] 


وإن لم يعرفوا مقداره وعرفوا صاحبه فلابد من استرضائه (88): إن لم 
تصل إلى المنازعة وإلا فالمرجع الحاكم الشرعى (48). ولو عرفوا مقداره 
ولم يعرفوا صاحبه يفرز المقدار وتقسّم بقية التركة ويرجع فيه إلى الحاكم 
الجامع للشرائط (46). 

(مسألة :)7١‏ لو ادّعى بعض الورثة بأن المورث وهب له بعض 
له 
يقدم تولمم مغ البمين 4550 .ما لم يقم المدعى الحمجة الشرعية على 
مدعاه(91). نعم لو اعترفوا بتحقق الهبة أو البيع كذلك ولكن ادذعى بعض 
منهم فساد كل منهما يقدّم قول مدعى الصحة (488). 


(98) لفرض أن الاشتغال اليقيني لابد فيه من الفراغ اليقينى, ما لم يكن 

(14) لأنه المنصوب شرعاً فى رفع المنازعات وحلّ المشكلات» ولذلك 
يكون حكمه مطلقاً نافذاً على الجميع؛ كما تقدم فى محله. 

(18) للجمع بين الحقين, وعدم تحقق الاجحاف على أحد سواء كان 
المقدار مشاعاً أم فرداً معيناً. لانحصار الإشاعة فى الكلى المعين حيئئذٍ. وان 
الحاكم ولي على القصّرء والغيب؛ وغيرهما. 

(47) أما تقديم قولهم فلأنه الموافق للأصل المعتبر شرعاً. كما ذكرنا فى 
كتاب القضاء, وأما اليمين فلأنها لقطع الخصومة, وعدم عودها. 

(410) لتقديم الحجة الشرعية مطلقاء خصوصاً فى مورد التخاصم والتنازع. 
ا ل كا ا 
محله. 


حكم ميراث الربوي و لخن 


(مسألة 77): لو ظهر بعد قسمة التركة بين الورّاث أن التقسيم كان 
فاسداً ولم يصل لكل واحد منهم حقه الشرعى (44). فإن كانت الأعسيان 
موجودة رجع كل واحد منهم وأخذ حقه الشرعى .23٠١(‏ وإن تلفت فإن 
كانوا مقصرين ضمنئوا .)0١١(‏ وإن كانوا قاصرين فان كان غرور فى البين 
رجعوا إلى مَن غرهم .230١7(‏ وإلا فلا ضمان فى التلف .01١(‏ ويستقر 
الضمان فى الإتلاف .22١4(‏ والأحوط التصالح والمراضاة .)0١6(‏ 

(مسألة 78): ميراث الربوى على أقسام: 

الأول: أن الوارث يعلم مقدار أموال الربا فى التركة ويعرف 


(44) كما إذا تساووا بين الذكر والأنثى مثلاًء أو فى موارد العول والعصبة: 
لم يعملوا بمذهب الحقء كما مر. ْ 

(١٠٠)لوجود‏ المقتضى وفقد المانع» ولقاعدة السلطنة. ولو حصل نماء فهو 
لهم لما تقدم من أن النماء تابع للأصل. 

(1١٠)للإجماع‏ على أن المقصر فى حكم العامد. والاعتبار يدل على ذلك 
افيا 

(*١٠)لأنه‏ السبب» وعليه يستقر الضمان عرفاًء فتشمله قاعدة: «المغرور 
يرجع إلى من غره)»؛ كما بيناها فى المعاملات. 

)٠١(‏ للأصلء وأن اليد أمانة. ولم يتحقق منه تقصير. 

ودعوى: تحقق الضمان في اللقطة مع أنها مستندة إلى اليد أيضاء يدفعها 
وجود الدليل هناك دون المقام. ويدل على ذلك الاعتبار, لأن العقلاء لا 
يحكمون بالضمان في أمثال المقام. 

(5١٠)لقاعدة:‏ «مَن اتلف مال الغير فهو له ضامن». كما مر فى المعاملات. 

)٠١(‏ لأنه حسن على كل حالء وبه تندفع الشبهة, خصوصاً في صورة 
التلف. 


4 مهلات الأحكام [ج 2 
أصحابهم .)٠١7(‏ فيرجع إليهم مقدار الزيادة .01١9(‏ 

الثانى: .لا يعلم أصحابه وإن عرف مقداره يرجع إلى الحاكم 
الشرعى(8١٠20).‏ بلا فرة ق بين الإشاعة أو المقدار المعين الخاص .)1١4(‏ 

الثالث: لا يعلم أصحابه ولا يعرف مقداره وإن علم أصل الربا فيبجب 
فيها الخمس .)20١١(‏ هذا إذا كان جميع التركة محل ابتلائه وإلا فلا شىء 
عليه .)١1١١(‏ 

(مسألة 9 لو أوصى شخص بأن لا تقسم تركته إلى مدة معينة 
كعشر سنين مثلاً فهل تصح هذه الوصية (؟١١),‏ 





)٠ 3)‏ بالرجوع إلى المستندات. أو انهم محصورين في أشخاص معينين. 

0١30‏ لأنها ليست من التركة» فيشمله قوله ملكلا : ١لا‏ يحل مال امرئ مسلم 
الأنطية اي 

(8١٠)لأن‏ ذلك من المجهول المالك الذي له الولاية عليه. وهو يرى رأيه 
وتكليفه المقرر شرعاً. 

)٠١9(‏ للإطلاق. ولعدم الفرق في ذلك عرفاً. 

نعم» في الفرد المعين الخاص يجوز للورثة التصرف في التركة بعد عزل 
ذلك الفرد, وفي الاشاعة يحتاج إلى الإذن من الديان. ولو تصرفوا فيها حتى بقى 
مقدارها يتعين ذلك لهم؛ ؛ فتخرج عنها حينئل. 

٠ .(‏ لما تقدم في كتاب الخمس من أنه يجب الخمس. وبه تحل بقية 
الأموال. 

)1١11(‏ لما تقدم في (مسألة 17) من الفصل في الربا القرضي في كتاب 
الدين' '. فلا حاجة للاعادة والتكرار والله العالم بحقائق الأحكام. 

)1١9(‏ لعمومات أدلة الوصية» وإطلاقاتهاء إلا ما خحرج بالدليل» 





)١(‏ الوسائل: باب 7 من أبواب مكان المصلى. 
(؟) راجع ج: "١‏ م صفحة: 5 


لو أوصى شخص بأن لا تقسم تركته فقا 
أو متوقف على تنفيذ الغير .)1١7(‏ أو يفصل بين ما إذا كان فى الورئة صغير 
وكان المسوصى ولياً على الصغير فيجوز .))١١5(‏ وبين عدمه فلا 
يجوز؟(10١1).‏ وجوه أقربها الثانى .)1١15(‏ ولكن الأولى والأحسن أن 
يجعل أمواله حبساً منجّزاً لمدة يختارها عليهم .)1١7(‏ 

(مسألة 0): لو شك الوارث فى أن على الميت ديناً حتى يخرج من 
أصل التركة أو حصل له الاستطاعة ووجب عليه الحج حتى يجب إخراجه 
أو لافلا شىء عليه .)١1١4(‏ 

(مسألة :)١‏ لو قسّم المخالف التركة حسب مذهبهم ثم استبصر 
وكان ذلك مخالفاً لما استبصر لا تعاد القسمة مطلقاً .)١119(‏ 





ولم يكن كذلك. 

(9١1)لانها‏ تصرف فى متعلق حق الغير ‏ وهو الورّاث _فلابد من إذنهم 
ورضائهم وإجازتهم. 

)١١14(‏ لكون ذلك من فروع ولايته. 

)1١16(‏ لعدم الولاية على ذلك. 

)1١11(‏ لما تقدّم فى كتاب الوصية من أن الزائد على الثلث _مطلقاً - يحتاج 
إلى الإذن منهم؛ سواء كان تمليكاًء أم توقيفاً. والأحوط للورثة أن ينفذوا ذلك. 
لاحتمال أن أدلة الزيادة عن الثلث منصرفة عن مثل المقام. 

(1110/0)لعمومات أدلة الحبس. وإطلاقاتها. فلا يجوز لهم التصرف في تلك 
المدة بلا إشكال, فراجع كتاب الحبس في الوقف. 

)1١14(‏ لأن الإخراج من الأصل - ومن تمام التركة ‏ متوقف على أمر 
وجوديء وهو كونه واجباً مالياً املاس الخراريه وبع عدم الاخران أو الشك 
' فيه. لا وجه للإخراج من الأصل. مضافاً إلى الأصول الموضوعية الجارية في 
المقام. 

(114)للأصلء والإجماعء والنص. ففى معتبرة بريد بن معاوية العجلى عن 


5-5 مهذب الأحكام[ ج] 

(مسألة 7: لو قسّمت التركة وبعد التقسيم ظهرت وصية معتبرة 
شرعاً فإن قصّروا ة فى الفحص ضمنوا ويجب عليهم إنفاذ الوصية ,)١11١(‏ 
وإن لم يقصّروا فى الفحص فإن كانت أعيان التركة مواعوةة ومتعلق الوصية 
موجود نفذوها (011). وإن لم يكن كذلك وتلفت الأعسيان ولم يحصل 
غرور من أحد فلا ضمان (077). وإن لم تتلف الأعيان أو حصل غرور أو 
تفريط فالضمان مستقر .)١77(‏ 





الصادق عل : : دكل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته. ثم مَن الله عليه 
وعرّفه الولاية» فإنه يؤجر عليه. إلا الزكاة, فإنه يعيدها. لأنه وضعها في غير 
فرجههاء! شاع لى (نيالة ؛) من الفصل الخامس في العول والتعصيب ما 
يرتبط بالمقام. 

)1١(‏ لاطلاق أدلة وجوب انفاذ الوصية, وعموماتهاء من غير دليل على 
التخصيص والتقييد» وان المقصّر كالعامد فى ترك انفاذها. 

(191لكشف بطلان التقسيم حيتئزء وأن المقتضي للتنفيذ موجود والمانع 

مفقودء فتشملها إطلاقات وجوب تنفيذ الوصية!". 

1 للاصل رأف لق يد أمات لا عدوانم ولاتوتمي للشهان: نعمء لو 
تلفت التركة بعد التقسيمء ولكن العين التي تعلقت بها الوصية كانت باقية كما إذا 
أوصى أن يجعل داره حسينية مثلًء أو يعطيها لفلان» وكانت الوصية جامعة 
للشرائط» ففقدتء وقسّمت التركة وصارت الدار حصة لأحد أولاده. وتلفت 
الحصص بأجمعها ما عدا الدار. ثم ظهرت الوصية يجب تنفيذها لوجود 
المقتضي وفقد المانع؛ وأن الوارث لم يملكها من قبل وتقدم في (مسألة 79) ما 
يتعلق بتدارك ضرره. 

(9؟١)‏ لقاعدتى الاتلاف: «مَن اتلف مال الغير فهو له ضامن»., والغرور: 





)١(‏ الوسائل: باب ١‏ من أبواب مقدمة العيادات. 
(1) الوسائل: باب 7 من أبواب احكام الوصايا. 


في ما إذا ظهر بعد التقسيم وارث اخ ا 

(مسألة 7): إذا قسَّمت التركة وبعد التقسيم ثبت شرعاً وارث آخر 
ضمنوا حصته على تفصيل تقدم .)١١4(‏ 

(مسألة 5"): لو مات أحد الزوجين قبل الدخول فالمشهور استحقاق 
المرأة تمام المهر ولكن الأقوى أن الموت كالطلاق يكون سبباً لتنصيف 
المهر .)١76(‏ 

(مسألة 0): لو كان مهر الزوجة مؤجلاً إلى مدة معينة ومات الزوج 
قبل حلولها استحقت الزوجة المطالبة بعد موته ,)١77(‏ ويخرج من أصل 
التركة .)١77/(‏ 


«المغرور يرجع إلى مّن غرة»؛ كما مرتا في المعاملات!". 
عليه)!"': بعد الغاء الخصوصية فيه؛ مضافاً إلى الأصل إن لم يكن دليل على 
سقوط الضمانء كما تقدم التفصيل فى (مسألة /77). 

فرع: لو قسّمت الحبوة في ضمن التركة ‏ جهلاً بالحكم أو نسياناً - ففيه 
التفصيل الذي تقدم فى (مسألتى 717 و077: ولو كانت عمداًء أو فى حكم العمد. 
فلا شك فى الضمانء كما هو واضح. 

)١16(‏ تقدم الكلام فى هذه المسألة فى (مسألة 19) من الصداق فى كتاب 
التكاح(" ولا حاجة للتكرار. 

11 لأنه دين على الزوجء وكل دين مؤجل يحل بموت المديون, نصاً. 
وإجماعاًء كما ذكرنا فى كتاب الدين!؟). فراجع هناك فلا وجه للإعادة والتكرار. 

)١110(‏ لما تقدم فى التجهيزات وكتاب الوصية؛ من أن الدين يخرج من 


5 200/ راجع ج: ؟لسلعة باوج 7 صفحة:‎ )١( 
.5 (؟) الوسائل: باب 5 من أبواب ميراث الخنثى الحديث:‎ 
(؟) راجع ج: 0 صفحة: 197 الطبعة الاولى.‎ 

(4) راجع ج: ١‏ صفحة: ١7‏ الطبعة الاولى. 


يفف مهذب الأحكام لج ]"١‏ 


(مسألة 7: إذا وقع ضرر على التركة ‏ بنقصها عيئاً أو حكماً - ورّع 
على الجميع مشاعاً ومنه الثلث لو كان مشاعاً (078). إن لم يقصّروا فى 
إخراجه وإلا فعلى غيره ,)١19(‏ ولو شك فى أن الضرر وقع قبل التقسيم 
حتى يوزْع على الجميع أو وقع بعده حتى يختص على من وقع عليه يقِسم 
الضرر حسب السهام ,)١10(‏ 





أصل التركة» رضي الورثة أم لاء والمهر منه. 

)١1714(‏ للأصلء ولقاعدة العدل والانصافء وأن التخصيص بحصة دون 
عراف جود لهي ومن لا يظلو سكي ينا تأده الول طن 
الضرائب من متروكات الميتء فإنها توزع على تمام التركة إن لم يكن تسبيب. 
أو عنوان آخر فى البين» وإلا فلكل منهما حكمه الخاص. 

(8؟1) لأن التقصير والتفريط مستلزمان للضمان: ولقاعدة: «مَنْ اتلف مال 
الغير فهو له ضامن». ولقاعدة: «اليد» إن كان تحت يد المقصرء نعم لو شك فى 
أصل التقصير. فلعدم الضمان وجه. ومع ذلك مشكلء لما مر في كتاب الغصب 
فراجع هناك. 

)1٠١(‏ لقاعدة العدل والانصاف المستندة الى الروايات التى وردت فى 
تلف درهم من الدراهم المودعة عند الأمين(١.‏ وبها يجمع بين الحقوق بقدر. 
الامكان. ولا يرد الضرر على أحدهما دون الآخرء ويقررها ارتكازات المتشرعة 
أيضاً. 

ودعوى: جريان قاعدة القرعة لأنها لكل أمر مجهول والمقام كذلك. 

غير صحيحة: لعدم وجود الشبهة بعد إعمال قاعدة العدل والإنصاف. فلا 
مجرى لهاء كما تقدم تفصيل ذلكء نعم لو رضيت الورثة باعمال القرعة فلا مانع 
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)١(‏ راجع ج: ١4‏ صفحة: 718 الطبعة الاولى. 


في ما لو ادعى احد الورثئة بعد التقسيم بطلانه ا 


إن لم يمكن التصالح والتراضى ولم يكن تنازع فى البين وإلا فالمرجع 
الحاكم الشرعي (131). 

(مسألة /7): لو قسّمت التركة وادّعى أحد الورثة بعد التقسيم أنه 
كان باطلاً وانكره الآخرون يقدّم قول مذعى الصحة (17). إن لم تكن 
حجة على الخلاف (07)» ولو أنكر بعض الورثة أصل التقسيم وادعاه 
الآخرون يقدّم قول المنكر مع يمينه إن لم تكن بينة على الخلاف (18). 


ثم إن التمسك بقاعدة العدل والإنصاف فى المقام إنما تصح إن لم تكن 
قرينة معتبرة على تقدم الضرر على التتقسيم؛ أو العكسء ولم تجر الأصول 
العملية لمانع كما هو المفروضء وإلا فيقدّم الأصل الموضوعي على غيره كما 
هو واضح. 

(11) لأن له الولاية على فصل الخصومة بما هو المقرر شرعاً عنده. 


فرم. | 
0 نماء كذلكء فهل يكون الحكم كذلك أو يقرع؟ الظاهر الأولء لما 
عرفتء بلا فرق فيه من المشاع أو المفرز المردد. ولكن التصالح والتراضى لا 
ينبغى تركه؛ بل لابد منه. 
(187) لأصالة الصحة المعتبرة شرعاًء والمعول عليها في جميع الموارد 
عقلاً إلا إذا ثبت الخلاف بحجة شرعية. 
(1)لأنها متبعة عقلاً وشرعاًء إن لم يكن معارض في البين بحجة أخرى, 
فحينئذٍ يرجع إلى القضاء. 
(15) أما التقديم فللأصلء وأما اليمين فلقطع النزاع والتخاصم. إلا أن 
يكون بيئة على الخلاف؛ فحيئئذٍ لا وجه للأصل أصلاً. كما مرّ فى كتاب القضاء. 


فض مهذزب الأحكام [ج 2 

ا 8 لو استازم تقسيم التركة ضرراً على الورثة _-مالياً كان أو 

- يؤجل التقسيم إلى أن يرتفع الضرر (015). وإذا اشتدت الحاجة 

0 يرجع فى ذلك إلى العاكم الشرعي (037). ولا بأس بتقسيم التركة 
متفرقاً ورا خصوصاً إن كانت الأموال متفرقة وجمعها غير 
ميسو ر(/11). 

(مسألة 4 لو كانت فى التركة ودائع معلومة أصحابها ومقدارها 
ولكنها اشتبهت بغيرها من التركة لا يجوز للورثة التصرف فى التركة 
المشتبهة إلا بعد استرضائهم (00198). 

(مسألة :)5٠‏ لو اختلطت التركة بمال الوارث واشتبه بحيث لا يمكن 
التمييز بينهما يرجع فيها إلى الحاكم الشرعى (178). 


)١6(‏ لقاعدة: «نفى الضرر». 

(1)لأنه المنصوب شرعاً على مثل هذه المواردء فهو يرى تكليفه حسب 
ولايته. إما أن يرجعهم إلى القضاء ويعمل بالقواعد الشرعية؛ أو يلاحظ الأهم 
والمهم. أو غير ذلك مما يرى فيه المصلحة. 

(1807) للأصلء إن لم يستلزم ضرراً على الورثة بتضييع حق. أو فوت 
مصلحة. 

(18) لأنه يستلزم التصرف في مال الغير المحرم عقلاً وشرعاًء وتقدم 
التفصيل فى المسائل السابقة. 

(18) لأن له الولاية على ذلك. فإما أن يقرع في الأموال؛ لأن القرعة لكل 
أمر مجهولء أو يأخذ بالأقل ويترك الأكثر أو يرضيهم بالمصالحة, فإن الشاهد 
يرى مالا يراه الغائب. 


في ما لو اشتبه ما عينه في الثلث مع غيره بعد الوفاة م 
ممم م ممم ا ا اا ا اا ا 200600001210120 


(مسألة :)]١‏ لو عيّن الثلث وأفرزه فى حال حياته وبعد الموت اشتبه 
بغيره من أموال التركة لا يجوز لهم التصرف فى المشتبه (140)» إلا بعد 
إخراجه ولو بالقرعة أو الرجوع إلى الحاكم الشرعى .)١151(‏ 
والحمد لله أولاً وآخراً 





(4١)لأن‏ تصرفهم فيها قبل الإخراج تصرف في مال الغير-سواء كان ذلك 
بالإشاعة أم بالإفراز المشتبه فيها ‏ لما تقدم؛ فان لم يمكن ولابد من إخراج 
الثلث قبل التقسيم نصا!١,‏ وإجماعاًء كما ذكرنا في كتاب الوصية. 

(151) لولايته على ذلك بلا شك ولا ريب. 


والله ولي العصمة والتوفيق» وبيده مقاليد العلم والتحقيق» وصلى الله على 
خاتم انبيائه المصطفين وسيد سفرائه الصادقينء من هو واسطة ايجاد عالم 
الإمكان وغاية وجود الافلاك والأركان؛ الذي جاز طبقات السموات العلى 
بعروجه ومعراجه فكشف الحُجب والاستار عن انوار معرفة ربه» فآوتى جوامع 
الكلم» وتم به كمال مرتبة النبوة» ومنح له لواء الحمد فى يوم القيامة» وعلى آله 
الطصيبين الطاهرين المستمدين بالامدادات الغيبية. حماة معالم الدين 
ومعاهده.الذين جعلهم الله تعالى وسائط الفيض. خزان العلوم, ومصابيح 
الآنوار» بهم انقذنا الله تعالى من ظلمات الجهالة وهدانا إلى نور العلم. 

وقد انتهت هذه الدورة الشريفة في فقه الامامية التي اقتبستها من الكتاب 
الشريف. ومن فيوضات الأئمة الأطهارطي الذين اذهب الله عنهم الرجس 
وطهّرهم تطهيراًء المنتهية إلى رسوله الهادي الأمين المبلغ عن رب العالمين» 
لاسيما من شرع نهج الهدى لقاصذه. ومهّد سبيل الحق لوارده. وبين قواعد 
أحكام الشرع المبين» وعرّف معاقد أصول الدينء الإمام المعصوم جعفر بسن 


() الؤسائل :باب 14 من أبزات الوضية: 


8 مهذب الأحكام [ج ]7١‏ 

وأسأله عرّوجل أن يتقبلها مني ويجعلها ذخيرة لي عنده اتقرب بها إليه 

فهو العالم بمودعات السرائر وخفيات الضمائر إنه سميع قريب. وكان الانتهاء 

من كتاب الفرائض في أسعد الشهور وأشرفها وهو شهر ربيع المولود من سنة 

الف واربعمائة واحدى عشرة من الهجرة؛ على مهاجرها آلاف التحية والثناء. 

وكان فى جوار باب مدينة العلم وحبل الله الاعظم سيد العرفاء الموحدين أمير 

المؤمنين للا الذي كان امدادنا واستمدادنا من انواره وفيوضاته. والحمد لله اولاً 
وآخراً وظاهراً وباطناً والعاقبة للمتقين. 

عبد الاأعلى الموسوى السبزوارى 

النجف الاشرف 


والحمد لله حمدأ يزلفني الى مقام قربه واشكره جلت عظمته لما وفقني لاستخراج 
احاديث هذه الموسوعة الفقهية المباركة حسب حاجة المراجع اليها وبقدر الجهد والصلاة 
والسلام على اشرف خلقه محمد وآله الطيبين الاطهار وكان الفراغ من استخراج 
احاديث هذه ال موسوعة الفقهية العلمية في يوم الحادي عشر من شهر ربيع الثاني من 
شهور سنة الف واربعمائة واحدى عشرة هجرية على مهاجرها اسمى التحية وخالصها 
وازكى الثناء وامّه. 
النجف الأشرف 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سماحة المولى الامام السيد السبزواري حفظه الله تعالى آمين 
بعد التحية ما هو الحكم الشرعى فى السؤال التالى؟ 
رارقا لتهووت مك رع باحر ورت امد الأقباننه زد الاغاة فيد 
من منيّه وحفظته في ثلاجة طبية تحت اشراف الاطباء ثم توفى الزوج وبعد مدة من 
وفاته وفى وقت وجدته الزوجة والاطباء مناسباً تم تلقيح بويضتها بحيامن الزوج 
المتوقي فكان أن حملت ووضعك مزلودا سوبا وظاليت تحن مولودها مض ازدت روحها 
ورفغ الأمر إلى القضاء الفرسني فثار جدلاً حاداً حول هذا الموضوع في المحاكم وقضاة 
الشرع واختلفت آراء الفقهاء الفرنسين وتباينت الاجتهادات والمرجو من سماحتكم 
بيان موقف الشرع الحنيف في هذا الموضوع فان الآمر من الاهمية بمكان لم تكن في 
غيره متعنا الله وجميع المسلمين ببقاءكم الشريف. 
الدكتور محمد صادق شريف 


باريس 


بسمه تعال 

في مفروض السؤال إذا كانت الزوجة مؤْتنة ولم تقزوج بعد وفاة زوجها ولم يدخل بها أحد 
وكان المنى محفوظاً ولم يشتبه بغيره يلحق المولود بالرجل المتوفى وأما الارث فلا يرئه لأن المستفاد من 
الآآيات المباركة والسنن المعصومية9 أن الوارث لابد أن يكون موجوداً ‏ حملاً كان أو وجوداً 
خارجياً ‏ حال انتقال تركة المورّث إلى الوارثين والمفروض انه لم يكن كل واحد منهما. فلا يرث 
لانتفاء الشرط هذا إذا اريد تطبيق حكم الشرع المبين عليهم والا فتتبع أحكامهم ونحن نلزمهم بما 
الزموا به أنفسهم والله العالم وأسأله عزوجل أن يوفقكم للعمل بالأحكام الشرعية والاجتناب عن 
المعاصي والعقائد الفاسدة انه ولي التوفيق. 
/ع/ ١1‏ 0 السبزواري 


فهرست الجزء الثلاثون 
من كتاب مهذب الاحكام 
في بيان الحلال والحرام 


الارث تعريفه وفصوله: 0 


الفصل الأول في موجبات الارث وأسبابه 


وهي اثنان النسب والسبب / 
فوائد 


الاولى: الارث.. تارة: بالفرض وأخرى: 
بالرد وثالثة: هما معأ وكل من هذه 
الثلاثة إما في الانساب وأخرى في 
الاسباب فهذه ست 1 
الثانية: الوارث ان لم يكن ذا فرض فا مال 
كله وأن كان ذا فرض اخذ فرضه ورد 


الباق عليه فلا تعصيب عندنا ٠‏ 
الثالئه: ما يتعلق ب«قاعدة اللآقرب يمنع 
الابعد» ٠6٠١‏ 


شف 
نخرام القاعدة ومشاركة البعيد 
٠٠١١ 5‏ 


الفصل الثاني في موانع الارث 
وهي كثيرة ‏ الأول: للكفر بأصنافه: لا 
يرث الكافر المسلم وان كان قريباً 


ويختص ارث الكافر بالمسلم وان كان 
كيدا ؟١‏ 


المسلم يرث الكافر أصلياً كان أم لا ١٠‏ 
لو مات الكافر وله وارث مسلم وكافر 
ورثه المسلم وان لم يكن له وارث مسلم 
وكان جميع ورشسته كفاراً يرثونه على 
حسب قواعد الارث عندهم الا إذا كان 
مرتداً فان ميراثه للامام طاغلا دون. ورثته 
الكفار 1 
كيفية ميراث الذمي وأقسام ارث 
الكفار /17 
لو كان للمرتد وارث مسلم كان الميراث 
له كان معه كافر أقرب أو أبعد  ١4‏ 
لو ارتد أحد الورثة بعد الموت فلا ارث 
له ان كان الارتداد قبل القسمة  ١4‏ 
لو مات مسلم وكان جميع وراثه كفاراً م 
يرثوه وورثه الاماء طاكلاٍ حل 
لوكان للميت وارث مسلم وكافر وأسلم 


ان 


مهذب الاحكام [ج ]٠١‏ 





وارثه الكافر شارك أهله في الارث 
بشروط 76" 
مسا يتصور من الأقسام في اسلام 
الوارث .3206" 
لو أسلم الوارث بعد قسمة بعض التركة 
دون بعض كان لكل متهها حكنه سواء 
كان التقسيم بالاعيان أو بالقِيم 57 
لو مات مسلم عن ورثة كفار ليس بينهم 
مسلم فأسلم بعضهم اختص الارث سه 
وكذا ا حال لو كان الميت مرتداً وخلّف 
ورثة كفاراً واسلم بعضهم بعد موته 7" 
لو انكر الورئة اسلام بعض الوراث قبل 
القسمة فالقول قوهم مع يمينهم لو اسلم 
الكافر وبعد اسلامه انكر القسمة فالقول 
قوله مع يمينه ولو ادعى المسلم تأخر 
القسمة عن اسلام الكافر مع تعيين زمانه 
وجهل زمانها فلا ارث 1 
لو مات كافر أصلى وخلّف ورئة كفاراً 
فاسلم بعضهم بعد موته لا أثر لاسلامه 
وكان الحكم كا كان قبل اسلامه 2 55 
المراد بالمسلم والكافر الاعم من 
الاستقلالي والتبعي فكل طفل كان أحد 
ابويه مسلباً حال انعقاد نطفته فهو مسلم 
حك وتبعاً وأن ارتد بعد ذلك المتبوع 


فلا يتبعه الطفل في الارتداد الطاري 
ويتبع الطفل في الاسلام أحد أبويه لو 
اسلم قبل بلوغه بعدما كانا كافرين حين 
انعقاد نطفته م" 
الطفل المتولد من المرتدين فهو بحكم 
الكافر الأصلى 6" 
يلحق باسلام الابوين اسلام الاجداد 
والجدات سواء وجد الاب الكافر أو 
لا "3 
لو بلغ الطفل المحكوم بالاسلام وامتنع عن 
الاسلام قهر عليه ولو اصر على الكفر 
كان مرتداً فطرياً 0" 
المسلمون يتوارثون وان اختلفوا في 
المذاهب الا الحكومين بالكفر. وحكم من 
انكر ضرورياً من ضروريات الدين 7" 
الكفار يتوارثون بعضهم مع بعض وان 
اختلفوا في الملل والنحل بشرط عدم 
وجود مسلم ولو في المراتب البعيدة 8" 
المرتد إما فطري أو ملي وأحكام كل 
منهما 1 
لو علم الورئة اجمالاً بأن أحد افراد 
الورثة غير مسلم 14 
نماء التركة المتجدد بعد الموت حكيه 
حكم اصل التركة ف 


الفهرس 


هرس 





الثاني: القتل رض 
لا يرث القاتل من المقتول لو كان القتل 
عمدأ وظلماً ولو كان القتل بحق يرث 
5 ف 
لو كان القتل خطاءً محضاً لا يرث من 
ديته ويرث من سائر أموال المقتول ”7 
قتل شبه العمد ملحق بالخطأ 2 8», 
عمد الصبى وامجنون بحكم النطأ وكذا 
النائم والساقط بلا اختيار وكذا السكران 
لو كان بحق وفي غيره بحكم العمد 0" 
لا فرق في القتل العمدي المانع عن 
الارث بين ما إذا كان بالمباشرة أو 
التسيت نا 
القاتل الممنوع عن الارث لا يكون 
حاجبا عمن هو دونه 1 
لو لم يكن للمقتول وارث سوى القاتل 
كان الميراث للامامطية وكذا لو كان 
للقاتل وارث كافر فالميراث 
للامام العلا أن 
لا فرق في مانعية القستل بين أن يكون 
القاتل واحداً أو متعدداً كبا يستوى في 
ذلك الأب والولد. وغيرهها من ذوي 


الأتننات: والاشيات ا 
لو قتل أحد مورثه وقتله وارثهما فهو 


يرك عغننا /" 
لو ادعى بعض أولياء المقتول عمداً التتل 
على بعض الورثئة وانكره فالقول قوله مع 
الهين الا إذا ثبت مدعى القتل دعواه 
بالحجة الشرعية ولو ادعى ولي المقتول 
القتل العمدي و ادع الوارث القفتل 
الخطائي يقدم قوله مع البسين في الارث 
دون الدية ا 
الدية في حكم مال المقتول يقضي منها 
ديونه ويخرج منها وصاياه 59 
يرث الدية كل مناسب ومسابب حتى 
الزوجين في القتل العمدي وان لم يكن 


هما حق القصاص ولا يرث متها المتقرب 


بالام ١‏ 
الدية في الخطاء الحض على العاقلة 9" 
ولو لم يكن للميت وارث سوى العاقلة 
ترث العاقلة من الدية التي يدفعها في 
الخطاء و 
إذا لم يكن للمقتول وارث سوى 
الامام كد فله المطالبة بالقود أو الدية مع 
التراضى وليس له العفو م 
لو تردد زهاق الروح بين قتل الوارث أو 
الموث بنفسه لا يكون ذلك مانعاً عن 


الارث ولو تردد القتل بين الوارث وغيره 


زفيقنا 


يمنع الوارث عن الارث وكذا لو تردد بين 


وارثين أو أكثر 1 
حكم ما لو وجد قتلى قتل بعضهم بعضاً 
وكان بينهما قرابة ووراثة 4١‏ 
الثالث: الرق 6.١‏ 


الرقية مانعة عن الارث في الوارث فلا 
يرث الرق من الحر وكذا العكس 4١‏ 
لو مات شخص وله وارث مملوك فاعتق 
بعد موته قبل قسمة التركة شاركهم فيها 
والا فلا يكون له نصيب و 
إذالم يكن لداوارت كار فى نيع 
الطبقات سوى المملوك يشتري من مال 
الميت ويعتق وإذا بق شيء يعطى له 
بعنوان الارث وليس لمالكه الامتناع 
ولي له الابحاق والمتتول لذلك 
الحاكم الشرعي 33 
إذا كان المملوك أبا للميت أو امأ يشتري 
ويعتق وكذا كل قريب له ولا سما الأولاد 
وكذا الزوج الزوجة .1 
إذا لم يف التركة بتام تن المملوك يشتري 
بها شقص منه ويعتق ويسعى هو في 
الباقي. 1:4 
لو كان العبد انعتق بعضه ورث من نصيبه 


بقدر حربته ومنع بقدر رقيته ولا فرق في 


ذلك بين الوارث بالفرض والوارث 
بالقرابة 1 
ام الولد لا ترث وكذا المدبر والمكاتب 
المشروط أو المطلق الذي لم يؤد 
فنيناً 4 
لو تعدد المبعض واتحدت النسبة اقتسموا 
ما يستحقونه على الانفراد بالسوية والا 
اشتركوا فها يستحقه الأكثر حرية لو 


انفرد بنسبة الحرية 4 
من لواحق اسباب المنع هن لازت امود 
عدت منها تساحاً وهي 18 


الأول: اللعان الجامع للشرائط 7 
لو تحقق اللعان فلا توارث بين الولد 
ووالده وكذا بينه وبين أقارب والده ولا 
يمنع اللعان من التوارث بين الولد وامه 
وكذا بينه وبين اقارمها 06 
إذا اعقرف بالولد بعد اللعان الحق به فما 
عليه لا فيا له. ولا يرث الولد أباه 
وأقراب أبيه باقراره 0١‏ 
انما يؤثر اقرار الأب فقط في ارث الولد 
تنه ول أكثر لأقبزاز الؤلد ولا ستاتر 
الأقارب في التوارث بعد اللعان  0١‏ 
لو كان بعض الأقارب من الأبوين 
وبعضهم من الام فقط يرثون 


الفهرس 

الإنورة 0 
الثاني: التولد من الزنا 0 
الزنا.. تارة: من الطرفين فلا توارث بين 
الطفل وبينههما ولا بين الطفل وبين 
المنتسبين اليهما. وأخرى: من أاحدها 
دون الآخر فلا توارث بين الطفل والزاني 


فقط ولا بينه وبين المنتسبين إلى الزاني 
فقط 0 
الوطء الحرم لا يمنع من التوارث 


ورك اقزباء التولد من انا مله كتولذة 
وزوجته ونحوهما ان لم يكن مانع في 


البين ”م0 
المتولد من الشبهة يكون التوارث بينه 
وبين أقاربه :0 


كاع سا الأنيان املق ل مع مزه 
التوارث لو كان موافقا لمذهبهم وكذا 
ستائن مذ ]ع 0 
الثالث: الغائب غيبة منقطعة اك 


لو غاب وانقطعت اثاره وجهل حياته. 


وموته يتربص بماله ولا يورث حتى 
يتحقق موته بالحجة الشرعية أو تنقضي 
مدة لا يعيش مثله فيها غالباً 0 
لو بان الخنلاف بعد القسمة وحضر 
الغائب رجع المال مع نمائه اليه ومع التلف 


فق 
فلا ضان على أحد ومع الاتلاف يستقر 
الضمان إلا إذا كان مغروراً فيرجع إليه /01 
الغائب يرث ويعزل له من تركة مورثه 
مالم يثبت سبق موته بما تقدم 

الرابع: الحمل اه 
الحمل يرث بشرط انفصاله حياً ولا 
يرث الحمل وان علم حياته في بطن 
أمه /اه 
الحمل يحجب من كان متأخراً عنه فق 
المرتبة إلى أن ينفصل حياً ولا يشقرط في 
الحمل استقرار الحياة 01 
يكق انعقاد النطفة حين موت المورث 
ولا يشترط ولوج الروح في العمل حينه 
ويشترط العمل بوجوده عند الموت 01 
لو كان للميت وارث اخر غير الحمل 
يعزل للحمل نصيب ذكرين ويوزع الباقي 


على سائر الورثة 55 
لو علم جنس الطفل في بطن أمه يعزل 
نصيبه حسب ما علم 1 
لو خرج نصف المولود وتحرك واستهل ثم 
سقط ميتا لم يرث ولم يورث 4 
الحفل وروت لوافنات نفد الالافسال 
8 53 


لو تحمرك الحمل في بطن أمه تحصرك 


نوين 


مهذب الاحكام [ج ]٠١‏ 





الاحياء ولكن سقط ميتاً لى يكن له 
نصيب سواء كان سقوطه بجناية أو 
بغيرها 51 
لو طلب الورثة القسمة مع وجود الحمل 
فن كان حجوباً به حجب نقصان لم يعط 
شيئاً حتى يتبين الحال أو يعزل ومن لم 
يكن محجوباً به ولا يتغير فرضه يعطى 
كمال نصيبه ولو ينقصه على بعض الوجوه 
الحال ظ 4 
لو شك في حياة المولود بعد الانفصال لم 
فرك ١‏ 
لا فرق في ما تقدم بين ما إذا كان التولد 
في أقصى مدة الحمل أو ما دونها ولان 
بين ما إذا كان الولد تام الخلقة أو لا ولا 
فرق بين ما إذا خرج بنفسه أو بقسر 
خارجي 1١‏ 
لو قتل شخص الحمل وهو في بطن أمه 
هل يمنع القاتل من ارث هذا الحمل أو 
لا؟ 4 
الخامس: من مات وعليه دين مستغرق 
للتركة 11 
لو كان على الميت دين مستغرق للتركة 
تنتقل التركة إلى الورئة متعلقة بمحق 


الديان فلا يجوز لهم التصرف فيها إلا بعد 
استرضائهم 1 
لو كان الدين غير مستغرق للتركة تنتقل 
إلى الورثة أيضاً وما قابل الدين منها 
يكون متعلقاً بحق الديان 3 
حق الديان غير المستغرق للتركة مشاع 
في الجميع وليس لأحد التصرف فيها الا 
باذنهم فلو تصرفوا فيها حتى بق مقدار 
الدين يتعين ذلك في حق الديان ‏ 44 


حكم ما لو كان الدائن غائباً 1 
الفصل الثالث في الحجب 

الحجب إما عن تام الارث بالكلية أو 

من اوقر تضسة انا الول م 


موارد حجب الحرمان 
لا فرق في حجب الحرمان بين التقدم في 
الطبقة ى| مر أو التقدم في درجة فبها 


كالولد 35 
لو اجتمع أولاد الأولاد وان نزلوا فان 
الأقرب منهم يمنع الابعد 55 
اما الثاني ففي موارد خاصة: 31 


الأول: الولد يمنع الابوين عما زاد على 
السدس فريضة الا مع البنت وحدها 


الفهرس 


اناا 





الابوين 511 
الثاني: الولد وان نزل فانه يحجب الزوج 
أو الزوجة عن النصيب الأعلى الى 
الأخنض 54 
الثالث: الاخوة والاخوات فانهم يمنعون 
الام عن الزيادة على السدس فريضة 


ورداً ان م يكن للميت ولد بشروط: 8" 
الأول: أن يكونوا رجلين فصاعداً أو 
رجلاً وامراتنن 0 أربع تتشاء 593 
الثاني: أن لا يكون فيهم موانع الارث 
من الكفر 4# 
لا فرق في القتل غير الحاجب بين العمد 
منه والخنطاء 4 
الثالث: حياة الاب ا 
لرابع: أن يكونوا للاب والام أو للاب 
فقط 7 
الخامس: عدم الحمل 7 
البكاضن: عنياة الاقوة متو سورت 
المورث 07١‏ 
حكم الخنثى المشكل ف 
لا يحجب الام أولاد الاخوة 0 


الغائب يحجب مالم يقض بموته  ٠‏ 
السابع: المغائرة والتعدد 3 
لو شك في تحقق الشرائط المتقدمة في 


الاخوة فلا حجب ني 
الرابع: الاخت من الابوين أو الاب فقط 
فهي تمنع الاخوة من الام عن رد مازاد 
على فريضتهم وكذا الاخوات المتعددة 
من الابوين أو الاب فانها تمنع الاخ 
الواحد الامي أو الاخت كذلك عن رد 
مازاد على فريضتبههما وكذا أحد الجدودة 
من قبل الاب فانه يمنع الاخوة من قبل 
الام عمازاد عليها رداً 7 


الفصل الرابع في السهام 
الوارث إما ذو فرض أو غيره فإن اتحصد 
الوارث وكان ممن لا فرض له فالميراث 
كله له وكذا ان كان ذا فرض يرث مقدار 
فرضه والباقي يأخذه بالرد ولو اجتمع ذو 
فرض مع غيره يأخذ ذو الفرض فرضه 
والباقي لمن لا فرض له وان تعدد الوارث 
من ذوي الفروض فالاقسام ثلائة 0 
السهام المنصوصة ستة وأربابها ثلاثة 
عشر 7 
الأول: النصف وهو لثلاثة للزوج مع 
عدم الولد للزوجة وان نزلء. وللبنت 
المنفردة. وللاخت المنفردة لاب وأم أو 
للأب فقط 7 


قن 





لو كان الولد تمنوعاً عن الارث لرق أو 


غيره ينزل منزلة العدم 7 
الثاني: الربع وهو لاثنين: 7 


الزوج مع الولد للزوجة وان نزل سواء 
كان منه أو من غيره. والزوجة ان لم يكن 
للزوج ولد وان نزل 0 
الثالث: الهن وهو للزوجة ان كان للزوج 
ولد وإن نزل ولا فرق في الزوجة بين 
الواحد والمتعددة 7 
الرابع: الثلث وهو لاثنين: الام ببشرط 
عدم الحاجب وهو أن لا يكون للميت 
ولد وان نزل وان لا يكون له اخوة 
متعددة كما مر 6, 
وللاخ والاخت من الام مع التعدد // 
الخامس: الثلثان لاثنين للبنتين فصاعداً 
ان لم يكن ابن للميت. وللاختين فصاعداً 
للاب والام أو للاب فقط 4 
السادس: السدس وهو لثلاثة الاب مع 
الولد. وللام مع وجود الحاجب. والواحد 
من كلالة الام ١‏ 
أصحاب الفروض هم المتقدم ذكرهم 
واما غيرهم فهم يرثون بالقرابة ١م‏ 
الزوجان ارثهما بالفرض الا في انمحصار 
الوارث بالزوج يكون جميع المال له 87 


الطبقة الاولى والثانية لا فرض لبعضهم 
اصلاً وبعضهم ذو فرض مطلقاً وبعضهم 
ذو فرض على حال دون حال قم 
الفرض الوارد في الكتاب على 


.. 


قسمين: لذ 
الفروض الستة المتقدمة مع ملاحظة 
اجتاعها يتصور ست وثلاثون صورة 814 
تسقط الصور المتكررة وهي خمس عثر 
وكذا الصور المتعددة بلا فرق في الامتناع 
بين العقلي والشرعي 4 
الصور الممتنعة تمان 84 
الصور الصحيحة احدى عشرة 45 
ارث الجدودة بالقرابة لا بالفرض 88 


الفصل الخامس في العول والتعصيب 
الوراث الذين يرثون الميت بالفرض 
يتصور ارثهم من التركة على صور: 1١‏ 
الأول :نا إذا كانت التركة كدي الجا 
المفروضة بلا زيادة ونقيصة 1١‏ 
الثانية: ما إذا كانت التركة أقل من 
السهام المفروضة ويعير عنها بالعول 1١‏ 
كيفية تحقق العول 1 
في علاج العول وان النقص يرد على 
البنت أو البنتين او من يتقرب بالاب 





الفهر س يشضن 
والام أو بالاب فقط من الاخت أو الزائد على الاخوة من الام ١0١‏ 
الاخوات أو على أولادهن دون من2 يجوز أخذ الميرات لتعصيب أو بالعول لو 
يتقرب بالام ولا يدخل النقص على جميع حكّم بهما العامة ا 
الورثة 07 الو اجتمع الوارث بالفرض مع الوارث 
هل يشمل العول الاب؟ 1 بالقرابة يكون الفرض للوارث بالفرض 
الثالئة: ما لو كانت التركة أزيد من والباققي للوارث بالقرابة ١٠‏ 
السهام على ارباب الفروض ولا شيء الارث بالقرابة يختص بجماعة لل 
لعضبة الميت /؟ 

لا ترد الزيادة على طوائف من أصحاب الفصل السادس في ميراث الانساب 
الفروض والسهام: 0206 وهم ثلاث مراتب: ٠‏ 


الاولى: الزوجة فتأخذ فرضها ويرد 
الباق على غيرها من الطبقات حتى 
الامام طلا 11 
الثانية: الزوج يعطى نصيبه ويرد الباقي 
على غيره الا مع انحصار الوارث به فيرد 
الباقي اليه ع 
الثالثئة: الام مع وجود الحاجب فلها 
السدس ويرد الباق على الاب ٠١١‏ 
الرابعة: الاخوة من الام فقط مع وجود 
واحد من الاجداد من قبل الاب فيرد 
الزائد على الجسد دون الاخوة من 
الام ١‏ 
المنافسة: احذ الاشوة من الابويت أو 
الأب فقط مع الاخوة من الام فلا يرد 


الاولى: الابوان والاولاد وان نزلوا ٠١4‏ 
لو انفرد الاب فالمال له قرابة وكذا الام 
ها الثلث فرضاً والباق يرد عليها ٠١0‏ 
لو اجتمع الاب والام فللام الثلث والباقي 
للاب ان لم يكن للام حاجب والا فلها 
السدس والباق للاب ولا ترث الاخوة 
شين وان حتحبوا ٠١‏ 
لو انفرد الابن فالمال له بالقرابة ولو كان 
أكثر من واحد فهم سواء ولو انفردت 
البنت فلها النصف فرضاً والباق يرد 
علبهما وكذا لو كانت بنتان فصاعداً فلهن 
الثلثان والباقي يرد عليهن وإذا اجتمع 
الزكور والاناث فللذكر مثل 


الانثيين امل 


انا 


إذا اجتمع الأولاد مع أحد الابوين فلكل 
واحد من الابوين السدس والباقي 
للاولاد بالسوية ان كانوا ذكوراً وكذا لو 
كان ذكراً واحداً واننا لق كان الولد مانا 
واحدة فلها النصف فرضاً ولأحد 
الابوين السدس كذلك والباقي يرد عليها 
ارباعاً ولو كن بنتين فصاعداً يرد عليهن 
الثلئان كما يرد على أحد الابوين السدس 
فرضاً ويرد الفاضل عليهم اخماساً ٠١7‏ 
لو اجتمع الاولاد مع الابوين ولم يكن 
للام حاجب من الاخوه وكان الولد بنتأ 
واحدة فلها ثلاثة أحماس وخمسان 
للابوين بالمناصفة . 0 
لو كان للام حاجب فالسدس ها فرضاً 
والبقية تقسم بين الأب والبنت ارباعاً رداً 

٠ 
لو كان الأولاد اناثاً واجتمعن مع الابوين‎ 
فالسدس للابوين والبقية لهن تقسم‎ 
بينهن بالتساوي وكذالو كانوا‎ 
6) كور‎ 
لو اجتمع الأب واحد الزوجين فلأحد‎ 
الزوجين نصيبه الاعلى والباقي للاب‎ 
قرابة ولو اجتمعت الام مع احدهها‎ 
يكون الباقي لها فرضاً ورداً ولو اجتمع‎ 


مهذب الاحكام [ج ١؟]‏ 


الأبوين واخد الاوحين :قلا حرهيا تسيبه 
الاعلى وللام الثلث مع عدم الحساجب 
والا فلها السدس 0 
اذا اجتمع الاولاد مع احد الزوجين 
فلأحدها نصيبه الادنى والباق 
للاولاد 1١‏ 
لو اجتمع أحد الابوين والاولاد واحد 
الزوجين وكان الولد بنتا واحدة فلاحد 
الزوجين نصيبه الادنى والباقي يقسم 
بينهم ارباعاً والباقي للبنت ولو كانا بنتين 
ضارا للزوج الربع ولط الابوين 
السدس والبقية للبنتين فصاعدا أو المن 
لو كانت الزوجة والباقي يقسم بينهم 
احماساً وحكم ما لو كان الولد ذكراً أو 
ذكوراً وأناثاً 1,1 
لو اجتمع الابوان والاولاد واحد 
الزوجين 01 
اذا اجتمع الابوان واحد الزوجين مع 
بنتين فصاعدا 6 
اولاد الاولاد وان نزلوا يقومون مقام 
أبائهم عند عدمهم في مقاسمة الابوين 
وحجبهم عن اعلى النصيبين الى 
ادناهها ١6‏ 


الفهرس 

يتقرب به ان لم يكن فيه موانع الارث 
ويرد عليه بالقرابة ايصا 107 
اولاد البنت لو كانوا من جنس واحد 
بقتسمون بالسوية ومع الاختلاف 
فللذكر مثل حظ الانثيين وكذا اولاد 
الابن 1 
لو اجتع اولاد الابن واولاد البسنت 
فلاولاد البنت الشلث ولاولاد الابن 
الثلثان ومع وجود احد الزوجين فله 
نصيبه الادنى والباقي للمذكورين ١١8‏ 


فضَائل 
الاولى: يحبى الولد الاكبر من التركة 
بأشياء ١‏ 
حكم الحبوة فى 
ما استدلوا للندب والمناقشة فيه ١7١‏ 
هل يثبت ححتق في الحبوة للولد 
الاكبر ١‏ 
وهل ان ال حبوله للولد الاكبر فقط؟ ؟١؟١‏ 
ما يتعلق بال حبوبه 0 
الحبوة مجانية لا أن تكون عوضاً عن 
قضاء ما فات ١7‏ 


الثانية: لو تعدد الولد الاكبر تقسم الحبوة 
بينه| بالسوية ولو اشتبه الاكبر بغيره 


كرون 


يخرج بالقرعة ا 
الثالئة: يشترط في الحبوة أمور: ١١4‏ 
الاول: أن يكون الولد من الصلب 4؟١‏ 
الثاني: أن لا يكون في المحبوله من موانع 
الارث ١‏ 
الثالث: أن لا يكون من المخالفين الذين 
يعتقدون بعدم الحبوة ولا يعتبر في الحبوله 
البلوغ ولا العقل ولا الانفصال حياً حين 
الموت ١‏ 
الرابع: أن يكون المحبو منه الأب ١١5‏ 
الخامس: أن يخلّف الميت مالاً غير الحبوة 

هن 
حكم ما لو كان مال الحبوة لها قيمة 
كثيرة اضعاف القيمة هل 
الرابعة: لا يمنع الدين المستغرق للتركة 
عن الحبوة وان لزم الحبو ما قابلها من 
الدين وكذا في غير المستغرق فانها لا 
تحسب من الدين 1 
حكم ما لو زاحمت الحبوة التجهيزات لو 
كان بعض اعيان الحبوة مرهونة في الدين 
على الميت فك الرهن من تمام التركة 
واخذ الولد الاكبر الحبوة ١‏ 
الخامسة: لو لم تكن الحبوة أو 
بعضها في التركة لا يعطي قيمتها وكذا لو 


لقال 





خرجت عن الاسم وهل الحكم كذلك في 
النقص؟ 8 
السادسة: لو تعدد المال المحبوبه يقتصر 
على الواحد منه الا في الثياب  ١١8‏ 
فروع تتعلق بالثياب الحبوبه 8 
السابعة: لو كان بعض اجناس الحبوة مما 
يحرم استعباله على الرجل لا يدخل في 
ال حبوة 2 
السامتة: لو أوضن بعين هي الحبوة 
فالوصية نافذة أن لم تكن زائدة عن 
الثفلث والا فيحتاج إلى اججازة الولد 


الاكبر 53-3 
الوصية بالعين على أقسام: ١‏ 
التاسعة: لا يشترط في الحبوة قضاء الحبو 
ما فات عن أبيه فد 
العاشرة: حكم الحبوة لو كان الولد الاكبر 
كافراً 3 


الحادية عشرة: لا تسقط الحبوة ولو كان 
بعض الورئة أو جميعهم قاصرين ١7‏ 
الثانية عشرة: لو اشترط شرطاً في مقابل 
الحبوة لا يجب على الحبو الوفاء به ١‏ 
الثالئة عشرة: لو اختلف تكليف الميت مع 
تكليف المحبو في كمية الحبوة أو في 
كيفيتها فالمناط على تكليف المحبو ولو 


اختلف تكليف الحبو مع تكليف الورثة 
في كمية الحبوة يؤخذ بالمتيقن ١٠١7“ ١‏ 
الرابعة عشرة: لا يرث الجد ولا الجدة مع 
احد الابوين سم 
يحب أن يطعم اللبن والسدة اذا زاد 
نصيب احد الابوين من السدس ١55‏ 
فروع تتعلق بالطعمة 7 
المرتبة الثانية: الاخوة وأولادهم 
والاجداد مطلقاً ولا يرث واحد منهم مع 
وجود واحد من الطبقة السابقة  ٠١١7‏ 
لو انفرد الاخ للاب والام كان المال له 
قرابة وكذا لو كان معه أخ أو اخوة كذلك 
فالمال بينهم بالسوية ولو كان في البين 
انتى فللذكر سهان والانثى سهم 
واحد ١‏ 
لو انفردت الاخت للاب والأم كان لها 
النصف فرضاً والباقي يرد عليها قرابة ولو 
كان الوارث اختين فصاعداً كان لما أو 
هن الثلئان فرضاً والباق يرد قرابة ١7/8‏ 
تقوم كلالة الاب وجده مقام كلالة الاب 
والام مع عدمهم فيكون حكلهم في 
الانفراد والاجتاع حكم كلالة الاب 
والام س١‏ 


لا يرث الاخ أو الاخت من الاب وحده 


الفهرس 


امداق 





مع أحد من الاخوة للاب والام ولو 
انق ١.‏ 
إذا انفرد الواحد من ولد الام خاصة عمن 
يرث معه كان له السدس فرضاً والباقي 
رداً بالقرابة ذكراً كان أو انثى ١‏ 
للاثنين من ولد الام فصاعداً الثلث بينهم 
بالسوية فرضاً والباقي يرد عليهم قرابة 
ذكراناً كانوا أو اناثاً أو مختلفين  ١1١‏ 
لو كان الاخوة الوارثون متفرقين فلكلالة 
الام مع الوحدة السدس فرضاً والشلث 
مع التعدد كذلك بالسوية بلا فرق بين 
الذكر والانثى ولمن يتقرب بالاب والام 
البقية تقسم بينهم بالسوية مع وحدة 
النوع ومع الاختلاف فللذكر ضعف 


فككلالة الام السدس أو الثتلث 
ولاحدهما النصف أو الربع والزائد يرد 
على الكلالة دون احد الزوجين  ١1"‏ 
لو اجتمعت كلالة الاب أو الابوين مع 
أحد الزوجين فلأحدهما نصيبه الاعلى 
والباق للكلالة وحكم تساوي التركة 
وزيادتها ونقيصتها دا 
لو اجستمعت الكلالتان مع احد 





الزوجين 5 


ميراث الاجداد 
لا بحجب الجد عن الارث سوى الابوين 
والاولاد وان نزلوا ول يرث معه أحد 
سوى الاخ وأولاده والزوجين  ١56‏ 
لو كان جد أو جدة أو هما لام وجد أو 
جدة أو هما لاب كان لمن يتقرب بالام 
منهم الثلث بالسوية ولمن يتقرب بالأب 
الثلثان للذكر ضعف الانق /ا غ١‏ 
إذا اجتمع مع الاخوه للام جد وجدة أو 
أحدهما من قبلها كان الجد كالاخ منها 
والجدة كالاخت منها ويقسم الثلث بينهم 
بالسوية لو اجتمع جد وجدة أو احدهما 
من قبل الاب والام أو الاب مع الاخوة 
من قبله فالجد بمنزلة الاخ من قبل الاب 
والجدة بمنزلة الاخت من قبله وللذكر 
ضعف الانثى ١.4‏ 
لو اجتمع الاخوه من قبل الاب والام أو 
من قبل الاب مع الجد أو الجدة أو هما 
من قبل الام فللجد الثشلث مع التعدد 
والثلثان للاخوة مع التعدد والاختلاف 
للذكر ضعف الانقى ' ١‏ 
لو كانت اختاً واحدة من قبل الاب والام 


دن 


أو من قبل الاب مع الجد أو الجدة أو هما 
من قبل الام فالئلث للجد والنصف 
للاخت والسدس يرد عليها 18 
لو اجتمعت الجدودة من قبل الاب مع 
الاخوه من قبل الام ع الوحدة السدس 
ومع التعدد الثلث هم بالسوية ولو مع 
الاختلاف والباق في الصورتين للجدودة 
للذكر ضعف الانق ١١‏ 
لو اجتمع الاخوة ين قبيل: اليتوين اد 
الأب والأعد ان مق قبل الان والاتسوه 
من الام فالسدس للاخوة من الام مع 
الاتحاد والثلث مع التعدد بالسوية والباقي 
للاخوة من قبلههما والجدودة ومع اتحاد 
الجنس بالسوية الا فللذكر مثل حظ 
الانئين 1١65‏ 
لو اجتمع الجدودة للام والجدودة من قبل 
الاب والاخوة من قبل الابوين فالئلث 
للجدودة من قبل الام بالسوية والثلثان 
للبقية وان نصيب الجد كالاخ ونصيب 
الجدة كالاخت ١6‏ 
اذا اجتمع الاخوة من قبل الابوين أو 
الاب والاخوة من قبل الام والجسدودة 
من قبلها فالئلث للمتقرب بالام بالسوية 
والثلئان للمتقرب بالاب للذكر مثل حظ 


مهذب الاحكام [ج 0 
الانئيين ١0‏ 
لو اجتمع الجدودة من قبل الاب مع 
الجدودة من قبل الام والاخوة من قبل 
الاتونى أل الاق جز حشر ادق فيل آله 


فالئلث للمتقرب بالام بالسوية والثلثان 
الانئق 1١07‏ 


لو اجتمع احد الزوجين مع الاخوه من 
قبل الابوين أو الاب أو مع الجدودة من 
قبل الأب فلاحد الزوجين نصيبه الاعلى 
والبقية للباق للذكر ضعف الانتى ولو 
اجتمع احدهما مع الاخوه من الام أو 
الجدودة من قبلها فلاحدههما نصيبه 
الاعلى والبقية للباقي بالسوية ١05 ١‏ 
لو اجتمع احد الزوجين مع اللاخوة من 
قبل الازويق أو الآدية والخقوة ماله 
أو مع الجدودة من قبل الاب والاخوة 
من قبل الام فلاحد الزوجين نصيبه 
الاعلى وللمتقرب بالام السدس مع 
الانفراد والدلث مع التعدد بالسوية 
وللمتقرب بالاب او الابوين البقية للذكر 
ضعف الانق غ6١‏ 
لو اجتمع احد الزوجين مع الاخوة من 
قبل الابوين أو الاب والجدودة من قبل 


الفهرس 


ودين 





الام أو مع الجدودة من قبل الاب 
والجدودة من قبل الام فلاحدهما نصيبه 
الاعلى والثلث للمتقرب بالام يقسم 
بالسويةانطلفا والكية للتعرت الات أو 
الابوين للذكر ضعف الانق ١6‏ 
اذا اجتمع احد الزوجين مع الاخوة من 
الأبوتى أواالأت الامو سن قبل :الام 
والجدودة من الام فلاحد الزوجين نصيبه 
الاعلى والثلث من التركة للمتقرب بالام 
بالسوية والباقي للاخوة من الابوين 
للذكر ضعف الانق ١6‏ 
اذا اجتمع احد الزوجين مع الجدودة من 
قبل الاب والاخوة من قيل الام 
والجدودة من قبلها فلاحدههما نصيبه 
الاعلى والثلث للمتقرب بالام بالسوية 
والبفية للمغرب بالآب للذكن مس 
الانق ١6‏ 
لو اجتمع أحد الزوجين مع الاخوة من 
قبل الاب والام أو الاب والجدودة من 
د الآ ولأسدها معنا الأعل 
والبقية للباقي للذكر مثل حظ الانثيين, 
وكذا اذا اجتمع احد الزوجين مع الاخوه 
من الام أو الجدودة منها فلاحد الزوجين 
نصيبه الاعلى والباقي هم بالسوية ١01‏ 


اذا اجتمع احد الزوجين مع الاخوه من 
قبل الابوين أو الاب والجدودة من قبل 
الاب والاخوة من الام فلاحدهما نصيبه 
الاعلى والثلث للاخوة من الام مع التعدد 
والا فالسدس والبقية للباق للذكر ضعف 
الائق /ا6 ١‏ 
لو اجتمع احد الزوجين مع الاخوة من 
قبل الأبويق أو الاي والحدوةة فق الات 
والجدودة من الام فلاحد الزوجين نصيبه 
الاعلى والثلث للجدودة من الام بالسوية 
والبقية للمتقرب بالاب للذكر ضعف 
الانق ١4‏ 
اذا اجتمع احد الزوجين مع الاخوه من 
قبل الابوين أو الاب والاخوه من قبل 
الام والجدودة من قبلها والجدودة من 
الأ قلاتحد الذوينين تصيبة الال 
والثلث للمتقرب بالام بالسوية مطلقاً 
والباقي للمتقرب بالاب للذكر ضعف 
الانق ١4‏ 


أولاد الاخوة والجدودة بالواسطة 
لاير ث اولاد الاخوة ولو كانوا من 
الابوين مع وجود واحد.من الاخوة من 
الاب أو الام ولو كان انثى ١‏ 
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اولاد الاخوة والاخوات من الابوين أو 
من احدهما يقومون مقام ابائهم عند 
عدمهم ويرث كل واحد منهم نصيب من 
يتقرب به دا 
يرث الاولاد مع الوسائط المتعددة 
ويكون ارثهم ارث من يتقربون به ١٠‏ 
لا يرث اولاد الاخوة من الاب فقط مع 
وجود اولاد الاخوة للاب والام ولو 
اجتمع ابن اخت لاب وابن اخت لام 
فلابن الاخت من الام السدس ولابئن 
الاخت من الاب الباق لحل 
اولاد الاخوة واللاخوات يقومون مقام 
آبائهم عند عدمهم في مقاسمة الاجداد 
والجدات حح 
الاقرب من الاجداد يمنع الابعد منهم ولو 
انفرد الجد فالمال له 1 
يقاسم الاخوة الجد وان علا مع عدم 
وجود الجد الادنى حل 
الجد الاعلى ولو مع الواسطة يرث مع 
الاخوة ان لم يكن في صنفه اقرب منه 
وكذا يرث لو اجتمع ولد الاخوه وان دنى 
مع الجد الاقرب كد 
الاجداد الفانية وكيفية ارئهم ١١7” ١‏ 
المرتبة الثالثة: الاعمام والاخوال ولا 


يرث أحد منهم مع وجود واحد من 
الطبقة السابقة /ا ١‏ 
العم يرث المال كله لو انفرد وكذا العبان 
والاعيام يقسمون المال بينهم بالسوية 
وكذا العمة والعمتان والعمات لو اجتمع 
العم والعمة أو الاعيام فالاقسام اربعة 
وحكم كل واحد مبها 1١/‏ 
لا يرث الاعمام للاب مع وجود الاعمام 
للاب والام ويرث الاعيام من قبل الام 
فقط معالاعمم للاب أو للاب 
والام 12 
لو كان الوارث منحصرراً بالخال من قبل 
انوي أو الاب فالمال له ومع التعدد 
تقسم بينهم بالسوية مطلقا وكذا الحكم 
في الخنوؤلة من قبل الام ١/١‏ 
لو افترقوا بأن كلا بعضهم لأب وام 
ولاب فقط وبعضهم من قبل الام 
فالسدس للمتقرب بالام ان اتحد والثلث 
ان تعدد والذكر والانثى فيه سواء والباق 
للخؤلة من قبل الاب والام سواء للذكر 
مثل حظ الانثى ومع فقدهم فللخؤلة من 
قبل الاب والام بالتسوية ويسقط 
النوؤلة من الاب.فقط إلا مع عدم 
الخؤولة من الاب والام فقن 


الفهرس 

لوز عع السعومة من فته الأسوين آى 
الاب مع الخؤلة من قبل الابوين أو الاب 
فالئلث للخؤلة يقسم بينهم بالسوية 
والثلثان للعمومة فللذكر ضعف 
الاق وفنا 
لو اجتمع العمومة من قبل الام والنؤولة 
كذلك فالئلث للخؤولة وفي صورة التعدد 
بقسم بالسوية مطلقاً والثلثان العمومه مع 
التعدد يقسم بالسوية مع عدم الاختلاف 
ومعه لا يبعد التساوي ١/‏ 
إذا اجتمع الخؤولة من الاببوين أو الاب 
والعمومة كذلك مع العمومة من قبل الام 
فالئلث للخؤولة بالسوية مع التعدد 
والثلثان للعمومة على تفصيل يا 
اذا اجتمع المنؤولة من قبل الام والعمومة 
مخ قبل الأبوين او الأ :وللعمومة من 
قبل الام فالثلث للخؤولة من قبل الام 
وللعمومه من قبل الام السدس في صورة 
الانفراد والثلث في صورة التعدد والباقي 
للعمومة من قبل الابوين للذكر ضعف 
الانثى مع التعدد والاختلاف ١/5‏ 
لو اجتتمع العموينة من قبل الانوين أو 
الاب مع الخؤولة كذلك والحدؤولة من 
قبل الام فالئلث للخؤولة مطلقاً والثلثان 
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للعمومة يقسم بينهم للذكر ضعف الانق 
في صورة التعدد والاختلاف كلا 
اذا اجتمع الؤولة من قبل اليتوين اد 
الاب مع العمومة والخنؤولة من قبل الام 
فالئثلث للخؤولة طلقا والثلئان للعمومة 
من قبل الام يفف 
اواجعع النقركة نح فل الام رالتمونم 
من قبل الااب أو الابوين مع الخؤولة من 
قبل الام والنؤولة من قبل الاب أو 
الابوين فالئثلث للخؤولة والثلثان 
للعمومة ويكون السدس منهما للعمومة 
من الام مع الانفراد ومع التعدد الشلث 
ومع الاختلاف لا يبعد التساوي والباقي 
من الثلئين للعمومة من قبل الاب أو 
الابوين للذكر ضعف الانق ١/4‏ 
لو كان أحد الزوجين مع العمومة من 
الابوين أو الاب فقط فله نصيبه الاعلى 
والباقي للعمومة للذكر ضعف الانثى ولو 
كان مع الخنؤولة من قبل الابوين أو من 
قبل الاب فقط أو الام فكذلك الا انه 
يقسم بالسوية مطلقاً ولو كان أحد 
الزوجين ممع العمومة من قبل الام 
فكذلك ظ ١/4‏ 
اذا كان أحد الزوجين مع العمومة من 


امداق 


قبل الابوين أو الاب والعمومة من قبل 


الام فله نصيبه الاعلى وللعمومة من قبل 
الام السدس من التركة مع الانفراد 
والثنلث مع التعدد بالسوية والباقي 
للعمومة من قبل الاب أو الابوين للذكر 
ضعف الانثى ١‏ 
لو كان أحد الزوجين مع النؤولة من 
الابوين او الاب والخؤولة من الام فله 
نصيبه الاعلبى والسدس من البقية 
للخؤولة من الام مع الانفراد ومع التعدد 
الثلث منها يقسم بينهم بالسوية والبقية 
للباق كذلك يكل 
وإذا كان اجد الزوجين مع العمومة من 
قبل الانوين أو الاك:فقظ والمتؤولة 
كذلك فله نصيبه الاعلى وثلث البقية 
للخؤولة يقسم بالسوية مطلقاً والبقية 
للباق للذكر ضعف الانثى 1 
لو كان مع احد الزوجين العمومة من قبل 
الام والخؤولة من الابوين أو الاب فقط 
فله نصيبه الاعلى والثلث من بقية التركة 
للخؤولة والبقية للباقي لو كان مع احد 
الزوجين العمومة من قبل الابوين أو 
الاب 'ققط والحنؤولة كذلك والغمومة من 
الام فله نصيبه الاعلى والثلث من البقية 


للخؤولة مطلقاً وللعمومة السدس مع 
الانفراد والثلث مع التعدد ١م‏ 


لو كان مع احد الزوجين العمومة من 
الابوين او الاب والعمومة من الام 
والخؤولة من الام فله نصيبه الاعلى 
والثلث من التركة للخؤولة من قبل الام 
وللعمومة من قبل الام السدس من البقية 
مع الانفراد والثلث مع التعدد ١85‏ 
لو كان مع احد الزوجين النؤولة من 
الابوين أو الاب والخنؤولة من الام 
والعمومة وكيا قله قطيية الخمل :و القلف 
من التركة للخؤولة والباقي للعمومة ١5‏ 
لو كان أحد الزوجين مع العمومه من 
الابوين أو الاب فقط أو من الام فقط 
والنؤولة كذلك فله نصيبه الاعلى والثلث 
من التركة للخؤولة والسدس للعمومه 
من الام مع الانفراد والا فالثلث والباقي 
للعمؤمة “من انوي اواللاب الما 
لا يرث الخنؤولة من قبل الاب مع 


وجودها من قبل الابوين بخلاف الخؤولة 
من قبل الام فقط 18 


الفهرس 


دين 





ختام وفيه مسائل 
لا يرث أبن عم مع عم ولا ابن خال مع 
خال الا في مورد واحد وهوابن عم 
لاب وام مع عم لاب فيقدم ابن العم 
بشرط أن لا يكون معهما عم من قبل 
الابوين ولا من قبل الام ولا العمة مطلقاً 
ولا الخال والخالة مطلقاً وحكم ما لو 
كان الوازك:الفمة امن سا الاتيه ابلق 
العم من قبل الابوين فنا 
لا فرق في العم المنفرد أو المتعدد وكذا لا 
فرق بين كون ابن العم كذلك ولا فرق 
بين وجود احد الزجين وعدمه ولا 
يجرى الحكم في غير ذلك ١1‏ 
الثانية: أو لاد العمومه والنؤولة يقومون 
مقامهم عند عدمهم ويرث أولاد العمومة 
والخؤلة ارث من يتقربون به ا8١‏ 
الثالئة: مع وجود اولاد العمومه من 
الابوين لا يرث أولادهم من الاب فقط 
وكذا في أولاد الخؤولة ومع وجود أولاد 
العمومة نو قبل الابعوين نيرت ارده 
الخنؤّولة من قبل الاب فقط مع عدم 
أولاد الحنؤولة من قبل الابوين ومع اولاد 
الخؤولة من قبل الابوين يرث اولاد 
العمومة من قبل الاب فقط مع عدم 


اولاد العمومة من قبل الابوين  ١88‏ 
الرابعة: المتتسبون سام الميث في هذه 
المرتبة يرثون بالسوية مطلقاً والمنتسبون 
بابيه يرثون بالتفاوت وحكم العمومة من 
قبل الام ؛' 1ك 
الخامسة: ترتب الارحام الذين في هذه 
المرتبة افا يكون على الاحقية 
بالميراث ١1/4‏ 
السادسة: لو اجتمع في وارث موجبان 
للارث أو أكثر يرث بجميعها والاقسام 
أربعة حل 
لا فرق بين كون الموجب نسباً أو سبباً 
والاقسام المتصورة فيه ١51١‏ 
كيفية الالارث عند الاجتاع كالكيفية عند 
الانفراد ظ 9 


الفصل السابع في الميراث بالاسباب 

وهي على أقسام أربعة ١‏ 
الاول: الميراث بالزوجة 

الزوجان يتوارثان مالم يكن ضيهما مسن 
موانع الاارث ومادامت الزوجة في حبالة 
الزوج وان لم يدخل بها 3 
يشترط في التوارث بالزوجية ان يكون 
العقد دائماً فلا توارث في الانقطاع لا من 


14 





جانب الزوج ولا الزوجة ١1‏ 
وهل يتوارئان مع الشرط في عقد 
الانقطاع؟ ١4‏ 


لو كانت الزوجة مطلقة رجعية يتوارثان 
ان مات احدههما ف العدة يخلاف 


البائنة ١56‏ 
لاارث فى المعتدة عن وطء الشبهة أو 
الفسخ في العدة ملحل 


لو انقلب البائن إلى الرجعي توارثا ولو 
انقلب الرجعي إلى البائن فلا 
توارث 1ك 
إذا طلق زوجته ولو بائناً في حال مرضه 
ترئه إلى سنة من حين الطلاق إلى زمان 
موته بشروط أربعة ١1‏ 
لو ماتت المرأة في مرض الزوج قبل تمام 
السنة لا يرثها الا في العدة الرجعية ١1/‏ 
يصح نكاح المريض في مرضه فان دخل 
بها أو برأ من ذلك المرض يتوارثان ولو 
مات في مرضه ولم يدخل بها بطل العقد 
ولا مهر ها ولا ميراث 56 
لو ماتت الزوجة في مرض الزوج وم 
يتل ينا لا يرت الروح سنا إن هد 
مات بعدها في ذلك المرض 1 


قبل الدخول يتوارثان .-." 
لا يرث أحد الزوجين جميع المال بسبب 
الؤوينية الا ىمور اخنصار الوارت 
بالزوج والامامطكةٍ ولو انمحصر الوارث 
بالزوجة فقط فلها الربع فرضاً والباق 
للاماء لاجلا 00 
فرعان: )١(‏ لو ولد ثم مات ومات بعده 
الزوج ترث الزوجة منه الربع (؟) لو ولد 
الولد ميتاً لا يحجب الام ا 
إذا كان للميت زوجات متعددة اشتركن 
3 الزي مد شيم زتره اولك للزروج 
والقن مع وجوده يقسم بينهن بالسوية 
ولأ ترق 3 الولد المائع عن تضيييا 
الاعلى أن يكون منها أو من غيرها بلا 
واسطة أو مع الواسطة 5 
حكم ما لو طلق الشخص واحدة من 
اربع فيتزوج بأخرى ثم مات واشتبهت 
المطلقة مع الزوجات الاوليات  ١.7‏ 
لو زوج الاب أو الجد للأب الصغيرة أو 
اجازا عقد غيرهما عليهما توارثا ولو 
زوجها مع عدم استجاع الشرائط 
يتوقف التوارث على امضاء العقد بعد 
البلوغ ولو زوج الصغيرين ابواهما أو 
حدها لكت جانعا للشرائط أواجتناذا 


الفهرس 

العقد الفضولىي عليها توارثا وكذا 
لو زوج الحاكم الشرعي في مورد جاز له 
التزويج 2 
لو زوج الصغيرين غير الاب والجد كان 
العقد موقوفا على رضاهما بعد البلوغ 
والرشد فلو ماتا قبل البلوغ فلا توارث 
وكذا لو بلغ احدهما واجاز ثم مات 
الآخر قبل البلوغ مات الذي اجاز 
ورضي عزل نصيب الآخر وانتظر بلوغه 
فان انكر العقد فلا ميراث وان اجاز احد 


الميراث بعد الحلف ولو لم يحلف لا يعطى 
له الميراث 2 


فروع: )١(‏ هل يئبت الحلف لو تزوج 
بالغ بغير بالغة فضولة ثم توفى البالغ (؟) 
لو كانا مجنونين وزوجها وليهما فأفاق 
احدهما ورضي بالعقد ومات ثم افاق 
الآخر يعطي له الميراث بعد الاجازة 
والهين (؟) لو كان الجيز المتأخر الزوج 
لا يتوقف استحقاق المهر واخذه منه على 
الهين (؛) هل ان الهين واجبة للتهمة أو 
انها تعبدية (0) يجري ما تقدم في ما لو 
كان أحدهما يجنوناً والآخر بالغاً فادرك 
أحدهما دون الآخر ا" 


يرث الزوج من جميع تركة زوجته من 


حدق 


المنقول وغيره وترث الزوجة من 
المنقولات مطلقاً ولا ترث من الاراضي 
لاعيئاً ولا قيمة سواء كانت مشغولة 
بالزرع وغيره ام كانت بياضاً ١١7‏ 
لا فرق في الزوجة بين كونها ذات ولد 
من الزوج أو لم تكن كذلك وترث القيمة 
خاصة من الات البناء لا عينا  ٠١84‏ 
المراد من الاعيان التي ترث الزوجة من 
قيمتها هي الموجودة حال الموت فلو 
حصل منها فاء وزيادة عينية من بعد 
الموت الى حين القسمة لا ترث من ذلك 
الفاء والزيادة بخلاف الاعيان التي ترث 
نواغيتنا فتعاخد من الديادة العينية 
وحكم المياه القي خرجت من أراضي 
الاممار والابار والقنوات 0 
المقدار في القيمة على يوم الدفع لا الموت 
فلو زادت القيمة عن القيمة حين الموت 
ترث منها أيضاً ولو نتقصت نقصت من 


نصيها ن فنا 
يوزع الدين والكفن ونحوهها على مجموع 
القركة 5 


لو كان للزوج بيت فوقاني وكان نحته من 
غيره ترث الزوجة من قيمة البيت ولو 
خرب البيت فالظاهر توريثها من 


مهذب الاحكام [ج ]١‏ 





0 
الفضاء عق 
طريق التقويم في الاعيان التي ترث من 
القيمة ْ علق 


المدار كون الآلات مثبتة حين الموت فلو 
خربت الثناء او فكليت الاقسجار قتيل 
الموكهويقية تلف المالة ال :نين الموتك 
ترث من أعيانها 1" 
اعطاء القيمة للزوجة عزيمة على الوارث 
وليس ها مطالبة الاعيان ولا يكون 
رخصة ْ /” 
لولم يرغب الوارث في أداء القيمة فلها 
ان تأخذ من العين وتصير شريكة 
معهم . 11" 
لا يجوز للزوجة النصرف في الاعيان 
لني تستحق قيمتها بلا رضاء الورئة 
وهل يجوز لسائر الورئة التتصرف في 
فلك الأعنيان قبل اداه قنيمتيا بيفهز 
رضاها؟ ش' 51 
يجوز للورثة اعطاء قيمة الابنية لها من 
نفسها أو من الأراضي ببيعها لما كما 
يجوز لهم اعطاء القيمة من أي ما أرادوا 
وشاؤوا ولا تسلط للزوجة بالمطالية في 
قو لشاف ”7 
لعلف البتاءابفة الموك وقيل'القحية 


والتقوبم لا يسقط من حق الزوجة ثشيء 
وكذا لو تلفك الأشعار اء عستت + 
لو أوصى الرجل أن يعطي لزوجته من 
أراضيه شيء نقذت الوصية ان كانت 
بمقدار الثلث والا توقفت في الزائد على 
اذن الورئة ولو أوصى ان ترث من 
الارض كسائر الورئنة بطلت 


الوصية قف 
الثانى الميراث بولاء العتق "١‏ 


يرث المعتق عتيقه بشروط أربعة: 57١‏ 
بالعتق "١‏ 
اذا تبرع بالعتق عن غيره من كان العتق 
واجبأ عليه م يرث عتيقه ون 
لو تحقق عتق ولم يعلم أنه تبرعي حتى 
يرث أوسائبة فتلا يرث يفيت له 
الميراث 1 
ا#تساق: أن لاينغيراً تين ضبان 
جريرته 5 
لايشترط في التبري الا شهاد  ١"‏ 
التبري من ضان الجريرة لابد أن يكون 
حين العتق فلا يسقط بعده ليق 
الثالث: أن لا يكون للعتيق قرابة 56 
لو كان للعتيق زوج أو زوجة كان لكل 


5 
منهما نصيبه الاعلى والباقى للمعتق 5١51‏ 
الرابع: ان لا يكون فيا لمعتق شيء من 


موانع الاارث شف 
لو كان للمعتق الكافر ولد مسلم يرث 
الولاء المسلم دون الكافر 515 


إذا اجتمعت الشروط ورثه المعتق ان كان 
وَاعَنْداً وان كانوا أكثر فهم شركاء في 
الولاء بمقدار شركتهم هس 
لو عدم المعتق فالولاء لاولاده الذكور 
دون الاناث ان كان المعتق رجلا +؟”؟ 
ولوأ كتتسان المتشتق افراة فتالولاه 


ضفتنا /؟ 
يرث الولاء الأب دون الام ف 
فقده؟ رن 


مع فقد الاب والاولاد يكون الولاء 
لاحمو والاأخسداد مه الاك دون 
الاخوات والجدات والاجداد مين 
الام فق 
لا يرث العتيق مولاه فق 
ميراث ولد المعتقة لمن اعتقهم لو اعتقوا 
حملاً مع أمهم ولا ينجر ولائهم ولو 
حملت تغرف 
بعد العتق كان ولائهم لمولى امهم لو كان 


"00١ 
الاب رقاً وان كان أبوهم معتق فولاؤؤهم‎ 
لول الات رقف‎ 


لو حملت الامة المعتقة من حر لم يكن 
لمولى الامة الولاء على الولد نوق 
اذا فقد معتق الام كان ولاء الولد لورثته 
الذكور فاذا فقدوا فلعصبة المعتق. غ7 
ويرث المعتق وورثته من عتيقه بشرائطه 
المتقدمة كذلك يرئون من أولاد عتيقه 
بالشرائط دقفن 
لو مات رجل ولم يكن عتيقاً وكان أبوه 
عتيقاً لرجل وامه لآخر فالولاء للمنعم 
على أنية م" 
حكم ما لو فقد المعتق وقرابته الوارثئون 
للولاء نوفا 
الثالث الميراث بولاء ضمان الجريرة يجوز 
لأحد الشخصين الحرين أن يتولى الآخر 
غلى ان يضمن جنايته او عقله بكل ما 
يدل على ذلك ويترتب على ذلك 
الارث "كرف 
يعتبر في تحقق ولاء الجريرة أمور: 71 
الأول: الشرائط العامة شف 
الثاني: ذكر العقل يفف 
الثالث: عدم وجود الوارث النسبى ولا 
نون المعتق أو عر بالاصل لا وارنث (ه 
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أصلاً يفف 
الرابع: عدم وجود شي ء من موانع 
الارث )لوف 
يختص الارث بالضامن دون المضمون له 
الاان يتحقق الضمان من الجانبين 77 
لا يتعدى الارث بهذا الولاء من الضامن 
الى اقاربه وورتته كرف 
ضمان الجريرة عقد لازم وتجري فيه 
الاقالة كما يجري فيه خيار الشرط 578 
يجوز ضمان الواحد للاكثر بعقد واحد 
وبالعكس خرف 
لواكان الشامئ ندل وامحنون كاتا 
تحقق الولاء دون العكس ولا بأس بعقده 
بين الكافرين عق 
لو وقع الولاء مع من لا وارث له بالقرابة 
ولا موى معتق ثم ولد له بعد ذلك فهل 
يبطل العقد أو يبق مراعى بعقده؟ 51٠‏ 
يجرى في عقد الولاء الفضولي والوكالة 
كما يجوز فيه اتحاد الموجب والقابل ويقع 
شن الوصى والجسنا كم عتيسس نيم 
الولاية 21 
اذا وجد الزوج أو الزوجة مع ضضامن 
الجريرة كان له نصيبه الاعلى وها نصيبها 
الاعلى والباقي للضامن 1" 


الرابع الارث بولاء الامامة 1١‏ 
لو فقد الوارث النسبى والمولى المعتق 
وضامن الحريرة كان الميراتث 
للامام جه وما يتعلق بصرفه في عصر 
الغيبة 1" 
لا قنع الزوججسة ارث الامامطة بل 
تشاركه وها نصيها الاعلى بخلاف 
الزوج فانه يمنع ارث الامام كل ١6“‏ 
لو أوضى:مق :لا ؤارت له بالئلتك متفذ 
الوصية فيه وحكم ما لو أوصى بالزائد 
عنه 727 
اذا تبين للحاكم الشرعي بعد أخذ ارث 
من لا وارث له وارث للميت يرد اليه 
الميراث ان كان موجوداً ولم يصرف ولو 
تبين ذلك بعد صرفه فهل يضمنه الحاكم 


الشرعى؟ ع" 
القتل باحق باذن الحاكم الشرعي ل يمنع 
من رد الارث اليه 33ظ»> 
يعتبر في أخذ الحاكم الشرعي ميراث من 
لا وارث له أمران: 210 
الأول: حصول الاطمينان بعدم الوارث 
بالفصح 8غ8؟ 
القاني: أن تكون التقركة قابلة 
للانتقال حدق 





الفهرس ونان 
لو كان للميت دين مستغرق ينتقل المال ‏ غالباً اح 
إلى الحاكم الشرعي متعلقاً بحجق الثالثة: تأخر الانقطاع من أحد 
الديان 5 النرجن "١‏ 
ما يتركه المشركون فزعاً ويفارقونه من الرابعة: عد الاضلاع 160 
غير حرب فهو للامام ملكلا 017 مايتعلق بالبحث في الروايات الدالة على 
لو مات كافر وخلف مالاً ولم يكن له الامارات الرابعة 001" 
وارث فيراثه للامام ليلا 1 الو فقدت العلائم المنصوصة فان كانت 
لو دفع تركة من لا وارث له الى غير فيه علاتم خاصة بالنساء والرجال تتبع 
الحاكم الشرعي ضمن الدافع الامع والافهو مشكل 0" 
الخوف والتغلب 7 الخنتى المشكل يرث ثلاثة أرباع من 
لو شك في وجو وارث لا يجوز اللسهمين ينا 
التسصرف في القركة الى أن يمحصل من / يكن له آلة الرجال ولا فرج 
الاطييتان بعدمه 27 النساء يرث بالقرعة /اه؟ 
حكم ارث من كان له رأسان على صدر 

الفصل الثامن في ميراث الخنثى واحد أو بدنان على حق واحد 708 


معنى الخنثى وانها على قسمين: ١4‏ 


تكليفه ش 8 
الامارات المنصوصة في تعيين واقع خنق 
المشكل أربعة: 21 
الاول سمي البصول مدن اعد 
الفرجين 114 


المدار في السبق الدوام أو الغالب 569 
الثانية: البول من أحد الفرنين ذاما أو 


لو كان جسدان تامان أحدهما ملصقاً 
بالآخر من الظهر أو .من وراء الرأس 
يورثان ميراث الاثنين 500 
لو تزوج الخنثى أوقف النكاح على أن 
يتبين فان مات احدهما قبل تبين امرهما 
م يتوارثا بالزوجية لوأداا 
لو وضعت المرأة ما في بطنها حياً واشتبه 
على انه ذكر أو انث يرث بالقرعة 09" 
تجري القرعة في الموضوعات المشتبهة إذا 
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لم يمكن رفع الاشتباه بأصول 
اخرى 104 
لو انكشف الواقع بعدٍ القرعة يعمل ببه 
اجراء القرعة في الموضوعات التي يترتب 
عليها الحكم الشرعي لابد وان يكون 
بنظر الحاكم الشرعي ١‏ 
في الموارد التي تجري القرعة لا تجري 
غيرها من الأصول والقواعد كف 
لا فرق في الشبهة التي تجري فيها القرعة 
أن تكون بالاختيار أو بغيره كما لا فرق 
في مورد جريانها بين كونه مسن حقوق 


الناس أو حقوق الله تعالى 1 
كيفية القرعة 3 
لو كان موضوع في نظر الحاكم الشرعي 


من المشتبه وفي نظر حاكم آخر ليس 
كذلك فالمناط نظر الحاكم الذي القيت 
الدعوى لديه خض 


الفصل التاسع في ميراث الغفرق 
والمهدوم عليهم 

يشترط في ارث الشخص عن غيره العلم 

بحياة الوارث فإذا لم يحرز ذلك.فلا 

ميراث ركف 

الصور المتصورة في اقتران موت الوارث 


والموروث كلبهما 5 
لو مات اثنان بينهما توارث في أن واحد 
لا يكون بينهما توارث 56 
إذا مات اثنان وشك في التقارن وعدمه 
أو علم عدم التقارن وشك في المتقدم 
والمتأخر يرث من علم تاريخ أحدهها 
المعين المجهول 6 
الغرق والمهدوم عليهم يرث بعضهم من 
بعض بشروط أربعة اك 
لو كان موتهما بسبب خارجي غير الغرق 
والهدم فهل يجري عليه حكم الغرق 
والمهدوم عليهم؟ 4 
توريث كل من الغرق أو الهدمى عن 
الآخر انما هو بقدر نصيبه المقدر شرعاً 
بعد اخراج ما يستثنى من أصل 
التركة ١‏ 
لو ماتا وعلم تقدم أحدهما على الآخر ثم 
شك في المتقدم وجهل تاريخههما يخرج 
الميراث بالقرعة فق 
لو شك في ان موتهما كان حتف الانف 
حتى لا يرث بعضهم من بعض أو يسبب 
كالزلزلة فيهما فالميراث للحي من طبقتها 

إرفف 


لو غرقت امرأة وابنها وم يعلم حال 


الفهرس 

موتهها ورثئت منه وورث منها ولو كان 
والبقية لما وف 
لو علم بغرقهم ولكن مع الفصل بزمان 
فالميراث بالقرعة /” 
لو كان الغرق والمهدوم علمهم يتوارثون 
بعضهم من بعض على تقدير غير معلوم 
فلابد من التصالح والتراضي حينئذٍ 774 
لو كان في احدهما مانع من الارث كما إذا 
كان الاب كافراً والولد مسلباً فغرقا لا 
يورثان ارث الغرق والمهدوم عليهيم بل 
الارث للابن فقط وكذا لو كان أحدهما 
حوبا برك طن صاحبه دونه و" 
ان : يكن للغرق والمهدوم عليهم وارث 
فالميراث للاماء طِة وان كان لأحدهما 
وارث انتقل ما صار اليه إلى ورثته وما 
صار الى الآخر فللامام ا ه/", 
كيفية توريث الغرقى والمهدوم 
عليهم نكف 
لوعنات أخدهنا سيب القرق والاشس 
يحتف انفه واشتبه موت كل منهما بالآخر 
كان الارث بالقرعة اا 
لو ولدت المرأة توأمين وماتت الام /ا/ا؟ 


ا 


أو أحدهما أو كلاهما وم يعلم السابق 
منهم واللاحق كان الارث بالقرعة لو 
فرض للمولود مال يفف 
لو شك في الشرائط المتقدمة في الغرق 
والمهدوم عليهم يكون الميراث للطبقة 
اللاحقة من الاحياء بالقرعة ويعتبر في 
الشروط البقاء والاستدامة الف 


الفصل العاشر في ميراث المجوس 
تومن غارف من الكقار إذا ترافتمزا 
إلى المسلمين أو أسلموا يرئون حسب 
مذهبهم 52/4 
الكفار قد ينكحون المحرمات عند 
المسلمين يمقتضى مذهبهم وقد ينكحون 
المحللات فلهم نسب وسبب صحيحان 
وفاسدان فيورثون بالنسب والسبب 
الفاسدين عندنا كما يورثون بالصحيحين 
منهها والاقسام المتصورة في ذلك 4 
لو اجتمع في محوسي وغيره من الكفار 


أمران يرت عبيا ا 
حكم الارث في ما لو فرض مشروعية 
الاشتراك في الزوجة 3 


لو اجتمع السببان وكان أحدهما يمنع 
الآخر ورث من جهة المانع فق 84" 


الللدكنا 
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إذا تزوجوا بالسبب الفاسد عندهم 


الصحيح عليه؟ »> 


المسلم له يرث بالسبب الفاسد وان 
فرض كونه عن شبهة 0/1 


الفاسد لو كان عن شبهة بلا فرق فبها 
بين الموضوعية والحكمية 51 


لو اختلف الجستهدان في الحكم فتزوج 
القائل بالصحة المرأة فليس للقائل 
بالفساد ترتيب اثار الصحة عليه فلا 
توارث بينههما عند المبطل على خلاف 
القائل بالصحة ه58 
لو انتقل المجوسي إلى ملة أخرى ومات 
عليها تجري عليه أحكام الملة التي مات 
عليها ولو علمنا بالانتقال ثم العود إلى 
ملته الاولى وشك في ان موت المورث 
كان قل الشوف لبي دفوم سات 
أحكام الملتين متنافية تجري القرعة 5/7 
لؤكان المورت وديا ميلا -يوالوارث 
يفا ناذا عل سدهن 
الوارث 3 
حكم ين ل يضح عن يدينه لاع وم 
تكن قرينة تعينه ا" 


لو كان ف ورثتهم قاصر يعمل للحاكم 
الشرعي بما هو في دينهم ولو م يكن 
لالميت وارث تتتقل التركة إلى 
الامام لكلا 1" 


ختام فيه مسائل متفرقة 

مخارج الفروض الستة خمسة 1 
لو اجتمع في التركة فروض متعددة 
فاصلها اقل عدد ينقسم على تلك 
الفروض صحيحاً وبلاكير 2 ١4١‏ 
النسبة بين العددين لا تخلو من الاقسام 


الاربعة 5 39> 
معنى التداخل والقاثئل والتوافق والتباين 


اذا لم يكن في الورثئة أصحاب فروض 
فاصل المال يقسم على عسدد رؤسهم 
بالتساوي وان اختلفوا فللذكر ضعف 
الانق وين 
فالعبرة بذي الفرض خاصة ولف 
لو كانت الفريضة يقر التباء فان 
انقسمت من غبر كسسر فلا بحث والا فاما 
تنكسر على فرض واحد أو أكثر وفي 
كل منهما إما أن يتحقق التوافق بين عدد 
النصيب وعدد السهام أو لا يتحقق فهذه 





الفهرس 0م 
أقسام اربعة 0004 انقطاعاً ترث الزوجة . ا 
لو كانت الفريضة قاصرة عن السسهام يرد لوكانت هناك تركة وتردد بين وارثين أو 
النقص على البنت أو البنتين فصاعداً أو أكثر يقرع بينهما ا 
على الاخت والاخوات للاب والام أو لو شك الوارث في القركة هل انها كانت 
للاب خاصة 08 ملكالمورث أو لا؟ يرثها 2 
لو انتقسمت الفريضة على السهام بلا لوكان الوراث قاصرين ولم يكن فيهم 
الكتغتار فهو :وال قلابد لة.من كآبل شرعاً يرجع في تقسيمها إلى 
علاج 03706 الحاكم الشرعي م.م 
لو زادت الفريضة عن السهام فترد لو علم الوارث اجمالاً بأن في القركة 
الزيادة على ذوي السهام الاعلى أموالاً ليست لمورثهم فالاقسام أربعة: 
طوائف 080٠‏ وحكمكل منها ا 
ولو اجتمع من له سببان مع من له سبب تقسيم التركة واجب فوري بعد اخراج 
واحد هدو اللسين أحق يالرة” * 76:١‏ 'الواجبات متها لف 
ما يتعلق بالفاضل من التركة 20-٠‏ حكم ما لو كانت التركة من الأموال التي 


المناسخة وهي مالو مات شخص ولم 
يقسم تركته ثم مات بعض وراثئه قبل 
قسمة تركته فالاقسام اربعة وحكم كل 
منها م9 
ركان العايحات اكتر» تين 
فريضتين 5 
لو تعارف اثنان جامعان للشرائط ورث 
بفضبيا من عضن ولا يكلفان أو احدهيا 
البينة 0 
لو اشتبه ولد الزنا بالولد الشرعي 
فالميراث بالقرعة 4 
لو شك في ان عقد الزوجة كان دواماً أو 


حصلت من المعاملات التي كانت 
صحيحة بنظر المورث ولم تكن صحيحة 
بنظر الوارث 3١‏ 
لو كان الميت محجوراً لأجل الفلسن لا 
يجوز للورثة التصرف في أمواله ويجوز 
هم التصرف في غير المحجور ,"١1‏ 
نماء التركة تابع ها 4 
لو احتاج تقسيم التركة إلى مؤنة تؤخذ 
منها برضاء الورثة وان لم يرض الورئة 
يرجع فيها إلى الحاكم الشرعي  "١6‏ 
لو علم الورثة بعد تقسيم التركة بأن على 
المبت دينا لضن 
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لو ادعى بعض الورثة بأن المورث وهب 
له بسعض التركة وانكر ذلك بقية 
الورئة . علض 
لو ظهر بعد القسمة ان التقسيم كان 
فاسدا /؟ 
ما يتعلق بالميراث الربوي لف 
لو أوصى شخص بأن لا تقسم تركته إلى 
مدة معينة 14" 
لو شك الوارث في از على الميت 
ديناً؟ مو 
لو قسم المخالف التركة حسب مذهبهم ثم 
استبصر لا تعاد القسمة احلض 
لو قسمت التركة وبعد التقسيم ظهرت 
وصية معتبرة شرعا كرون 
إذا قسمت التركة وبعد التقسيم ثبت 
شرعا وارث اخر فض 
لو مات أحد الزوجين قبل الدخول 
تستحق المرأة نصف المهر قف 
لو مات الزوج استحقت الزوجة مطالبة 
المهر المسؤجل ويخرج من أصل 
التركة 1س 
إذا وقع ضرر مشاع على التركة وزع 
على الجميع شف 
لو قسمت التركة وادعى أحد الورثة بعد 
التسقسيم انه كان باطلاً وانكره 


الآخرون فض 


لو استلزم تقسيم القركة ضرراً على 
الورثة ف 
لو كانت في التركة ودائع اشتبهت بغيرها 
في التركة لق 
لو اختلطت التركة بمال الوارث 
واشتبه غ2 
لو عين الثلث وافرزه في حال حياته 
وبعد الموت اشتبه بغيره ايض 
الناتمة شف 


